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مدمه 


"فليس الكلام إذن بمغن عنك» ولا القول بنافع ولا الحجة مسموعة حتى تجد 

من فيه عون لك على نفسه» ومن إذا أتى عليك أبى ذاك طبعه فرده إليك وفتح 

سمعه لك ورفع الحجاب بينك وبينه وأخذ به إلى حيث أنت وصرف ناظره إلى 
الجهة التي إليها أومأت» فاستبدل بالنفار أنساوأراك من بعد الإباء قبولا ". 
عبد المقاشر البرهائي ١‏ دلائل الإعها 


يقف المتتبّم لمجالات البحث اللغوي والبلاغي في العصر الحديث - متى تدبر 
بعض المسالك المستحدثة التي سار فيها هذا البحث - على مجموعة من المفاهيم كانت 
فواتع فضاءات تساؤل ونظر. ولا شك في أن درس العوامل المعرفية التي رشحت 
بعض المفاهيم في العصر الحديث للاضطلاع بذلك الدور والإسهام في إعادة رسم المعالم 
الا البارزة في ميادين البحث اللغوي والبلاغي أمر ضروري يمكن من فهم 
الكيفيًات التي بها E‏ للدارسين المحدثين سبل البحث وجداوله » غير أن هذا 
الدرش يتجاوز مبحثنا إلى مبحث تأليفي آخر ترصد فيه حركات إعادة التشكل في 
بناء الغرفا اللفو. في المير الكاة 
ومهما يكن من أمر فلا شك في أن مفهوم "التص" أضحى منذ عقود قليلة من 
المفاهيم الأساسية التي أسهمت في فتح جداول جديدة في البحث . ومعلوم أن خصوبة 
هذا النوع من المفاهيم الفواتع إنما تقاس بما في ميادين البحث التي تفتحها من عمق 
وامتداد وشمول معرفي > ونحن نعلم أن د بعض الميادين التي انفتحت أبوابها في البحث 
اللغوي أو البلاغي قد أشبع :دران اقل غل الد ارسون :حا وعذاا وان تقع] 
الآخر ظل لامتداده وغناه وثرائه منفتحا غير مشبع وإن كانت أجيال متعاقبة من 
الدارسين قد صرفت إليه عنايتها طوال قرون متتالية. ولسنا ندري امتداد مجال 
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المباحث الذي يفتحه مفهوم النص ولا اتساعه » فالبحوث المنجزة في إطاره ما زالت 
في طور البدايات » ولكننا ندري أنه مفهوم محك ورائز اختباري يمكن أن تختبر في 
إطاره المناويل والأجهزة النّظرية اللغوية وأن تدرس في ضوئه قضايا نقدر أتها على 
غاية من الأهمية . ٠‏ 

إن مفهوم النص هو حينئذ مفهوم فاتح لفضاء تساؤل في البحث اللغوي 
والبلاغي » وهو مفهوم حافز يدفع الباحث المشتغل بمسائل اللغة إلى التفكير في 
اتجاهين اشنين : اتجاه أول يراجع فيه ما تم بناؤه في التظريات اللغوية والأنحاء 
القديمة واتجاه ثان يبحث فيه ويسعى إلى الإسهام في بناء نماذج توصف بها الظَّواهر 
التي يثيرها هذا المفهوم . وإلى الاتّجاه الأول صرفنا اهتمامنا في هذا البحث » فكان 
النطاق الذي تحرك فيه عملنا هو إطار التظريات النَحوية والبلاغية العربيّة » غير 
أننا لا نعتبر أن مساءلة التراث - من زوايالم تقع قراءته في ضوئها من قبل - يمكن 
أن تقطع عن جهد البحث والإسهام في بناء النماذج الحديثة . فلقد أنتجنا في بحثنا 
خطابا يحتضن مستويين متعاضدين : مستوى كبير أول فيه تدبر لوجوه معالجة 
المنوال اللّغوى العربى للظواهر التى تثيرها مسألة تركب النص والعلاقات النسقية 
بين الأجزاء المكوّنة له ومستوى ثان فيه "محاورة" ومساءلة لأبرز الأنماط الحديثة التي 
اقترحت في وصف التَص وفيه أسئلة وقضايا ومشاريع حلول يمكن بها أن تمثّل 
قراءتنا للتراث إسهاما في حركة البحث الحالية في التص . 

) # # # 

إن مفهوم التص فتح إذن فضاء تساؤل كما ذكرنا » وكان التساؤل الأول المعلن 
عنه صراحة أو المستفاد ضمنيا فيما كتب في الموضوع تساؤلا عمًَا يقع تحت المصطلح 
ذاته : فما النص ؟ إنّه مفهوم مشكل يمثّل اشتغالنا به استقصاء بعض المسالك التي 
طرقت فيه والقضايا التي استثيرت والتي سنستثيرها في سبيل محاولة حده . 

وهو مفهوم اهتم به اللّغويون الغربيون منذ العقد السادس من هذا القرن ؛ 
واهتم به المشتغلون بالأدب ممارسة من قبلهم وتأمَّلا وتنظيرا من بعدهم . ولم نهتم بما 
قدم أصحاب هذا الفريق الثاني مع اطلاعنا على بعض ما نشروا » فشواغلنا اللغوية 
غير شواغلهم الأدبِيّة والمطعن الأساسى الذي صرفنا عما شدهم أنهم أسندوا إلى مفهوم 
التضن فن كان على قر كير من الاتساء هذد كات الاك و إخرائنت بالافخحال 
فالنظريات الأدبيّة بعد البنيويّة - وهي النّظريات التي اهتمّت بالنْص بصفة لافتة 
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للّظر - اعتبر أصحابها من قبيل التصوص ظواهر لغوية قد لا يتسع لها مفهوم 
النص إلا على حساب تلاشي معاله ومقوماته كاعتبارهم مؤلفات الكاتب كاملة أو ما 
أودع في مكتبة من المكتبات برمته نصا » بل إِتهم اعتبروا من التنصوص حتى الظواهر 
غير اللغويّة مثل لافتات المرور وأنماط التهيئة العمرانية وغيرهاء وبذلك لم يعد 
للمفهوم عندهم حدود واضحة في رأينا. 

أمّا اللَّغويُّون المحدثون فقد اختلفت مواقفهم من تناول مسألة النص باختلاف 
مواقعهم منه : فريق منهم لم يثر مسألة إمكانية تجاوز الأبنية اللغوية لبنية الجملة» 
فكانت الجملة بالدّسبة إليهم - بصورة ضمنيّة - أكبر الوحدات » وفريق آخر أثار 
المسألة وذهب إلى اعتبار الجملة أكبر الوحدات اللغوية ونفي وجود بنية أكبر من بنية 
الجملة » وانفرد بنفينيست برأي ذهب فيه إلى إخراج الجملة ذاتها من وحدات اللَغة 
واعتبرها من وحدات الخطاب متجاوزا بذلك في الإقصاء مَن اعتبر الجملة - مصادرة 
- أقصى درجات التركيب وأكبر الوحدات اللغوية ٠‏ واشتغل دارسون آخرون على 
النص غير أنهم اختلفوا في وجه اعتباره » فقد ذهب فريق إلى نفي سمة الكيان اللّغوي 
و اتر رة وجا ال ۷ وكا لا :وهي اخرون إلى اغتار و مفاه فز 
اللسلّمات فأضافوا إلى قواعد الأساس قاعدة جعلوها قبل قاعدة الجملة واعتبروا النص 
افا فال من الخيل. 

وهذه المواقف على اختلافها تدعو فيما تدعو اليه - بما تناوله فيها أصحابها من 
مسائل - إلى إثارة مسألة العلاقة بين نحو الجملة وما سمي حديثا "نحو النص" : أهي 
علاقة تقابل وتواز أم علاقة احتواء أم علاقة انتماء إلى ضرب آخر من العلاقات ؟ ٠‏ 

وهي في رأينا علاقة لا تخرج نظرياعن وجه من الوجوه التالية : 

. علاقة تقابل وتواز : يكون نحو النص بمقتضاها نحوا مختلفا عن نحو الجملة 
وموازياله فتكون له قواعده الخاصة وأصوله المتميزة › 

ءعلاقة احتواء من نوع أول : بها يكون نحو النص محتويا على نحو الجملةء 

.علاقة احتواء من نوع ثان : بها يكون نحو الجملة محتويا على نحو النص › 

.علاقة انتماء الى ضرب آخر من المناويل يشملهما معا » وعلى الدارس تحديده . 
وهي الحالة التي أشار إليها صلاح الدين الشريف في ' خواطر شك " بأن يكون نحو 
الجملة ونحو النص منتميين إلى علم أعم من كليهما هو " علم الدلالة العام ٠"‏ وهو حل 
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إذا تأمّلته يعود بك إلى تقرير الحلٌ الأول من كون نحو الجملة ونحو التَّص نحوين 
مختلفین متوازيين. 

ويمكن أن نعيد صياغة السؤال السابق على النحو التالي: هل للنص قواعد 
خاصة به» تتميز عن قواعد الجملةء أم هل إن قواعد النص هي قواعد الجملة موسعةء أم 
هل توجد قواعد عامة تولّد التص والجملة على حد سواء ؟ وعلى هذا الأساس كان من ' 
غايات عملنا البحث عن: 

- القواعد والأصول الخاصة بالجملة وهي تلك التي تجرى في مجالها دون أن 
تخرج عنه والتي ليس لها دور في بناء النصء 

- القواعد التي ينفرد بها التص والتي ليس لهادور في بناءالجملة 

- القواعه المشتركة بين الجملة والئص. 
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وقسمنا عملنا إلى أربعة مباحث : 

- مبحث يمثّل القسم الأول منه وجعلناه مدخلا بعنوان : "منزلة النص في بعض 
التظريات اللسانية '. 

-مبحث يوافق القسم الثاني وسمناه ب"-انعكاس البنى العاملية والمعنوية على 
فطل لس القطاي ٠‏ وقي قتا لكيل اللامار لىي من اللخرال اللوي العري ٠‏ 

“ مبحة بوافق القس الگالة وسكاه الاخية الفط التجارية البكية 
العاملية وفيه تتبعنا وجوه معالجة المنوال لما تجاوز البنية العاملية 

- مبحث يوافق القسم الرأبع والأخير وسمناه بالأبنية الإحالية : وتناولنا فيه 
مفهومي التعريف ومعهوداته والإبهام ومفسراته» وفيه تتبعنا تنظيرهما بمدخل 
الإحالة في المنوال الحديث ما استثاره من قضايا تهم بحثنا وما قدم في إطاره من 
حلول. 

وقد اخترنا أن تكون رحلة التفكير والتدبر عودا على بدء : المبتدأ ما انتهى إليه 
أبرز المحدثين في خصوص مسألة النص والمنتهى سعي إلى الوقوف على أبعاد في 
المنوال اللغوي العربي تمثّل معالجة لبعض ما اهتم به المحدثون في نطاق "نحو النص 
ولسانياته "» وهي رحلة في اتجاهين كما ذكرنا وإن بدت في الظًاهر ذات اتجاه واحد : 
ترثا الانطلاق في بحشنا من رصد ما انتهى إليه أبرز اللَغويّين الحدثين في مسألة 
النص وسعينا بالخصوص إلى جمع أهم الملامع المتوقرة حاليًا في بعض التظريات 
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اللسانيّة العامة أوالنتظريات الخاصة ب "نحو النص" وعرض نموذجين من النماذج 
المقترحة فى ذلك الإطار » وآثرنا أن يكون خطابنا حوارا وتدبرا وتساؤلا ومحاولة فى 
التقييم. وكانت الأسئلة القريبة التي قصدنا إلى معالجتها في أثناء ذلك هي التَعرّف 
على الأصول التي صدر عنها اللغويون المحدثون في إعراض بعضهم عن درس النص 
واهتمام بعضهم به ومدى تماسك بعض النماذج التي اقترحوها في وصفه والكشف عن 
مقدار إفادتها. وكان السؤال الرئيس المستكن الرابض وراء ذلك جميعا هو التالي : ما 
طبيعة النص عندهم ؟ وهل اعتبروه شكلا نظريا مجردا أم هل اهتدوا - وهو أضعف 
الإيمان - إلى أشكال نظرية جزئية يمكن أن يفضي التاليف بينها إلى إقامة بنية كلية 
يمكن أن تمدّل النَصٌ ؟ ۰ 

أما الجانب الأوفر من بحثنا فكان خلاصة قراءتنا للنظرية اللغوية العربية 
ومساءلتها : بحثنا في سدى هذه النظرية عن المنوال واجتهدنا في استخراج ما 
اعتبرناه مكوناته ورصدنا من داخل ذلك البناء النظري تضاريس الفضاء اللغوي الذي 
درس فيه . فهى حينئذ قراءة كان أوكد مقاصدها محاولة الدخول فى 'البناء" - على حد 
عبارة الخليل بن أحمد - واستكشاف أجنحة فيه لعلَّها لم تزر من قبل. وهو بناء 
متحرك متحول بحسب القارئ » بناء يصح تشبيهه ببناء بعض الأجهزة الطيارة ذات 
الهندسة المتغيرة التي تتكيّف بحسب أطوار حركتها. 
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موضوع عملنا هو حينئذ البحث عن الأصول التي اعتمدت فى المنوال اللغوي 
الفربي فى منلب مهال الااقات حن الحتل وها بثبر ةا جي جا نها من 
قضاياء ولم نختر فيه الاقتصار من الظاهرة على الجانب الذي يتصل بهذا المبحث 
اتصالا مباشراء بل حاولنا أن نتتبّم مختلف الظُواهرفى مختلف وجوههاء ما اتصل 
منها بموضوعنا اتَصالا مباشرا وما کان منها متجاوزا له أو خارجا عنه. ولم يكن هذا 
منا من باب الرغغبة في التَوسع وإنماهو طريقة في العمل أملاها علينا ما اكتشفناه 
في طبيعة الظواهر التي يقوم عليها موضوعناء فقد بدت لنا في صورة قواعد وأصول 
تتحكم في مادة موضوعناء لكتها تتحكَم أيضا فيما هو دونه. وهذه المستويات المختلفة 
في التحكم هي عنوان التأليف القوي الذي اتسم به المنوال التحوي العربي وعدم 
الوقوف على ذلك خطر -فى رأينا- كبير يتهدد المقبل على قراءة المنوال ومعرفة مداه 
في الإجراء عندهم. 
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لا نقصد فى هذا الموضع ذكر المصادر التى اعتمدنا عليها بل نقصد إلى الحديث 
عن الوجه القى انبعت فى استقادلها حقى تبين حدود هذا الفسخفادل, فق رچعتا إلى 
أمّهات كتب التّحو والبلاغة ومن كتب النَّحى نذكر : الكتاب لسيبويه والمقتضب 
للمبرد والأصول لابن السراج ومغني اللّبيب لابن هشام» ومن الشروح نذكر : شرح 
امفصل لابن يعيش وشرح الكافية للأسترباذي» ومن كتب الأصول نذكر: الخصائص 
ن جي وم ابات له البافة حك تل اجان وأسراى الباهة لعي القافي 
الجرجاني ومفتاح العلوم للسكّاكي» ومن الموسوعات المتأخرة نذكر كشَاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي. 

وتجدر الإشارة إلى أنّنالم نعتبر في طريقة استغلال الأمهات الجوانب التالية: 

لم نعتبر تتبّع المسائل وتطورها الزّماني التاريخي ولم نعتد كبير اعتداد بكون 
صاحب الرأي بصريا أوكوفيا أوبغداديًا ولم نعتبر فصل ما كان في الأمهات عما أضافه 
الشارحون في شروحهم ولم نعتبر الفصل بين ما كان من قبيل كتب النحو وما كان 
من قبيل كتب البلاغة بعلميها الأساسيين أي علم المعاني وعلم البيان . 

وهذه الجملة من الاعتبارات ساقنا إليها طبيعة عملنا وما لاحظناه فى طبيعة 
القواعد التي لها اتصال به وما اخترناه من تنظيم لملاته. ۰ 

فأمّا طبيعة القواعد والأصول فقد بدا لنا أن ما اتصل منها بعملنالم ينل منه 
امتداد التأليف النحوي في الزمان ولا تفرعه إلى مدارس ولا تناول ما وضع فيه 
بالشرح أو الاختصار وهو ماسيقف عليه قارئ بحثناء وأمًا تنظيم مادة العمل فإتنا لم 
نتوخ فيها هذه المفاصل مدخلا للتصنيف والتخطيطء وبالتالي فإن الأصل يكون هو 
هو سواء نص عليه نحوي أو بلاغي» متقدم أو متأخر أو ورد عند بصري أو كوفي في 
أصل أو شرح أو منن. وقد اخترنا عرض الظاهرة وتتبع تفريعاتها وجزئياتها دون أن 
يكون هاجسنا الأول مثل هذه التّصنيفات والتفريعات بل كان الغرض الإلام بمختلف 
جوانبها ودقائقها بصرف النظر عن نوع الولف أو عصره. 

وأما عدم الفصل في عملنا بين المادة التي تقدمها المؤلّفات النحوية والمادة التي 
تقدمها المؤلّفات البلاغيّة فهو راجع إلى ما بدا لنا من كون التقسيم إلى نحو وبلاغة 
تقسيما طارئا وليس تقسيما أصليا في المنوال النتظري الذي أسّسه التحاة العرب» 
وهو من جملة الآراء التي حاولنا إبرازها والاستدلال عليها . 
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وههنا مسألة مبدئية نشير في هذا السياق إليها وهي مسالة وضع النحو 
د د ااا فق کے ف عا ك ا فهو منوا واا ت 
يستدعي مراجعة » فالميدان الذي نحن فيه - نعني ما سمي حديثا علوما إنسانيّة - 
يختلف وجه الاعتبار فيه عن غيره من العلوم التي يكون المسار فيها في التاريخ خطيا 
يتجاوز فيه اللاحق السابق ويعوّضه . وإذا سلّمنا بما تقدم من ناحية وأقررنا من ناحية 
أخرى بقوة بعض المناويل مما أنتج الفكر الإنساني في بلاد المشرق أو في بلاد الغرب 
وتواصل انفتاح حن ا فا مااي البح وجار استقام ا ارج 
احترازنا الشديد من استعمال القيدين" قديم " و" حديث " متى علق الأمر بأالنظرية 
النحوية العربية" أو غيرها ء فالنّظريات في العلوم الانسانية لا تَقيّم باعتبار أعمارها 
كما تقيّم الأجسام برائز ' الفحم 14( 0 ) . وبهذا الوضع تكون النظريات النحوية 
العربية قابلة لأن تقارن بمختلف النظريات النحوية واللسانية . 
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وإن من شرورط المقارنة أن تقوم بين أشياء تقبل المقارنةء ولتقبل الأشياء 
امقارنة يجب أن تكون بين أمور متناسبة» ومن وجوه التناسب وحدة الموضوع 
والمسائل من حيث النوع وتفاوت العناية من حيث الكم والمقدار. فإذا كنا بما تقدم قد 
بينًا أن مقارنة التحو العربي بسائر النظريات اللغوية هو من قبيل مقارنة الشيء بما 
يناسبه» فهل يتوفًّر فيه ما يجعله أهلا لأن نقارنه بسائر التّظريات؟ 

إن الإجابة عن هذا السؤال لا يمكن أن تعتمد على معطيات خارجية ولا يكفي فيها 
أن يغير الدارسون ما بأنفسهم ويعتبروا النحو العربي نتاجا فكريًا ونظرية لغوية 
قائمة الذات» بل يقتضي استخراج الأبنية والتماذج التي يقوم عليها وتحليل 
النظريات الجزئية المكونة للنّظرية العامة والاهتداء إلى الغايات والأهداف الكامنة 

والمقارنة إن أنت قصدت منها تجاوز تعديد وجوه الاتفاق والاختلاف بين 
النظريات إلى مرحلة التقييم تكون مهددة بالوقوع في المفاضلة والمفاخرة فتنقلب 
نصرة لإحدى النظريات على الأخرى» يغريك بذلك ضرورة انتماء الدارس حضاريا 
وثقافيًا إلى إحداها . على أنّنانعتقد أن أمر المفاضلة والمفاخرة يختلف عمًا نحن فيه إذ 
أن الشأن فيهما يقوم على الانطلاق مسبقا من الإيمان بفضل شيء على آخر ثم 
الاستدلال على ذلك المعتقد والاحتجاج على وجاهته بجميمع الوسائل. 
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على أتك تجد في تقييم التظريات والمقارنة بينها أصولا تحصنك من الوقوع في 
المفاخرة والمفاضلة وتجعل عملك من قبيل الموازنةء ويمكن أن نذكر من تلك الأصول: 

- توفر شرط الجمع أو ما أصبع يعبر عنه بالشّمول. 

- توفر شرط المنع وهو شرط يلتقي بمبدإ الملاءمة 

- عدم اجتماع الأصلين المتدافعين أي عدم التناقضء 

- الاقتصاد فى القواعد والأصول. 

فاه روط امت على شنا و واف الق انى وال ن و انت إلى حاب 
هذه الأصول في التقييم مقاييس عامة لا يختلف الناس في شأنها لصدورهم فيها عما 
تمليه قوانين العقل وسن العادة والعرف» وهم يعمدون إليها بالخصوص متى اتفقت 
الظواهر المقارن بينها وتماثلت» ويمكن أن نذكر من تلك الأصول : 

- فضل السابق على اللاحق متى اتفقت النّتائج وتماثلت. 

- فضل الكثير على القليلء 

- فضل الظّاهر الصريح على الضمني الخفيء 

- فضل من لم تتوقّر له آلات الاكتشاف على من توفرت له (والشأن في هذا 
يشبه فضل من يقطع بحر الظلمات على مركب بدائي على من يقطعه في يخت مجهز 
بأحدث التقنيات...) » ومتى احتكم المرء إلى مثل هذه المبادئ والمقاييس بنوعيها كان 
في غنى عن تكلف إصدار الأحكام» فهي ناطقة صادرة من تلقاء أنفسها. 
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ومما يتهيّب منه الباحث في مثل هذا المقام الوقوع فيما أصبع يسمى إسقاطاء 
وهذه كلمة مقتبسة من الرياضيات» لكنها لا تعرف في هذا المجال ما تعرفه في مجال 
الات القت عل القار نة وب اتوص ك الت تلن متطرات رة ف اة 
مختلفة. ويمكن أن نعرف الإسقاط بكو افتان رر جن نر حديثة واستعماله 
في نظرية أخرى متقدمة عليها في الزمان ء فيظل المفهوم في الثانية قلقا نابيا قلق 
الغريب في زمان متقدم على زمانه ويحل بين قوم غير أهله. ويتجتًّب الباحث هذا 
الخطر بقدر ما أوتي من الفطنة والحصافةء وبقدر ما يلزم به نفسه من الموضوعية 
والعدل. وهى صعوبة اعترضتناء وحاولنا أن نتخْلَص منها وأن نقلَّص من وقعها عليناء 
وقد وفقنا في تحقيق ذلك أحيانا ولعلنا وقفنا دونه أحيانا أخرى. 

وههنا عملية أخرى يمكن أن تحدثء وهي من حيث شكلها لا تختلف عن الأولى إذ 
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تتمثل هي أيضا في "اقتباس مفهوم من نظرية واستعماله في نظرية أخرى ٠‏ غير 
أتها تتميز عن الضرب الأول في كون التظرية المأخوذ عنها متقدمة في الزمان. ولا 
يعتبر الباحثين الوقوع في هذا من قبيل الإسقاطء بل يعتبرونه من التأصيل والبحث 
عن الجذور التي تقدمت على نظريتهم فتغنم نظريتهم بذلك حجة وبرهانا على وجاهتها 
وقوتها. وليس في هذا الأمر كبير خطر على العلم ولا على أصحابه مادام المؤذّل 
لنظريته يتوخى التنصيص الصريح والإحالة الدقيقة على المصادر التي اهتدى بها أو 

وهناك حالة أخرى اعترضتنا وليست هي من الأولى لتحمل على الإسقاط ولا 
من الثانية لتحمل على التأثيل والتأصيلء وتتمدّل في تناول النظرية الحديثة 
النظرية القديمة تارة وباقحام مفاهيم قديمة يُسد بها ما في النظريات الحديثة 
ثغرات» كل ذلك دون أدنى إشارة إلى مواضع الاقتباس ولا أدنى إحالة إلى س 
النظرية التي أخذ عنها. ولقد لاحظنا أن عددا لا بأس به من الباحثين وقعوا في حبائل 
هذا التصرف» ولم نر وجها له ولا نظن أن بعضهم صدر في ذلك عن مقصد التبسيط 
يدل على ذلك حرصه على التوثيق والإحالة متى تعلق الأمر بالأخذ عن النظريات 
لع ر خرش ينن بهاو اة ن ل نلك م تن رمالل ر 
القديم. لكأنهم اعتبروا الأمر ملكا مشاعا باد أصحابه فحل فيه السطو والنهب . 
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كانت الصعوبة الكبرى - وهي صعوبة محايثة للفضاء الذي نزلنا فيه قراءتنا - 
تتمدّل في مخاطر الإسقاط بوجوهه المختلفة » ولقد حرصنا الحرص كله على تجنّب ذلك 
وسعينا جهدنا إلى إذكاء الروح النقدية في مسار تدبّرنا للمسائل التي اشتفلنا عليها : 
فنحن لم نقتصر في درسنا للنظريات اللغوية العربية المتصلة بموضوعنا على ترصد 
ما فيها من عمق وإصابة فحسب بل سعينا إلى ذلك وإلى تجاوزه بوضع آرائهم على 
محك النقد والحساب » وقد تجلّى ذلك في عدم اقتصارنا على الظفر بالظًاهرة ا معزولة 
أو الأصل المفرد وسعينا إلى ربط الظًاهرة بأخواتها والأصل بأسسه ونظرنا في الأمثلة 
الملسوقة في المدونة اللغوية التي اشتغلنا عليها وفي صورة تخريجها وتوظيفها وفي 
مدى ملاءمتها لذلك . ولئن جاء كلامنا عن كلامهم مشوبا ببعض الإعجاب فإتّه لم يكن 
من قبيل إعجاب الفتاة بأبيها : فنحن لم نأل جهدا في الإشارة إلى ما لاحظناه من 
راظن التردد أن هوان الترجيج غير القائ على دلبل كما اننام نخرن في إيراز 
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وجوه من التفسير والتعليل بدا لنا فيها غير ما بدا لهم » على أن ذلك - والحق يقال - 
كان في أغلب الأحيان بهدي من أصولهم ودفعها دفعا آخر في درجات التقصي والعمق . 

ونحن نتوجه بدءا وآخرا بأنبل عبارات التقدير والإعجاب إلى معلّمنا وهادينا 
الأستان عبد القادر المهيري » لقد كاد حرصه على هذا العمل يفوق حرصنا عليه » ونتوجه 
بعبارات الامتنان والاعتراف إلى جمع من الأصدقاء الخْلَّص الذين وجدنا فيهم من شحذ 
العزسة أل رأة ومن سك اذل وحاقة خر سقد وماك : 
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الباب الأول 
التظرياب اللسانية رالنص 


النصل الذرل 
ياب الت من اه التظريات اللمانية 


0.غياب النص مصطاحا ومفهوما من الأنحاء الغربية التّقليدية 


إن تصفع عينات من مولّفات النحو الغربي الكلاسيكي يبين أن الكلمة نص" 
لم تستعمل فيها لا من حيث هي مصطلح ولا من حيث هي مفهوم تم التعبير عنه 
بتسميات أخرى. كما بلاحظ ضحالة المباحث المتناولة للظواهر اللغوية المتجاوزة 
للجملة والتى اعتبرت مجسمة لمظاهر الترابط والاتساق التصى» كمبحث العلاقات 
سن الله الاك ال من فل ارات الر بط أو مخاحة التدرنت الف 
اشر راطقل رلا كا تهر على خاو ١‏ تى درن الا 
الوأحدة. 

فإذا انطلقت على سبيل المثال من كتاب ٥2ول [0١‏ هال مءءا۲6۷ة) وهو 
ملف يعتبر المرجع الأساسي في النحو ا#ففزنسي الكلاسيكي ونظرت في فهارسه 
ومسارد المصطلحات فيه لاحظت أتها رغم اتساعها وثرائها وتفصيلها لم ترد فيها 
كلمة النص» فأنت في مسرد المصطلحات والمفردات التي تم التعرض إليها تجد (ص 
tena e5 :)1 50‏ و terre‏ و tête‏ ثم ینتقل بك المسرد إلى ۸6۲۳0۶ فلا تذکر 
كلمة 16×18 حتى مجرد الذكر» وهو دليل على أن هذه الكلمة كانت تعد حتّى زمان 
تأليف 6۲6۷15568 لهذا الكتاب (سنة1936) غريبة تمام الغرابة عن المباحث اللغوية. 
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1. منزلة النص في نظريتي سوسير وهيالمسلاف 

1.. سوسير والنص : النص في نظريات سوسير 

لم يستعمل سوسير كلمة 16×0 باعتبارها مصطلحاء فقد وردت فى كتابه 
أدروس في الألسنية العامة" عرضا في سياق حديثه عن موضوع الدراسة 
الفيلولوجية باعتباره علما يتناول ' ضبط النصوص وتأويلها والتعليق عليها... وإن 
انبرى الباحثون يدرسون المسائل اللغوية فإنهم إنما يفعلون ذلك للمقارنة بين 
نصوص من عهود مختلفة " (دروس» 18ء وفي الأصل الفرنسي ص 3 1) » كما ذكر 
كلمة 8×16 فى سياق آخر عند حديثه عن الكلام المكتوب والمنطوق» قال : '... لا كان 
الكلام [المنطوق] يفلت في أغلب الأحيان عن الملاحظةء فإنه يتعيّن على الألسني أن 
يقرأ أيضا حسابا للنصوص المكتوبةء لأنها هي وحدها التي تمكنه من أن يعرف 
الالسن القديمة أو النائية " (دروس» 24 وفي الأصل الفرنسي ص 20). فلم تكن 
الكلمة 8×16 في جميع هذه السياقات غرضا بل كانت أمرا عارضاء وكانت من قبيل 
الاسم العام الذي يطلق فى اللغة الفرنسية على صور تجسم الظاهرة اللغوية 
اا رر امتا ١‏ مكلو اال و الفح آنا ت هان کف 
و دال ل ا ا 0 ل استفل التت ال ا 
على سائر الأجناس الأدبية مثل 8ل١690|‏ و8١0٥‏ وغيرهما. فإذا و تجد 
للنص مجالا يندرج فيه أمكنك أن تحصره فى ما سماه سوسير 04۲018 لكن 
اخنتا ك قل داك ول ت عل ۰ 

على أن ال الذي استعمله سوسير وإن لا يوافق النص فإته لا 
يقصيه» وذلك أن سوسیر كما نعلم» وان کان قد اهتم أهتماما خاصا بالوحدة الدنيا 
التي يجب أن يقوم عليها موضوع الدراسة اللسانية فإته لم يعت عناية خاصة 
بالجانب الكمي في العلامة اللغوية فلم يضبط لها حدا أدنى لا تنزل دونه ولا حدا 
أقصى تنتهي عنده ولا تتجاوزه» وبالتّالي فإن النْص يمكن أن يعتبر من اللغة متى 
توقرت فيه شروط العلامات اللغوية وأهمها قابلية التجريد وإمكان دخوله في نظام 
أساسه قيام علاقات نسقية بين مكوناته وإمكان استبدالها بمكونات تنتمي إلى نفس 
الصنف الجدولي باعتبار أن هذين الضربين من العلاقات هما في نظر سوسير 
شرط قيام كل نظام. ولعلّ أهمٌ مورد في نظريّة سوسير يعكن أن يفنم منه الذَّص 
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-وإن نما غير مباشر- هو أهمية التقطيع والتحليل ودور الأجزاء ومنزلتها في 
علاقتها بالكل وإقامة مفهوم القيمة على بعدين هما قوام البنية أحدهما البعد 
الجدولي المحقق لقيام الأقسام والأصناف والثاني البعد النسقي المحقق لقيام البذية 
والترابط بين أجزائها. 

وأنت لا تجد في ما نقل عن سوسير إشارة إلى كون النص وحدة نظامية 
مجرّدة تابعة لمجال اللغة #uومه!ا‏ ها هل مuوناوuiواا‏ أو كونه صورة من صور 
تجلّيات الاستعمال تابعة لجال الكلام 2۲06م ها هل مuوااوان‏ وم اء لكننا نعلم أنه قد 
نسب إليه اعتبار الجملة تابعة للكلام دون التظام "» فإذا كانت الجملة حسب هذا 
الرأى بعيدة عن التظام فبديهي أن يكون النص عنه أبعد 

2 فامملاف ر الت 

يمتّل کتاب llıaسلاف LaS Prolégomènes ù une théorie du langage‏ 
يدل عليه عنوانه تأسيسا لنظرية اللغةء وهو في علم اللغة بمثابة تلك المقدمات التي 
بسطها ابن خلدون لعلم العمران البشري في مقدمته. وكان لطبيعة هذا الثّأليف 
الذي وضعه هيا لمسلاف انعكاس على النّتائج التي ضمّنت فيه» فصاحب الكتاب لم 
يقصد إلى وضع نظرية خاصة بقدر ما قصد إلنى اة قتراح أسس عامة يمكن أن تقام 
عليها نظرية للغةء لذلك فإن الاعتماد على هذا الكتاب لن يوفر نتائح نهائيّةء وقد 
حاولنا رصد ما جاء فيه متعلّقا بموضوع النص دون أن تغيب عنًا هذه الخصوصية 
الغالبة على هذا الكتاب والتي قصد إليها الولف قصدا. 

يبدو المصطلح 10×6 في هذا الكتاب أسعد حظا منه في دروس سوسيرء فقد 
ذكر في مسرد المصطلحات وأحيل إليه مرات عديدة بل إنّه حظي فيه بتعريف خاص 
وبحديث عن طبيعته وجعلت له منزلته في بناء النظرية اللغوية. 

أمّا عن منزلته فى النُْظريّة اللغويّة فن المتصفّح للفصل الذي عقد للحديث عن 
غرض النَظريّة اللغويّة بلاحظ أن النْص جاء فيه بامتباره منطلقا وغاية للنّظرية: 
فهو منطلق عمليّة الوصف والتحليل وهو غايتها إذ أن غاية النظرية تمكيننا من 

1 - ذكر سوسير أنه توجد نظرية يعتبر أصحابها أن الوحدات اللغوية الحقيقية هي الجمل دون 
سواها وتساءل إلى أي حد يصح اعتبار الجملة من اللغة ؟ فإذا كانت تابعة للكلام فإِنّه لا يصح اعتبارهاوحدة 
لغوية (دروس...9 6 1و8 18 ... 48.001۲5 1 و172 ) » ونحن نلاحظ أن سوسير قد طرح المسألة دون أن 
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وصف جميع النصوص في لغة ما ودراسة بنائها ( .۴۲0168 27) وأرجع هيالمسلاف 
الأمر إلى عملية اختبارية 8٥۲1٩16‏ لقيامها على شرط اللاءمة وعملية حسابية 
اا٥‏ لاعتمادها على الاعتباطية في انتقاء نصوص المدونة التي ينطلق منها 
الاارس (لخار الام بخيخ النسرمن الت ة ومن حول هذا الك سو النس 
من قبيل الكلام الخاص المستعمل الموقّر للمادة المدروسة ( .68ا۴۲ 5 3)» وتكون 
غاية النَّظرية التَاكّد من وجود منزلة لهذا الحدثان 01000888 في مستوى التظام. 


اما عن دوره فقد أشار المؤلف إلى أن التص 16×0 هو ا لمجال الذي تتحقق فيه 
اللغة وتحدثء واعتبره المعبر الضروري الذي ا مناص منه لبلوغ النظامء واعتبر 
التص المجال الذي يتحقَق فيه التظام الصوتمي والتظام الد لالي والنظام 
التحوي «Prolég. ) grammatical‏ 7 1(„ 

والتص سلسلة أو متتالية أ۸ ومكونات التص أيضا سلاسل 
ومتتاليات ( .68ا۴۲0. 5 4) ولطبيعته هذه انعكاس على طريقة تحليله: فهى طريقة 
قم اعانا على لات تالا من التفسب القن 

ويذكر الولف أن طريقة التحليل الممكنة الوحيدة للوقوف على النظام الذي 
يقوم عليه النْص تقوم على اعتبار التّص صنفا قابلا للتّحليل إلى مكوناتء وتعتبر 
تلك المكونات بدورها أصنافا قابلة للتحليل إلى مكوّنات أخرى تعتبر هي أيضا 
أصنافا قابلة للتّحليل إلى مكونات. وهکذا حتّی استفراغ جميع إمكانيات التحليل 
(.69. 21) » وهى طريقة فى التحليل تتمتّل فى الانتقال من الصنف إلى 
مكونات لا الفكن وأئت ملاخة فى هذا الكل أن صاحب القدمات يعبر التض من 
فل اناز ومن قبل الأمتات التي مالا الخقن ١‏ التق ويس القن 
نصا والنّظام لغة (.69ا55.۲۲0). وتقوم طريقة تحليل التَص على تسجيل ما 
يلاحظه الدارس من حالات الترابط 0606۸43١٥08‏ بين مكوناته كما تهتم بعلاقة 
الجزء المكون بالكل ويشترط في الترابط أن يكون ترابطا متجانسا ۸٥0‏ 6۵۸4ل 
Bi ) homogêne‏ 43) وهو أمر يلتقي بنتائج ج التحليل القائم على المكونات 
الباشرة ومستويات التركيب. 

والغرض من تحليل التص هو الحصول على أقل عدد ممكن من الأجزاءء ولا يتم 
ذلك إلا بالبحث عن أكبر الأجزاء ( .68ا۴۲0. 77). فإذا كان النْص مكونا من جمل 
وجمل صغرى 0۲0080١58‏ بدأنا أولا بتحليله إلى جمل ثم إلى جمل صغرى. 
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وسيكون مدد الجمل التامة أقل من عدد تلك الجمل الصغرى. ولتحقيق بساطة 
التحليل والنتائج يحسن أن يكون مدد الوحدات الأساسية المعتمد عليها فى كل 
مرحلة من مراحل التحليل أصغر عدد ممكن ( .68ا۴۲0ء 1 8) . 

ويفترض كل حدثان للتَص القيام على نظام ضمني ( .68٥۴ء‏ 17) » كما أن 
التحليل الرامي إلى إدراك هذا النظام لا يكون إلا متى اعتبر النص صنفا 2886ا 
قابلا للتحليل إلى مكونات يمضي الدارس في تحليلها إلى أن تستفرغ إمكانيات 
التحليل (.۱69٥۴۲ء‏ 1 2). 

والملاحظة الأولى التي استرعت انتباهنا هي كثرة جريان عبارة "النص" في 
هذا الكتاب» وشبه الاعتراف بوجوده من حيث هو كيان لغوي فهو صنف قابل 
للتحليل ومن شروطه توقر التناسق والترابط بين مكوناته» أمّا الثّانية فهي إشارة 
هيالسلاف إلى ظاهرة التّناسق والترابط ١060ء‏ (.وةاه۴ 121-120) التي 
سيتَخذها ھالیداى وحن Cohesion in English) lali lili‏ 1976( 


1 النص هو الحدثان واللغة هي النظام 


على أن تقديم الاعتداد بالتص على هذا النّحو تقديم يظل منقوصا إن أنت لم 
تقرنه بالحديث عن الظّاهرة التى اعتبرت مقابلة له وهى مفهوم النظام. فقد اقترن 
الحديث عن النَص دائما باعتباره إجراء وحدثانا (انظر استعمال التص مرادفا 
للحدثان .۴۲١63.(‏ 27). وهو من هذه التاحية مقابل دائما لمفهوم الثظامء بل إن 
هيا سلاف لم يقصد من المقابلة بين النظام والنص باعتباره حدثانا سوى التقابل 
الذي أقامه سوسير قبله بين نظام اللغة والكلامء فقد ذكر كما قدمنا (.68ا٠۴۲ء‏ 5 5) 
أته يسمى فى هذا السياق الحدثان 0۲0٥655۷S‏ نصا والنظام لغةء فإذا بنا مع 
هيالسلاف تجاه ثنائيات ثلاث بدل الثنائية التى عقدها سوسير بين اللغة والكلام : 


ثنائية سوسير ٹنائیاد هيالسلاف 
paradigme = systtme = langue langue‏ 
syntagme = processus = texte parole‏ 


لقد أورد هيامسلاف مفصلا ما ورد عند سوسير في صورة إشارة عابرة 
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بجعله للحدثان بناء نظريا موازيا للبناء النظري الذي جعله للنظام» فقد اقترح 
P۲069.‏ 45-44) أن تسى الأصناف متى كان مجالها الحدثان سلاسل ومكوناتها 
أجزاء وأن تسمی الأصناف جداول ومکوناتها أفرادا أو أُعضاء ۳۳8۳5۲65 متى كان 
مجالها النظامء كما اقترح أن يسمى تحليل الحدثان تقسىما تقسيما وتحليل النظام تقطيعا 
ومفصلة .4۲1[٥۷|10١‏ كما ذهب إلى التمييز بين ضربين من الوظائف بحسب 
إجرائها في النظام أو إجرائها في الحدثان والنص: أما الضرب الأول فهو من 
الوظائف القائمة على امتناع الجمع ١0|أ٥١0زءأل»‏ وهو ضرب من ضروب 
الانفصال فى المنطق وصورته "كذا أو كذا " وسمى هذا الضرب من الوظائف تعالقا 
060 وهو أفر نترك انمق كما سبق أن ذكرناء أدنى مجال في النظام 
ما الضرب الثاني فهو من الوظائف القائمة على الجمعم 00۸0١٥10١‏ وصورته 
آكذا و كذا ". وسمى هذا الضرب من الوظائف علاقة ١۲61310ء‏ وهو أمر لا يترك 
للنص أدنى مجال في مستوى التظام» واعتبر التمييز بين هذين الضربين من 
الوظائف أساس التمييز بين التَظام والحدثان (.69ا٠۴۲.‏ 52). 

ومن الفروق بين التظام وحدثانه (. 68ا۴۲ 95( التيز بن رین کن 
الإبدال بحسب وقوع الإبدال في التظام باعتباره جدولا أو في التص الحدثان 
بامتباره سلسلة ونسقا: 

- استبدال يتم بين أجزاء الجدول الواحد: commutati0۸‏ 

- استبدال يتم بين أجزاء متتالية نسقية ما: †210٩‏ ل١۲‏ هم. 

وقد عاد هيالمسلاف إلى تأكيد الفصل بين الحدثان والنَّظام في سلسلة الذروس 
التي ألقاها سنة 7ابعنو La structure fondamentale du jl‏ 
8 (.۴069. 191) وقرب الأمر بتقديمه فى شكل هندسى يشبه ذلك الشكل 
الذي اعتمده سوسير للفصل بين الآَنيّة والزّمانيّة مشيرا إلى حدثان التَّص بالخط 
الأفقي اموجه وإلى الجدول التّظام بالخط الرأسي غير اموجه على التّحو الّالي: 


systê me نظام‎ 


0۲0٥68818 حدثان‎ 
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وعلاوة على ثقل هذا الجهاز الاصطلاحى وتقارب مفاهيمه تلاحظ أن إقامة هذه 
الثَلاثيّة داخل الثَنائيّة " لغة - كلام " تفضى إلى حصر النَظام وبالتًالى اللغة فى 
البعد الجدولي وتفرد الحدثان بالبعد النسقي. ونحن لا نخفي انزعاجنا ممًا يمكن أن 
يفضي إليه هذا التصور لأنه لن يترك للأشكال المركبة - مهما كانت صورة تركيبها 
ودرجته ومهما كان حظها من التجريد - أدنى مكان في نظام اللغة إذ أتها ستصب 
بحكم تكونها من أنساق وسلاسل في الحدثان وفي الحدثان دون سواه. فإذا عدت إلى 
تشبيه سوسير لنظام اللغة بلعبة الشطرنج لاحظت أن هذا التشبيه قد أصبع قائما 
في دماغ هيالسلاف على اعتبار اللغة شبيهة بقطمع الشطرنع وهي في علبتها دون 
أن تحتاج حتى إلى فتحهاء فإذا رصفت من القطع اثنتين أو أكثر انتقلت من نظام 
اللغة إلى حدثان النص ومن الجدول إلى النسق. 

ونحن نلاحظ أن هذا التصور يحصر اللغة و نظامها فى جداول من الوحدات 
كل واحدة منها قابلة للتّركّب إلى أخرى حسب قواعد معلومةء فإذا عمدنا إلى تصور 
تركب واحدة مع أخرى انتقلت من اللغة النظام إلى النص الحدثان وبالتالي يرجع 
النظام إلى مجرد الجدولة وتّخرج منه جميع ضروب الأنساق فلا مجال فيه لبنية 
امقطع لكونها نسقا من الصوامت والصوائت ولا لبنية الجملة لكونها أيضا نسقا من 
الأجزاء والمواضعء ولا مجال فيه أيضا لما بينهما من أشكال الأبنية والمركبات أو ما 
كان دونهما أو أكبر منهما لكونه نسقاء وهذا ما يجعل التظريات البنيوية تصنيفية 
غير توليدية. 

على أن حديث هيالسلاف عن التص باعتباره حدثانا لا يعني أنه اعتبره أمرا 
افا تاقوا فلئن کان کل حدثان للتص مقتضيا لنظام يقوم عليه دون أن 
يقتضي وجود النظام وجود حدثان النص أو كما قال بعيارة أخرى: لا يمكن أن پوچ 
نض دون ¿ أن يكون قائما على لغة في حين أنه يمكن أن توجد لغة دون أن توجد تض 
مبني بهاء فإن وجود النص بالتسبة إليه من قبيل الوجود بالقوة (ص 57)» واعتبر 
أن ربط اللغة بالتص أي ربط النظام بالحدثان والإجراء يتم بواسطة ما سماه 
6ء( .69ا۴0 123) . ولم يحيرنا إيجاد المقابل العربي لهذا اللصطلح» لكن ما 
حيرنا هو الوقوف على المفهوم الذي يدل عليه . فأصل هذه الكلمة في اليونانية 
ئ4 وھی تعن فیا الڏوبjl Le petit Robert 1977) dissoluti0n‏ 
5) وانتقلت هذه اللفظة إلى علم الكيميا وأصبحت تعني الشيء المحايد الذي 
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يجب أن يتوفر لحصول تفاعل كيمياوي أو لتنشيطه دون أن يحدث فيه تغييرا 
ودون أن يدخل في تكوين الحامىل هن التفاعل (كالحرارة تنشَط ذوبان الملح أو السكر 
في الماء دون أن تدخل في مكونات المحلول المتحصل عليه)» وإيجاد العبارة الدالة على 
هذه العمليّة لا يشكل فقد اقترحت له المعاجم الثنائية اللغة ترجمات من قبيل 
الوسيط والحافز (المنهل» 173). ويمكن أن نقترح أيضا المنشط والمساعد والمحرك» 
لكنّك إذا رمت استعمال واحدة من هذه الألفاظ فيما استعمله هيالسلاف عند حديثه 
عن ربط اللغة بالنص أي ربط النظام بالحدثان والإجراء حصلت على ما يضحك: 
فتلك العملية المتمثلة في الانتقال من النظام إلى الحدثان ليست من قبيل التنشيط 
ولا التحريك ولا التحفيز في عملية ذوبان الملع في الماء. 

ونحن نعتقد أنه لا طائل من البحث عن ترجمة حرفية توافق بالضبط ما قصد 
إليه هيالمسلاف بهذا "المصطلح" » فقد بدا لنا أن هذه الكلمة لا تمثّل أفضل طريقة 
للتعبير عن الظاهرة اللغوية الدقيقة التي عبر بها عنها ء فقد اعتمد المجاز مقترضا 
مق على القيمياء القسبة «راواةة ليحك عن تلك اللي التي بشتفاها يذه 
تقدير العنصر الذي لا تشهد عليه الملاحظة لغيابه من اللفظ » فعمد إلى التعبير عن 
عملية التقدير هذه باستعارة مفهوم من علم آخر ليس له باللغة كبير صلةء وإجراء 
الاستعارة الذي قام به لم يصدر عن قصد تقوية المعنى - كما هو الشأن عند ركون 
المتكلّمين إلى مثل هذا الأسلوب - بل صدر عن وضع آخر هو وضع الإنسان يعجز 
عن التعبير عن الشيء على الحقيقة فيركب المجاز لتوليد التسمية مرغما لا مختارا. 
وليس الغرض من كلامنا هذا جلب منقصة لهيلمسلاف وإنما هو أمر انتبهنا إليه 
تحت وطأة البحث عن مقابل هذه الكلمةء فدفعنا عدم الظَّفر بالنظير إلى الشك في 
قدرة هذه الكلمة على الإيفاء بالمعنى الدقيق المنشود .وليس هذا المثال الوحيد الذي 
ركن فيه الدارسون إلى الاستعارة الاضطراريّة والاقتباس من مصطلحات العلوم 
الأخرى» فلئن كانت العلوم ليست المجال المفضَل في استعمال المجاز فإتهم فعلوا ذلك 
كلما أعيتهم الحيلة للتعبير عن الظًاهرة اعتمادا على الدلالة الحقيقية للألفاظ. 

1 أكبر الأصناف وأقصى مستويات التحليل 

لا یظفر التَّاظر فی کتاب ۴۲١۱69.‏ بما يدل على أن هيالسلاف اعتبر للأصناف 
خا اقسی # تتیلوزه أو حا أدتى # تتزل دوته فهو شه ترك الأسر مووا إلى ما 
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يفضي إليه التحليل من الأصناف التي يمكن فصل بعضها عن بعض مهما كان 
حجمهاء بل إنّه نص في بعض المواضع على وجوب تجاوز الوحدات المعهودةء كالجمل 
والجمل الصغرى» التي تعود الدارسون الوقوف عندها وعدم تجاوزها. وأشار إلى أن 
الدارسين تعودوا الانطلاق في التحليل من تقسيم الجملة إلى جمل صغرى 
5 ص ۳ أمًا أجزاء النَص التي تجاوز الجملة فإنّهم قد أوكلوا أمرها إلى علوم 
أخرى كالنطق وعلم النفس» ونص في نفس السياق على أن تحليل التص وكذا 
تحليل أجزاء الكلام التي لها حجم أكبر" من مشمولات الدارس اللغوي بالضرورة 
فيكون غرضه الحصول على أكبر الأجزاء وأوسعها (.63ا٠۴۲.‏ 125) بل إنه يصل 
بالأمر إلى أن يجعله شاملا لأعمال الكاتب كاملة أو للملّفات أو الفصول أو الفقرات 
(.۴۲069. 126) اعتمادا على أساس الاقتضاء. 

وعلى هذا الحو يبدو منوال هيالمسلاف منوالا جمع بين موقفين من النص: 
موقف أول واعد كان نتيجة توسيع ضروب الأصناف على نحو يمكن من اعتبار 
النص واحدا منهاء وموقف ثان ناتج عن إلحاق الأنساق بالحدثان مما يجعل النص 
باعتباره نسقا تابعا للحدثان» وبالتالي يكون هيالسلاف أول من اقترح نظرية تولي 
الس مثزلة ق اللذهاق الى اقترحه وخحتير دراسته من مشموافت الدراسة 
اللغوية باعتباره أكبر الأصناف وأقصى مستويات التحليل. لكنٌ اعتباره النَّصٌ من 
قبيل الحدثان يقصيه من مجال التظام. 

3.1 منزلة الاستعمال الخاص وعلاقة المعنى بالسياق 

أما بشأن منزلة الاستعمال الخاص في النظرية فإن هيالسلاف أشار إلى أن 
شیر آل اسا اقٹقے مقاما کا مسا افک چ فت اک مکو ن 
متجانسةء لكنْ فحص النصوص يبيّن خلل هذا التصوّر: فكل نص يتضمَن في 
العادة جوانب من أنظمة مختلفةء وأجزاء النص كبيرها وصغيرها يمكن أن تكون: 

- على صور أسلوبية مختلفة ( من نثر إلى شعر إلى جمع بينهما)» 

- على أساليب مختلفة بعضها يقوم على السبق والابتكار وبعضها على 
الاحتداء وبعضها يقوم على الجمع بينهما. 

- على أساليب قيمية بعضها راق وبعضها منحط سوقي وبعضها محايد. 

- على أساليب مختلفة شفوية ومكتوبة»ء إشارات ورايات ولافتات. 

- على دوافع مختلفة كالغضب والفرح وغيرهما. 


- على أشكال لغوية مختلفة من لفات قومية إلى لهجات محلَية أو لغة طبقة 
اجتماعية أو مجموعة حرفية. 

یما تگیه تلوف انا نكي مخ باب الشقل # الس واطلق على التار 
الحاصلة عن تقاطع هذه العناصر اسم 00١١03161۲5‏ واعتبر أن من مهام النظرية 
اللغوية ضبط طريقة في تحليل النصوص تمكن من التمييز بين هذه الحالات 
السافة 147 وتگی قسرر التظریاد تات اتکی الاجتم ای الک سے ال 
فال هاه الجرائب مرشحا سلطان وعدا الفرقف وشار الى حثر سعوسة أشن 
وتحفظها في اتباع هذه الوجهة. 

ومثل هذه المداخل المختلفة هي التي تمكن من إدراك الظَاهرة اللغوية في كليتها 
اموحدة وتنوعها في آن: فلئن كان النظام كلا مكتفيا بذاته» فإِنّه ليس كلا منعزلاء 
ويختم هيالسلاف حديثه عن النظرية اللغوية بالإشارة إلى شرط توفر البعد 
الإنساني الكوني فيها : فهي تتضمن وجوبا إلى جانب النظام اللغوي في شكله 
واستعماله وفي كليته وجزئياته الإنسان والمجتمع الحاضرين في اللغة (.8ةاه۴. 
160(. 


2.1 المعنى والدلالة والسياق : المعنى هو القاسم المشترك . 

ذكر هيالمسلاف أن المقارنة بين لفات مختلفة بعد تخليصها من الفوارق 
اليتير اليا الغاس يكل رلحة متها يقس إلى اإيقاء على امس واد هو 
للعتى قالعتى هو القاس اللشكرك بيتهاء وغو الي يبري إقامة لسلنيات عاس 
ومثل هذا الاعتبار صحيح رغم اختلاف اللغات وخصوصياتها في صور تشكل المعنى 
«Prolég )‏ 8 6( 

11 الدلالة سياقية نسقية أو ا تكون 

لا تكون العلامة اللغويّة إلا بالدلالة» وكل علامة مهما كان حجمها إنّما تكون 
دلالتها دلالة سياقية نسقيّة ( .۴۲068 61 - 2 6)» فهي تتحدد تحديدا نسبيًا بالموقع 
الذي تحتلَّه ولا يوجد مكان لما سماه النحاة الصينيون كلمات فارنمة وأخرى مملوءة» 
والدلالة المعجمية إنّما هي دلالة سياقية فإن حدثت عنها أو فسرتها مفردة معزولة 
فإتّما ذلك من قبيل العمليات المفتعلة التي يلجا إليها الدارس» فإذا اعتبرت العلامة 
منعزلة لم يكن لها دلالة. ونص هيالمسلاف على أن المقصود بالسياق ليس مجرد 
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النسق النصي المقالي الذي ترد فيه العلامة إتما هو كذلك السياق المقامي الذي 
تستعمل فيه» باعتبار أن كل عنصر من مقومات السياق المقامي الحالى يمكن 
التضتر فنا ونل تراس العمارة a.‏ 

1 منزلة التص بين سوسير وهيالسلاف . 

تقوم منهجية التحليل عند هيالمسلاف على اعتبار النص الصنف الأعلى 
للتقسيم والذي لا يمكن أن يكون جزءا من كل أكبر منه. على أن ما قدمه كان من 
قبيل مشروع البحث ولم يكن من ما رام إنجازه» فوقف دون ما سيعترض الباحثين 
الذين حاولوا أن يتجاوزوا هذه الدرجة من العموم ولم يباشر ما سيعترضهم من 
اا ا ارت اا ره د ا 

ويمكن أن تعتبر نظرية هيالمسلاف بالمقارنة مع نظرية سوسير تنصيصا على 
المنزلة التي يحتلها النص في المنوال النظري. فالتص صنف ذو بعد نسقي وهو 
سلسلة تتكون من أجزاء» مقابل النظام باعتباره صنفا ذا بعد جدولي مكونا من أفراد 
أو أعضاءء على أنّك تلاحظ أن الت ص قد غنم من هذا التضييقء ويتمئل الغنم في 
نظرنا في استوائه بسائر الأنساق» فلئن أخرج اللَّمنٌ من الَظام فن إخراجه لم يكن 
من قبيل إفراد البعير المعبد وإنماكان من قبيل إخراج جميع مالم يتوفر فيه شكل 
الجدولء وبالتالي لم يعد الانتماء إلى النظام شرفا يتنازع عليه ولا شرطا لازما لا بد 
أن يتوقر في الظًاهرة لتعد من الظواهر اللغوبة : فالنص ليس من النظام لا لكونه 
نصا إتّما لكونه حدثانا ذا بنية نسقيّة قائمة على التركب» يستوي في ذلك مع تركب 
الجملة وسائر المركبات بما في ذلك تركب الألفاظ. 

ثم إِنّنا نلاحظ أن هيالمسلاف قد اعتبر للنَّص من حيث الكم والنّوع تصورا 
شاملا يتّسع لختلف جوانب الاستعمال التي قدر أن لها أثرا فيه سواء ما تعلق 
بخصوصيات الأساليب والأعراف الجزئية أو ضغوط السياقات المقامية المادية. 

ولعلٌ أغلب المدارس البنيوية المتحركة في فلك سوسير وهيالمسلاف لم تهمل 
الستويات المتجاوزة للجملة إلا بمقتضى ما تمليه خطة البحث» فكانت دراسة التص 
في المدارس البنيوية مشروعا مؤجلا من قبيل الإرجاء لا الإقصاء» وموقف 
هيالسلاف يعبر عن تخصيص مكانة له في عملية التحليلء لكن قيامه صنفا جدوليا 
وتكوينه لبنية مجردة في التظام يبقى ادعاء مفتقرا للخجة والدليل. 
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2. نظريات لسانية لا منزلة للتص في مناويلها 

2. استعصاء ما فوق الجملة على التّجريد والتّنظير 

2. . 1 بلومفيلد' ومصادراته : الجملة أكبر الوحدات اللغوية . 

2 .1 لبلومفیلد عملان مؤسسان أولهما مقال عنوانه ' A Set ٥‏ 
for the Science of Language‏ latesاPostu‏ ` ˆوالثانى كتابه المأثور 29ا9" ھ1. 
ولع كر فى المقال الذكور كل ١6۸١‏ غرضا ول عرضاء بل إن يعض ها جا فته ركا 
يقصيه إقصاء كما سنرى فى تعريفه للجملة. أما فى الكتاب ا149 فإن كلمة 
قد وردت عرضا فى سياق لا يمكن ألا يذكرك بالسياق الذي وردت فيه عند 
سيره ق اا ا ع ا ا اعوة طو را اة راا 
اللسانية إذ أن "العلوم اللسانية نشأت عن مشاغل عملية نسبيا من ذلك استعمال 
الكتابة ودراسة الأدب وبالخصوص دراسة أقدم النصوص" ( |4١9396‏ 18ء 6 2) ولم 
تستعمل كلمة أ×١۳#باعتبارها‏ مفهوما بدليل خلو قائمة الصطلحات منها خلوا 
تامًا. على أن بلومفيلد استعمل مصطلح Le langage) disc0uUrSs‏ . 26 
وبالخصوص ص27 )باعتباره الصيغة اللغوية المنجزة وفى تقابلها مع حال المتكلم 
ورد فعل المخاطب» دون إعارة وزن للتقابل الذي أقامه سوسير وهيالسلاف بين اللغة 
والكلة أر التطا والضدثان إن أن أف فاشنل الرس السلركة الترزة فر 
التقابل بين ما كان من قبيل الشكل أو العبارة وقد عد من علم اللغة وما كان من 
قبيل المعنى وهو السلوك والعالم الخارجي وقد عد خارجاعن علم اللغة. 

ولم يعقد بلومفيلد ثنائية من قبيل " لغة / كلام ' وذلك أن مبادئ الوصفية 
السّلوكيّة تفرض أن يكون الكلام هو الشكل الوحيد المجسُم للسلوك اللغوي والقابل 
للوصف وصفا موضوعياء أما مفهوم اللغة السوسيري فهو مفهوم ذهنيء والذهنية 
مصisااen"‏ أمر لا مكان له في المدرسة النفسية السلوكية. 


2 - نشر هذا المقال بمجلّة 6او ها المجلّد الثاني سنة 26 19. وأورده 2000ل ۸ في كتابه #غ60 
A. Colin Paris 1973‏ ,inguistiqueا‏ ensêeم‏ ا e‏ مترجما إلى الفرنسية » معتبرا إياه أفضل ما يمل 
نظرية بلومفيلد . كماضمنه عبد الرحمان أيّوب في كتابه : اللغة والتطور » مطبعة الكيلاني 1969ص 
ص 121-99 في ترجمة لم تخل من التصرف والحذف . 
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2 .1 تعريف الجملة وانعكاسه على النص 


جاء في التعريف السادس والعشرين من تعريفات بلومفيلد : ' أكبر س هي 
كل أس' ليست جزءا من 'س' أكبر منها ٠"‏ وجاء في التعريف السابع والعشرين: ' 
أکبر مركب فی كل قول يمتّل جملة ° André JACOB : Genèse de la pensée)‏ 
9 م , ueبuistiو"ا).‏ وأضاف بلومفيلد ممثلا عن هذا قائلا: " فالجملة حسب هذا 
الحد هي مركب لا يكون» فى قول ماء جزءا من مركب أكبر منه. فكل قول مرده إلى 
جملة واحدة أو جمل عديدةء بل إن مثل قولهم لاام في اللاتينية و! ۴۱۲۵ أو ! ۸٣ا0‏ 
في الاتفليزية يعد من قبيل الجمل“ 

إن هذا الكلام ذو حدين: فهو من ناحية يعتبر الجملة أكبروحدة لغويةء وبالتالي 
فإن القول به يفضي بالضرورة إلى نفي وجود وحدات لغوية أكبر من الجملة بما في 
ذلك النص. ويتحتَّم ذلك بالخصوص إذا ذكرنا تعريفه للموضع 08|110١‏ (التعريف 
او و ی ا ا 
موضعا "» وبانتفاء وجود مركب أكبر من الجملة ينتفي وجود مواضع يمكن أن تحتلّها 
الجمل» فتكون الجمل مركبات ليس لها موضع ”. فلئن مكن بلومفيلد الدراسة 
اللسانية من أن تربط الصلة بين المعانى المعجمية الحاصلة بالوضع والمعانى النحوية 
الحاصلة بالترتيب «Le langage) dispositions significativeS pall,‏ 154( 
فإنه بنفيه وجود الرتب والمواقع فيما تجاوز الجملة ينفي أن يكون للنص أي بعد 
نحوي وأي حظ من الانتماء إلى الأبنية والأشكال النحوية . 

لكن بلومفيلد وإن نفى وجود مركب أكبر من الجملة فهو ينص صراحة على 
تكون القول 60۸٥6‏ من جمل وعلى أن كل قول يحلل إلى عدد صحيع من الجمل. 
ولئن لم يصرح بطبيعة العلاقة بين الجمل في مستوى القول فهو ينفي أن تكون من 
قبيل تلك التي توجد داخل بنية الجملة والتي تقوم على الرتبة والموقع. ثم إن 
بلومفيلد وإن لم يحدد في هذه التعريفات الوجه في اعتبار الأمثلة التي ذكرها من 
قبيل الجمل فهو يقدم بالأساس مقياس الاستقلال في تحديد الجملة إذ هي " أكبر 
مركب مستقل ' وهي " صيغة لغوية ليست جزءا من صيغة أكبر منها ". 

3 - سيعتمد بنفينيست على هذه الخاصية لإقصاء الجملة من وحدات النظام معتمدا على كونها 
وحدة مدمجة تدخل الأجزاء في تكونها دون أن تكون وحدة مدمجة أي دون أن تكون هي جزء! من وحدة 
أكبر منها (بنفينيست |ء6 196 الفصل العاشر 31-119 1). 
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على أن بلومفيلد أشار عرضا عند حديثه عن تكون الأقوال من جمل إلى أته 
يمكن أن تقوم بين الجمل المكونة للقول الواحد روابطء لكن مهما كانت تلك الروابط 
الفعليّة فإته لا يمكن أن تكون من قبيل الروابط التحوية المعهودة لأن هذا الضّرب من 
الروابط لا يفضي إلى نشأة صيغة أكبر من الجملة |١9396(‏ 18ء 161). فهو قد نفى 
أن يقوم بين الجمل شيء من قبيل العلاقات التحوية لكنّه لم يقل إنّه لا يقوم بينها 
أي ضرب من العلاقات» فهي في الواقع وفي الاستعمال مترابطة وإن قام التّرابط 
بينها على غير العلاقات القائمة على الرتب والمواقع كما حددها أي على ما سماه 
بالروابط التحوية المعهودة. 


 .2‏ هاریس والنص 

2.2 لن نعتمد فى الحديث عن تحليل الخطاب عند هاريس ما أصدره فى 
الات الاخ ةاد ا لك كن أز يحمل عل محارت لافنل مال الل 
بالاعتماد على ما ظهر فى نحو التص» إنماسنعتمد ما جاء فى مقال له عنوانه 
Discourse Analysis‏ نشر للمرة الأولى سنة 1952 فى مجلَة 14296 المجاد 
28 ص ص 1- 30) › وقد أعید نشره مترجما إلى الفرنسيّة فى مجلَّة 14۸83968 
٣13 ۵۲8 9‏ ) . فقد تعرّض هاريس منذ 1952 إلى مسألتين أولاهما 
الوقوف بالدراسة النحويّة عند الجملة والذّانية علاقة اللغة بالسلوك والتّقافة. 

وأماً عن المسالة الأولى فقد ذكر أنه لم يكن هناك ما يدعو إلى الوقوف بمجال 
التحليل التحوى عند حدود الجملة ولا ما يقتضيه اقتضاء بل كان ذلك من قبيل 
العفة الي ا ملا ال ارمرن لام وجرا قي ها بون الا ما تي رمف 
جميم الظّواهر اللغوية (ص9)» فالغرض من الدراسة الوصفية وصف مختلف 
الاستعمالات التي تكون للوحدة اللغوية في جميع الأقوال مهما كان طولهاء لكن ذلك 
الوصف جرى في الغالب في حدود الجملة الواحدة دون أن يقلق الدارسين لانّهم 
وجدوا فيه ما يغني. وأما عن المسألة الثّانية فقد ذكر عزوف الدارسين عن الاهتمام 
بهذه العلاقة لاعتبارهم السلوك من قبيل الظواهر الخارجة عن اللغةء قال : 

أيمكن أن نتصور تحليل الخطاب انطلاقا من ضربين من المسائل هما في 
الفا اران مترانطان: ما الار لقنتل هى رأف الد رأ السات الرمف 
بتجاوز حدود الجملة الواحدة في نفس الوقت. وأمًا الثاني فيتعلق بالعلاقة بين 
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الثقافة واللغةء (أي العلاقة بين السلوك اللغوي والسلوك غير اللغوي ؟ ) " (هاريس 
1969 9( 

ولا بد أن نشير إلى أن هذا الكلام وإن هى ورد في وقت لاحقء أي وقت مزامن 
لظهور ما أصبع يسمى بنحو التّص ولسانيات النص» فإته ليس من قبيل التأهيل 
والتعديل لتصبح نظريته ملائمة لتحليل ما تجاوز الجملة» بل كان متجذرا فى 
الث الأرلى ال شرت عا درا ما 0952 الى وخرت ارز خذو 
الجملة والعناية بالعلاقة بين اللغة والكُقافة. 

2 .2 منهج تحليل الخطاب 

هو المنهج الذي اتبعه التوزيعيون في تحليل الصيغ اللغوية التي دون الجملة. 
ويقوم هذا المنهج على القول بكفاية دراسة الجوارات التي تظهر فيها الوحدات 
ا د و ا ا 
يتجاوز الجملة. ويفضى هذا المنهج إلى إقامة أقسام تكافرٌ class d'6 ui۷2|0 ۸٥8‏ 
أي مجموعة من الوحدات المنتمية إلى قسم توزيعي واحد اعتمادا على وحدة الجوار 
الذي تظهر فيه أجزاء الجمل» وتفضي هذه العملية إلى إقامة جدول ثنائي المدخل 
يجمع أفقيا بين الوحدة وجوارها وعموديًا بين الوحدات التي تكون قسم تكافؤ واحد 
(انظر 1969 1°13" Lafont F. Gardes-Madray gy 1 8-1 6 Langages‏ 1-30 3(. 
ومن المعلوم أن هذا المنهج قد بين كفايته فيما يتعلّق بالوحدات التمييزية (كالتمييز 
بين الصوتم والبديل الصوتمي 5" ۵١٥۸م/‏ 85١٠۸مهااه)‏ والوحدات الدلالية 
وبدائلہا (5 16 م0۲ hn mes/ےaاا! ٥n‏ م0r")‏ وبالاعتماد علی صور توزیعها. 

وتعتمد هذه الطريقة على منهج تحليل الخطاب إلى مكوناته المباشرةء ويتم 
الانطلاق من نص باعتباره مدونة تامة (مغلقة) لتعيين مواطن ظهور مختلف 
الوحدات اللغويّة 000۲8۸٥8‏ اعتمادا على ظهور وحدات لغويّة أخرى تربطها بها 
علاقة تجاور أو علاقة استبدال 62rde5-302¥(‏ .۴ lafonاء‏ 7 2)» وبدراسة صور 
التوزيع الخاصة بالجمل التي يتكون منها خطاب معيّن يمكن أن نظفر ببنية ذلك 
الخطاب وأن نقيم علاقة بين بنيته والمقام 810310١‏ الذي استعمل فيه» وهو ما 
يمكن من إقامة تصنيفية للخطاب 9i8‏ 0ا0 م۷ا. 
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على أنه بدا أن الطريقة التى قدمها 1۹۲۴١5‏ لا تمكن من إقامة أقسام التماثل 
بث الصل قابا باستبارها الكرخات الباشرة لتفتا تا كن من إقامة خا 
الأصناف بين مكونات الجمل» وبالتالي فإتها شحيحة من حبث إنباؤها ببنية 
الخطاب باعتبار تكونه المباشر من الجمل» كما أنّها طريقة تفضي باعتمادها جدولة 
النص حسب انتماء العناصر إلى مختلف أقسام التّماظل إلى التهاون بالبعد الخطي 
لتتالي الجمل وإلى تغييب النسق الذي يقوم عليه التَقدم في النَص» على انها حققت 
نتيجة لم تحقق باقتصار الدارسين على الانطلاق من الجملة المفردةء وتتمتّل هذه 
النتيجة في إفضاء أقسام التماثل إلى إقامة أقسام تجمع بين وحدة الانتماء المقولي 
التركيبي والاتفاق في الإحالة المرجع» وذلك في مجال يتجاوز الجملة الواحدة إلى 
مجال نص الخطاب» وهي ظاهرة معتبرة في تحليل النصوص وفي تحقيق الترابط 
بین مکوناتها ویعگن أن تعثبر مسا سبق إلیه 13۲۲18 ۰ 

وهذا الذي بدا لنا مهمشا في طريقة 8أ13۲۲ في تحليل الخطاب هو ما ختم به 
المؤلف مقاله عندما أشار إلى أن " تحليل الخطاب يمكن أن يقدم معلومات عن قطع 
من الخطاب تتجاوز الجملة فهو يكشف عن قيام علاقات بين الجمل المتتالية لا يمكن 
من الكشف عنها الاقتصار على النظر في الجملة المفردة (باعتبار ماهو فيها مسند 
اليه وما هى مسك إلغ.. ] لگن يكن الكش نها ا اتسنا آبئية فلهور اقسا 
التماثل في الجمل المتتالية ‏ (1969 ۸°13 sموةومهاء‏ 5 4). 


يعد تشومسکي وريث البنيوية الأمريكية وإن تنصل من ذلك: ومما ورثه عنها 
حضور الجملة فى نظريته مصادرة وغياب النص منها في مختلف الأطوار التي 
مرت بها على يديه» أي بصرف النَّظر عن استغلال بعض الدارسين الذين تجاوزوا 
الجملة للمنوال التوليدي وتطبيقه على النص. 

وسيضيق التوليديون بهذا الحصرء ولا كان تميّز التوليدية قائما على 
منطلقاتها التظرية المنهجِيّة أكثر من قيامها على الاختصاص بميادين دون سواها 
فإنة لم يصعب على بعض الدائرين في فلكها أن يضيف بجرة قلم (في صورة قاعدة 
أعادة كتابة على شكل عقدة وفرعین) اف مصادرة الجملة مصادرة أخری هی مصادرة 
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التص “> دون كبير عناء ولا كثير من التساؤل عن التتائج النَّظريّة التي يقتضيها 
القول بهذه المصادرة فعلوا ذلك قبل أن بقدموا الضامن لها فكانت مصادرة أخرى ا 
تكاد تختلف فى وضعها النظري عن مصادرة الجملةء بل إنها أضعف منها وأوهى 
لافتقارها إلى ما توقّره الجملة من شروط قيام البنية. 


اة النصل 

لم يكن مصطلح "النص " إذن» في المؤلفات التي تعتبر من أمهات أهم 
النظريات اللسانية» بأسعد حظا مما كان عليه في المؤلفات النحوية الغربية 
الكلاسيكيّة. على أن انعدام الصطلح لا يعني انعدام المفهوم المناسب الناتج عن عمل 
الكلام إذ لا يعقل أن يكون غائبا منها باعتباره المادة التي تقوم عليها الدراسة وإنما 
هو راجع إلى استعمال مصطلحات تتعلق بمفاهيم اعتبرت أشد ملاءمة من قبيل 
م و 50۲5ل كما أنه لا يعني أن جميع هذه النظريات مقصية لمفهوم النص 
أو مناقضة له. فإن بعضها - كما سنبين ذلك - بحكم ماقام عليه من قواعد وأصول 
يقتضيه ويفضي إليه بالضرورة. 

فكأن أهم النظريات اللسانية الحديثة قد شبّت واكتملت دون أن تولي 
النص أدنى مكانة في أجهزتها النظرية لاقتصارها على الجملة وما دونها واعتبارها 
أقصى الوحدات اللغويّة النّظاميةء ولقلّة اكتزاثها بكل ما من شأنه أن يعوق التّجريد 
والتنظيرء بل ولإقصائها إياه من أبنيتها التظرية: فقد أقصى سوسير الكلام» 
وأقصى أتباع بلومفيلد المعنى لاتصاله بالمقام واختلاطه بهء وكان المقام في جل 
النظريات أسوأ حظا لشدة التشعب الذي يفضي إليه. 


. 4 -انظر على سبيل المثال ما ورد في المقال التقديمي ل"نحو النص في البلدان الناطقة باللغة 
الألانية (1972 "الال ۸°26 9296s‏ 14ا)' من حدیثٹ عن منوال ۲۸0۳٣۳۴۱‏ (ص1 9-6 6) أو منوال 
9 (ص ص1 5-7 7) » وانظر كذلك : بنّور 992 1ص 9 8) ؛ على أن هذه المصادرة قد اكتسبت من 
الشيوع والانتشار ما أغنى المعتمدين عليهاعن الإحالة على مصلدرها. 
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الفصل الئاني 
هامس الفصل بين النظري البرد والاستعمال 


1. 'بنفنيست" ومستويات التحليل 

1. اعتبار الجملة من الخطاب لا من اللغة 

انطلق بنفنيست في مقال له بعنوان مستويات التحليل اللغوي" 
(بنفينيست 131-119.1966) من ملاحظة شدة تشعب الظاهرة اللغوية (وإن 
خالفه فى ذلك هيالسلاف واعتبر هذا القول ضالاً مضللا : انظر مقدمات 4| 
fondamentale du langage‏ ructureاs.‏ 180 حيث أرجمع التشعب ل إلى اللغة 
بل إلى أجهزة وصفها) » وذهب إلى أن ضمان وصفها وتصنيف وحداتها تصنيفا 
يتسم بالمنطقية والانسجام يقتضيان من الباحث أن يعتمد منهجا صارما في 
التحليل يتسم بتجانس المفاهيم والمعايير المعتمدة فيهء وذكر منها بالخصوص مفهوم 
المستوى» واعتبره مفهوما أساسيا فى عملية التحليلء إذ به ندرك هندسة بناء اللفة 
المتناهية التشعًّب وبه دون سواه نتبيّن مظهر التمفصل في الكلام وسمة الانفصال 
التي تتسم بها الوحدات اللغوية (بنفينيست 1966 120)» وأكد على قيمة هذا 
امفهوم ونفى أن يكون أمرا مسلَطا على التحليل اللغوي من الخارج» معتبرا مفهوم 
'الملستوى" من صلب التحليل وعاملا من العوامل ۲لا6أ006۲3. وأهم ما ذكره 
بنفنيست بشان مفهوم المستوى اعتماده على تحديد DY ENF‏ 
علاقات» وقيامه على التقطيع segmentai0۸‏ والتقطيع دليل على كون العنصر 
لمحلل مركباء وعلى الاستبدال 0۸ 05ا8 : والاستبدال دليل انتماء العناصر 
التى يمكن أن يحل بعضها محل بعض إلى قسم واحد أو صنف واحد. ولعل الأهم 
ولاف طا من ها كلا هات الل ان كر الوخة رخ لف الا يادخد 
٠‏ إدماجها في وحدة أكبر منها ' (المرجع نفسه ص 123). 
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ومثّل "بنفنيست" لهذه القواعد في التحليل بأمثلة من مجال الصواتم 
والكلمات» وهى مجالات قد اتضحت فيها معالم الوحدات اللغوية واستقرت» ثم 
تجاوز ذلك إلى محاولة تطبيق هذه المبادئ على الجملة فرأى أنها من وحدات الخطاب 
وليست من وحدات اللغة. وأغنته هذه النتائج التي وصل إليها بشأن الجملة عن 
النظر في ما "يتجاوزها ' › فلم يتعرض للنص من حيث طبيعته ومن حيث كونه 
بنية مدمجة للجمل. ولننظر قبل مناقشة هذه المبادئ التي أقام عليها 'بنفنيست' 
مفهوم المستوى في المنزلة التي جعلها للجملة بين الوحدات اللغوية. 

فقد أشار إلى أن العلاقة بين الصوتم والكلمة لا تشبه العلاقة بين الكلمة 
والجملة واعتبر تحديد الثانية أشد مسرا معلّلا ذلك بخاصية لم تغب عن الباحثين 
منذ القديم وهي أن الجملة ليست كلمة طويلة" وأنها كل لا يمكن إرجاعه إلى مجموع 
الكلمات التى تتكون منها ". وواصل الحديث عن خصائص الكلمة ليتستى له إبراز 
ما يميّزها عن الجملة فذكر أنّْها تساهم في تكوين معنى الجملة وأن معناها مركبة 
فيها إلى غيرها بختلف عن معتاها مفردة خارجهاء ثم نكر القرق بين ها اه 5ا۸0" 
068 أي كلمات قائمة بذاتها وهي تلك التى تكون الجملة و كأ0" 
synnomes‏ أي كلمات غير قائمة بذاتها وهي تلك التي لا تدخل فی تكوين الجملة إا 
مقترنة بغيرها (وسنرى ما يفضي إليه هذا التمييز إن أنت أجريته في مستوى 
الجمل المكونة للنص). لكن إن صح أن معنى الكلمة يساهم في تكوين معنى الجملة 
فإلى أي حدً يصع القول بان معنى الكلمة في الجملة يختلف عن معناها خارجهاء 
فلفسح هذا تحب أن نكون للكلمات مغردة تيء ونه شكك ميض اللفوين 
(هيالسلاف) والفلاسفة (١5161١0وأW)‏ فى صحة الذهاب هذا المذهب, فإذا بك فى 
خر وافربا ١‏ كلسل مقا أ داك ما تفه الومف وال اة نالا 
والتجريد القائمين على نوع من التقريب والخروج عن واقع الأشياء ومخالفة 

1 الانتقال من الكلمة إلى الجملة انتقال نوعي 

اعتبر بنفينيست الانتقال من الكلمة إلى الجملة انتقالا نوعياء فهوليس مجرد 
ارتقاء من مستوى في التركيب إلى أخر بل انتقال من نوع من الوحدات إلى آخر. 
فقد ذكر (ص 124) أن الانتقال من الكلمة المفردة إلى المركب» ومن المركب إلى الجملة 
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يبدو أمرا خطيا متجانساء لكنه في الحقيقة أمر شديد التباين والاختلاف : نتبين 
مو ل الطتات الا تن الفط 

ويذكر "بنفنيست" تمييزا آخر يخص أنواع العلاقات» فيميز بين العلاقات 
التوزيعية distributionnelles‏ وهي علاقات تقوم بين العناصر التي توجد في 
مستوى واحد» والعلاقات الإدماجية 68 ها وهي علاقات تقوم بين العناصر 
التي توجد في مستويات مختلفةء ويضيف القاعدة التالية ' تعتبر الوحدة وحدة 
مميزة في مستوى معين متى أمكن اعتبارها وحدة مدمَجة في الوحدة التي توجد 
في المستوى الأعلى منها " (أبنفنيست ...)15٠‏ فيعتبر السمة الصوتية المميزة 
الملستوى أو الحد الأدنى لأنها تندمج في في الصوتم لكنّها ١‏ تدمج في صلبها وحدات 
اض ها وهر الا الف الح الأقصى باعتبارها تدمج في صلبها 
وحدات لكتها لا تندمج في صلب وحدة أكبر منهاء (وهذا بيت القصيد)ء وبين هذين 
الحدين التطرقين يوجد الى الرس الى ن فة ال ر مدمجا مدمجافي 
آن ومثال ذلك الكلمة. فين العناصر الرأجعة إلى مستوى واحد علاقات ES‏ 
أمّا العلاقات القائمة بين العناصر الرأجعة إلى مستويات مختلفة فهى علاقات 
إدماجية. ۰ 

وتعتبر الوحدة وحدة تمييزية في مستوى من المستويات متى كانت جزءا 
مدمجا فى وحدة من مستوى أعلى تكون مضمنة فيه. ونموذج "علاقة الإدماج" هذه 
شوى رام الف القضوية عند Russell‏ وتقوم الجملة حدا أقصى في نظام 
العلامات اللغوية باعتبارها تد تتضسن في داخلها عناصر اکتا ا سن في آي وحد 
أكبر منها. فالجملة إذن تتحدد بمكوناتهاء والسمة الصوتية المميزة تتحدد باعتبارها 
جزءا يدخل في تكوين وحدة أكبر منه» وبين هذين المستويين الأقصيين تتنزل 
مختلف العلامات اللغويّة - القائمة بذاتها وغير القائمة بذاتها - باعتبارها مكونة 


ويمکن حسب بنفينيست أن نرجع الوحدات اللغوية إلى أحد الأنواع التالية : 
- وحدات ل تکون ال E ET‏ تتضمن» وهي السمات الصوتية 


الفنزة التي سمًاها mérismes‏ وهي أصغر الوحدات. 
- وحدات مدمجة ومدمجةء > ومنها المفردات وجمیع المرگبات باستثناء الجملة. 


- وحدات ت لا تكون إلاً مدمجة فتتضمن ولا تضمن, وهي الجملة أكبر الوحدات. 
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وبناء على تصنيف الوحدات اللغوية باعتبارها ج ون آن تكون مدمجة 
0 مدمجة مدمجة في أن أو چ دون أن تكون مدمجة حدد بذ ا 
الشكل ٥۲۳١۴‏ والمعنى 86۸58 ا حد أحدهما على حد الآخراة في نطاق بنية 
الرنات وا غ من ارقا ف وف ها نا ار الا اا ا 
ER yİ constituant‏ مدمجا ¦^ in69 ra‏ وصاغ حد الشكل على النحو التالي: 

بتاكل الضف اللفوں بقالا تالا الى كرات هن مستي أن" 

وصاغ حد المعنى على النحو التالي : 

ی ا ا ا عا رل ی ر می أعلى" 

ويفضي الالتزام بهذين الحدين» في نظرناء إلى نفي أن يكون للوحدات 
البسيطة شكل» وهذا القول يصح وينطبق على الوحدات الدنياء أي إنّه بعبارة أخرى 

ينفي المظهر الشكلي عن الوحدات الدنيا (فالسمة الصوتية لا شكل لها وكذا السمة 
الدلالة). كما أنه» وهذا أكبر خطراء يفضي إلى نفي أن يكون للوحدات الكبرى معنى 
أي إنه ينفى أن يكون للجملة معنىء لك اناما بح دالت الماح اشن 
کن وة أكير ١‏ تفن مال ور انحن الف افا ان ى انا الك 
الحاصل من ذلك الإدماج» ويخيل إلينا أن قول بنفينيست هذا لا يبتعد عن نفي 
اوضع والمحل عن الجملة أي نفى المعنى النحوي الإعرابي الحاصل فيها بالتركيب, 
فإذا کان هذا ما قصد إليه أدرکت أنه قديم أخرج في زي جديد. 
وأقام "بنفنيست" تعريف الشكل والمعنى على هذا التمييز بين الإدمساج 
والاندمأج : 

- فشكل الوحدة للغر ا مته فراع القن الى وات أصغر. 

- ومعنى الوحدة اللغوية يتحدد بقدرتهاعلى الاندماج في وحدة أكبر. ‏ 
وعلى هذا النحو يكون "عمل" الشكل والمعنى في اللغة على نحو يقوم على الاتحاد 
والتراط: 

ويخيّل إلينا أن ماقدمه "بنفنيست" هذا لا يبتعد عن إرجاع الشكل إلى التكون 
والمعنى إلى المحلء وإذا قبلنا هذاء ونحن من الذين يقبلونهء وقلنا بما قاله من كون 
الجملة لا تندمج فى مستوى أكبر منها أفضى بنا الأمران إلى نفى المعنى عن الجملة 
( إذا كنت # تقصد ملق المعنى إئّما المعنى النحوئ الحاصل بتركب الجزء إلى 
آخر)» وستكون لنا عودة إلى هذا الإشكال (على أن ما يشفع له بالقول بمثل هذا 
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قصده المعنى الحاصل عن الموضمء ولو ترجمته إلى نظرية الإعراب لقلت المعنى 
النحوي الحاصل بالإعراب والتّركيب ). كما أن كلامه يقوم على تصور خاص للعلاقة 
بين الشكل والمعنى يفضى بك حتما إلى القول بوجود الشكل خاليا من المعنى : هإذا 
استوى الشكل في قابلية التحلّل واستوى المعنى في قابليّة الإدماج فأين يتنزّل 
المعنى الذي للمركب» ولك أن تتبين ذلك من النّظر فى المثال التالى " جاء مولى 
نوسي فاا اعتررة التنضر لى رسي كا ارول تست اتا كن 
هو قابلية تحلله إلى مضاف ومضاف إليه ومعناه هو الفاعمليةء وإذا مضيت تعتبر 
مكوني | مركب الإضافي دفعت إلى القول بأن شكله هو قابليّة التحليل إلى وحدات 
تمييزية ومعنى الأول كونه مضافا ومعنى الثاني كونه مضاف إليه فإذا واصلت 
التحليل وقفت على نفس الثّنائية في المستوى الصوتمي واعتبرت المقطع قلت إن 
شكله هو تكونه من أصوات ومعناه تكوينه لبنية الكلمة فإذا اعتبرت الصُوتم قلت 
إن شكله هو تكونه من سمات صوتية وأن معناه هو دوره في تكوين بنية المقطع 
صائتا (نواة المقطع) أو صامتا (حاقا بالنواة)» فإذا بلغت السّمات الصَوتَيّة كنت تجاه 
وحدات لها معنى هو تكوين الصوتم لكن ليس لها شكل لأتها لا تحلّل إلى وحدات 
أصغر. فإذا بك تلاحظ في هذ| المنهج في التحليل ضياع نوع من المعنى هو المعنى 
EC EEE‏ الركب في مستوى أكبرء أي إِنّك قد ضيعت في كل 
مرة المعنى الحاصل بالتّركيب» وهو ما سيتواصل حتى مستوى الجملة. فليصع هذا 
التمشى يجب أن تلفي من حسابك كل معنى يحصل بالتّركيب. 

وينتقل بنفنيست إلى التمييز بين المعنى وإلمرجم : فالوحدات اللغوية في 
نظره صغيرها وكبيرها وحدات ذات معنى باعتبارها دالا ذا قيمة تمييزية أوتقابلية 
تتحدد ببقية الوحدات» وهذا المعنى أمر ملازم ١۸6۲6١١‏ | لنظام اللغة ومن صلبهء 
ولكن الكلام يحيل أيضا على عالم الأشياء بصورة كلية في شكل جمل تتعلَق 
بوضعيات ملموسة معيّنةء أو في صورة وحدات جزئية تتعلّق بالأشياء العامة أو 
الخاصة بحيث يكون لكل قول أو جزء من القول مرجع. والمعنى مختلف عن المرجع 
لأن امرجم ”تعيين بالتسمية" 06519۸3110١‏ وهو منفصل عن المعنى لكنّه متّصل به 
في مستوى الجملة. 

ونحن نستغرب كيف أمكن ل" بنفنيست" أن يحدث عن الخار ج (أي المرجع) في 
مستوى الجزء المفرد من القول وخارج الاستعمال. ولئن علق ظاهرة المعنى باللغة 
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وظاهرة الإحالة بما سمّاه 9398| فإن هذا التمييز تمييز أقل ما يقال فيه أنه تمييز 
موضوع للغرض ۸0١0‏ 4ء فمن المعلوم أن بنفينيست قدم في مقاله ال a۲6‏ 
inguistiqueا signe‏ (51 ,| tmesاPrb)‏ ر أيا خاصافى العلامة اللغوية يتمدّل فى 
العدول عمًا ذهب إليه سوسير من إجراء الامتباطية بين الدال والمدلول إلى إجرائها 
بين العلامة والمرجع واعتبار العلاقة بين الدال والمدلول علاقة ضرورية وقد بدا لنا 
هذا النقل وجها من وجوه إعادة توزيمع المسائل بين اللغة نظاما والخطاب إجراء 
واستعمالا ونقل جل ما اعتبر من الأولى إلى الثّاني. ولا يخفى عليك ما في هذه 
العملية من الافتعال للها لا يمكن أن تصدر إلا عمَّن نسي أن اللغة والتَظام لا بعدوان 
أن يكونا تجريدا للاستعمال وأن لكل ما تجعله في أحدهما مقابلا للآخر بالضرورة. 
فلا شيء يمنع من القول بأن للوحدات اللغوية معنى أو دلالة هي ضرب من التجريد 
ينقلب متى استعمل إحالة أو تعيينا بالتسمية. ولعل ما بدا لنا شبيها بعملية إعادة 
الترزيع راجم إلى تغل القصل بين اللغة باعتبازها امرا شجردا متفرلا من 
الاستعمال انعزالا تامًا. 

ويعتبر 'بنفنيست" أننا متى بلغنا الجملة حدثت نقلة نوعية عبر عنها بقولته 
مع الجملة نعبر حاجزا وننتقل من ميدان إلى أخر". ويعلل هذه النقلة اعتمادا على 
تحليل الخصائص التالية للجملة : 

- نستطيع أن نحلل الجملة إلى عناصرء لكننا لا نستطيع أن ندمجها [ في 
وحدة أكبر منها ] إذ لا توجد وظيفة أو محل جمْلي ( نسبة إلى الجملة ) 
ا0positionneام‏ يمكن أن تحتلّه الجملة. فالجملة إذن تصلح أن تكون وحدة 
مندمجة فى ضرب آخر من الوحدات» ويرجم ذلك بالأساس إلى كون الجملة إسنادا 
lı prédicat‏ إلى أن جميع الجمل يمكن أن نرجعها إلى نوع واحد هو النوع 
الإسنادي» ولا وجود لجملة تخرج عن الإسناد '. ولذلك لا تدخل الجملة في مركب من 
درجة أعلى» كل ما في الأمر أنها تكون قبل جملة أخرى أو بعدها في علاقة تتالء فلا 
تكون المجموعة من الجمل وحدة تنتمي إلى درجة أعلى من درجة الجملة : فلا وجود 
لستوی لغوي أعلى من مستوى الإسناد التام .catégorématique‏ من اليونانية 

1 - من الغريب أن يكون النحو العربي » قد اتخذ هذه المصادرة أصلا من أصوله الأساسية وكاد 


يحقق لها درجة مطلقة من الشمول والملاءمة » في حين أنها وردت عند بنفينيست في صورة أمر يحتاج 
إلى الحجة والدليل . 
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642 وتوافقها فی اللاتينية .(Problemes |, 128) praedicatum‏ 

ويبني "بنفنيست" على ما تقدم إخراج الجملة من صف العلامات اللغوية : فلمًا 
كانت الجملة لا تكون قسما من الوحدات التمييزية التى تصلح أن تكون عناصر 
مكونة لوحدة أكبر منهاء كما هو الشأن بالنسبة إلى الصواتم أو اللفاظم فإتها تتميز 
عنها تميزا جذريًا أساسه أن الجملة تتكون من علامات لكتها ليست في حد ذاتها 
علامة . ثم يقارن بين الجملة من ناحية والصوتم واللفظم (أي الكلمة) من ناحية أخرى 

- يمكن عد الصواتم واللفاظم والكلمات لأن عددها محدود» أمّا الجمل فلا. 

- للصواتم واللفاظم والكلمات توزيع خاص» كل في مستواه المناسب» ولها 
قواعد التّركب إلى غيرهاء وبالاستعمال امحل أو الوظيفة). 

- قد لا يستكمل المرء قائمة استعمالات كلمة من الكلمات» لكنٌْ العاقل لا قبل 
على وضع قائمة استعمالات جملة من الجمل. ) 

- الجملة باعتبارها خلقا مَتنوّعا لا تعرف له نهاية ولا حدود هى ذات حياة اللغة 
في عملهاء لذلك ترى أنّك مع الجملة تخرج من مجال اللغة من حيث هي نظام من 
العلامات وتلج عالما آخر هو عالم اللغة من حيث هي أداة تواصل تتجسم في الخطاب 
5ل ويعتبر أنهما عالان مختلفان وإن تعلَّقا بنفس الواقع» ويفضيان إلى 
علمين لسانيين مختلفين وإن التقت سبلهما في كل أونة : أولهما علم اللغة 
بامتبارها نظاما من العلامات المجردة تستنبط بطرق صارمة وتصنف فى أقسام 
متدرّجة وتأتلف لتكون بُنى وأنظمة » وأمّا الثاني فهو يبدى اللغة في عمل التواصل 
الحقيقي الحي ويجسمها. 

ويقرر 'بنفنيست" في ختام مقاله أن الجملة وحدة خطاب وأنها تعرف " بكونها 
وحدة خطاب . فالجملة و حدة باعتبارها قطعة من الخطابء وشھی وحلة تامّة لها فى 
الآن نفسه معنى ومرجع» وتأتيها الإحالة على المرجع من كونها تحيل على مقام معين 
لا يتم التواصل بدونه» فلئن فهمنا معنى الجملة المقطومة عن المقام فإن مرجعها يظل 
مجهولا. 

إن هذا التصور منسجم داخليا لكنّك إذا قارعته ببعض النظريات الأخرى فقد 
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فهو تصور يذكرك بشكل ملح بذلك التصور الذي ينسب إلى سوسير والذي 
بمقتضاه اعتبرت الجملة ؤحدة غير نظامية وأخرجت بالتالي مما سماه ب "لسانيات 
اللغة" ور مى بهافى مااقترح أن يسمّيه ب " لسانيات الكلام" ( انظرأعلاه ص 2 2). 

وفاا اضر يقوم أيضا على موقف انتقائي مسبق أساسه اعتبار بعض 
الوحدات اللغويّة (الصواتم واللفاظم) من قبيل الوحدات النظامية المجردة واعتبار 
الأخرى (الجمل) من قبيل الوحدات الإجرائيةء في حين أنه ليس من الصعب أن تجد 
في الأولى مظهرا إجرئيا إلى جانب المظهر النظامي وليس من الصعب أيضا أن تجد 
في الثانية مظهرا نظامبًا إلى جانب المظهر الإجرائي» إذ يجب ألا يغيب عتا أن 
الفصل بين المجرد والإجراء المنجز إنما هو فصل من صنع علماء اللغة أوقل من 
مقتضيات علم اللغة باعتباره صناعة وليس من مقتضيات طبيمة اللغة وواقعها. 

كما أن هذا التصور قد يفضي إلى التناقضء» إذ أن صاحبه ذهب في بداية 
لقال إلى نفي المعنى عن الجملة باعتبارها وحدة مدمجة لا مدمجةء وذهب في آخره 
لى انها وحدة خطاب ذات معنى ومرجع» ولا يمكن أن يسلم كلامه من التناقض إل إذا 
ذهبت تعتبر أن المعنى الذي نفاه عن الجملة هو المعنى الوظيفي التحوي لعدم 
اعتباره إياها وحدة نحويةء والمعنى الذي أسنده إليها هو المعنى الخطابى الإحالي 
لاعتباره إياها وحدة خطابيّةء فإذا كان الأمر على هذا التّحو هان الخطب» وارتفع 
التناقض» على أن ذلك لا يكون دون أن يلتقي كلام بنفينيست بما سبق التحاة 
العرب إلى الكشف عنهء لكن من سبل مختلفة أساسها نظرية العامل كما سنتبين 
ذلك في موضع لاحق من هذا العمل في مبحث الجمل التي لا محل لها من الإعراب. 

ثم إن هذا التصور ظهر في وقت ساد فيه الاعتداد بالجانب الشكلي المجرد ( مع 
سوسير وهيالمسلاف ) أو بالجانب "الشكلي" المادي الذي قوامه اللفظ والعبارة ( مع 
التوزيعيين). ولم يحتد فيه الصراع بعد بينهم وبين ألقائلين بضرورة اعتبار 
الاستعمال الحقيقي وإدخال السياق المقامي في النظرية اللغوية. فكان لبنفينيست 
الفضل فى تخفيف تلك القطيحةء وكانت أعماله بداية للعناية بتحليل الخطاب فى 
علاقته بعمليّة القول وارتباطه بالاستعمال والمقام. إلاً أن أعماله لم تسلم مما يكون 
في كل رد فعل من المبالغة» وقد انعكس ذلك بالخصوص فيما قدمنا بشأن الجملة 
وفيما سنقدم بشأن نظام الضمائر والوحدات الإشارية (البابان الثالث والرأبع في 
القسم الرأابع والأخير من عملنا ص ص 130-1047 1). 
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فقد استقام له إقصاء الجملة من النظام اللغوي معتمدا انعدام بنية أكبر منها 
تندمج فيهاء ومن اتبعه في القول بهذا الرأي لم يول النص والعلاقات الجملية كبير 
اهتمام» لما في هذا القول به من نفي لوجود التص بل ولوجود وحدات يتكون منها 
النص ويمكن أن يعتمد عليها في تحليله» فكان ما عرف ب"تحليل الخطاب" منصرفا 
عن ال والعاتات الحا ومتهت ا علي مفال رمال احرف أ ت الفرل 
والخطاب لا النص موضوعا. فلم يلق بعد ذلك كبير عناء في نفي وجود بنية تنظّم 
الجمل فى مستوى أعلى منهاء إذ أن الأمر أصبع بعد إخراج الجملة من النظام 
واعتبارها وحدة خطاب من تحصيل الحاصل. ولكتّك إذا أخرجت الجملة من اللغة 
واعتبرتها من الخطاب أمكنك أن تتساءل ما عساك تفعل بها. 

إن هذا الإقصاء للجملة من اللغة إلى الخطاب لا يحدثك عن قواعد ائتلاف الجمل 
في الطاب رلا عن قراعة استفانا رهرر اراشا بالق ولل فل هتا انار 
في الزمن الذي ظهر فيه لا يكمن في عملية الإقصاء التي منيت بها الجملة إِنّما يكمن 
هه رال ل و لفان بحل الات مر ضرا الةو ال 
زف ميدان يتقاطع تقاطعا شديدا مع ما سمي بنحو النص تقاطعا كاد ينقلب 
اقسا من الان ف محالت انين لفات و التخالي ال را كل 
الف ردا من اطراف ارا 


1 قيام نظرية بنفينيست على ذُنائية المنوالات لا على شموليتها 

لكن الطرح الذي جاء عند بنفينست قد أفضى إلى وضع غريب لأن ماقام 
به لم يتأسس على الإدماج والشّمول بل تأسّس على الفصل والإضافة والزيادة : فقد 
كانت الدراسة اللسانية شبه منحصرة فى الأبنية امجردة مقتصرة عليهاء وكان 
الأستعمال والإخرآء خارج هذا الإطار النطرى: وسغى بتقبنست إلى مل هذا 
النقص» لكته فعل ذلك من باب زيادة شيء إزاء شيء آخر. زاد الخطاب وتحليله 
والقول وجهازه والوحدات الإشارية وصلتها بعملية القول وقد أخرجها من ميدان 
الدلالة وقصرها على الإحالة على المرجع خارج اللغة. فكان بهذه العمليّة قد اقترح 
إضافة جهاز إلى جهاز مع الإبقاء على قدر كبير من الاستقلال بينهما يكاد يصبح 
انفصالا تما » وهو مايمكن أن نمثله على النحو التالي : 
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لسانيات اللغة + مشرو ع لسانيات الكلا 
لسانيات اللغة + | لسانيات الكلام / تحليل الخطاب 


وللميدان الأول وحداتهء وهي وحدات نظامية مجردةء أما الميدان الثاني فله 
أيضا وحداته» وهي الجملة والضمائر والعناصر الإشاريةء وهي وحدات ليست من 
وحدات التظام الأول . ولئن كان لهذا الطرح فضل استكمال عناصر كانت مقصاة 
من المنوال الأول (كأثر المقام وعملية القول في الوحدات اللغوية التظامية) فإننا لا 
نطمن إلى هذه الثنائية التي يحدثها المنوال الثّاني» فهو يفضي إلى وضع غريب 
بمقتضاه يكون النظام المجرد بوحداته وأصوله نظاما قاصرا لا يقدر على تفسير 
الجانب الإجرائي الاستعمالي فاضطرً صاحبه إلى أن يزيد إلى المنوال الثّنائي القائم 
على التقابل بين لسانيات اللغة ولسانيات الكلام مكوّنا ثالثا هو تحليل الخطاب. 
وستكون لنا عودة إلى هذه القضيّة عند التعرض للمنوال الذي أقامه النحاة العرب. 

أخرج بنفينيست الجملة من وحدات التظام واعتبرها تابعة لوحدات الكلام» 
والغريب أن هذا الإقصاء قد فتع الباب على مصراعيه للاهتمام بمباحث تتجاوز 
الوحدات النَظاميّة وتتقاطع مع بعض مشاغل المهتمّين بالنص دون أن تجعل من 
النص موضوع علم. 

2. ياكوبسون : أثر طبيعة الوحدات اللغوية على طبيعة القواعد 

مما أثر عن ياكوبسون ذهابه إلى أن صرامة قواعد التركيب مناسبة مكسا 
لدرجة تركب الوحدات اللغوية . فقد ذكر بأن كل كلام يقوم على عمليتين : عملية 
انتقاء لضرب من الوحدات اللغويةء وعملية توليف وتركيب بين الوحدات التي تم 
انتقاؤهاء ولاحظ أن قواعد التّوليف متفاوتة من حيث الصرامة أو بعبارة أخرى من 
حيث الحرَيّة المتاحة للمتكلّم في التّوليف بينهاء وتتراوح تلك الصّرامة من منزلة 
فيها الانتفاء الثَام للحريةء ويكون ذلك في مستوى التوليف بين السمات التمييزية 
للصوتم وفي مستوى التوليف بين الصواتم للحصول على الكلمات» إلى منزلة بين 
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بين في تركيب الجمل بالكلماتء فإلى منزلة تتعطّل فيها القبود التركيبية 
الإعرابيةء ويكون ذلك عند التّوليف بين أكبر الوحدات أي الجمل في شكل خطاب . 
فالتّوليف بين الوحدات اللغوية ' .. يقوم على سلّمية تصاعدية : في التوليف بين 
السمات التمييزية فى مستوى الصواتم تكون حرية المتكلُم الفرد منعدمة انعداما 
انا قفد هدد الوخع حن أتكافات الر ليت اا ها كان حن فل عبوت الق 
وهو ذو دور هامشي)ء أمَّا في توليف الجمل من الكلمات فإن الضَغوط المسلطة على 
امتكلّم أقل من حدة الأولى (مع فارق أساسي بين صور ائتلاف السّمات المميّزة بين 
الصواتم وصور الائتلاف القائمة على الأنساق فالأولى لا تقوم على التعاقب بخلاف 
القانية). وأمّا في التوليف بين الجمل في صورة أقوال فإن ضغوط القواعد 
التركيبية الإعرابيّة تتعطّل وتزداد حرية المتكلّم فى التوليف بين الجمل زيادة 
ملحوظةء إلا فيما كان من قبيل العبارات الجاهزة [ أي السّماعيات» على حد عبارة 
القدامى ] وعددها ليس بالقليل" (ياكوبسون 1963 7 4). 

ولئن كان هذا الكلام لم يدر في سياق الخوض في قضايا النص والجملة 
وعلاقة أحدهما بالآخرء فإنه أثار خصيصة لطيفة تتميز بها الوحدات اللغوية بحسب 
حظها من البساطة أو التركيب» ولم يغب عن الذين حدثوا عن منزلة الجملة في 
الطاب اة الإفارة الى هة الله انر على سحل الخال الرتفة:: 
خواطر شك » 236 وقد اعتمد الزّتاد إشارة الشريف إلى هذا القانون»ء انظر: نسيج 
التص. 20) : فضفوط الانتقاء مناسبة عكسا لحظ الوحدة اللغوية من البساطة : 

فكلا ازدآدبخظ الوحدة فساطاة ازذابن ضرا القواعة التر كت التككة 
فيهاء وكلّما ازداد حظَّها من التّركيب تضاءلت القواعد التّركيبية المتحكمة فيها 
ووهت» واذا بلغت هذه النزعة أقصى درجاتها انعدم من التوليف بين الوحدات کل 
ضابطء وفي ذلك إقصاء لهما من مجال النظام ومن ميدان العلم. 

راون ره الملاحظة إذا رمت تطبيقها على ائتلاف الجمل في مستوى 
النف و فصي حتما إلى القول بما يلي : 

- أن أك القواعد التحكمة في الربط بين الجمل صرامة لن تبلغ أضعف 
القواعد المتحكمة فى الربط بين عناصر الجملة الواحدة. 

- إذا كانت الجملة أكبر الوحدات اللغويّة وأقصى أشكال التركيب فإِنٌ هذا 
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الوضع سينحو بقواعد التوليف بينها في مستوى النص إلى الوهاء أو الانعدام» 

- إذا كان شأن الروابط بين الجمل على هذا الحو من الوهاء والضعف فحدث 
ولا حرج عن وهاء الروابط بين أجزاء النص المتجاوزة للجملة كالفقرات وغيرها. 

على أنه ليس في كلام ياكوبسون هذا نص صريح على نفي كل علاقة 
الجمل المؤلفة للخطاب. كل ما في الأمر أنه قول بأن تلك العلاقات ليست من قبيل 
العلاقات التركيبية الإعرابية المتحكمة في توليف العناصر الكونة للجملة وتكهن 
بأتها أقل استلزاما منهاء وليس هذا بالأمر الهين ! 

3 0لا :المقابلة بين 'جملة النظام و ' خفلا النض" 


تجد فی کتاب لیونس ۴١6٣٤و‏ eںواایا‌وم‏ اا 1968( 1970 بالنسبة إلى 
الترجمة الفرنسية) عناية خاصة بالقول 6۸0١٥6‏ والجملة 0۸۲488 مقابل إهمال تام 
للتص» فأنت لا تجد فى طيّات الكتاب ولا فى مسرد المصطلحات إشارة إلى ما 
يوافق النَّص 18×0. ويمكن أن يكشف لنا البناء الكل للنّظربة التى اعتمدها 
بوتس عن سيب عدم إفساحة مجال لايس النص فف ذكل في ديف عن أنواغ 
الوحدات اللغوية ودور كل نوع في نشأة المعنى نوعين من الوحدات اعتمدتا فى 
الراسات اللغويّة القديمة ولم تكد الدّراسات اللسانيّة الحديثة تخرج منهما : ۰ 

- أولاهما طريقة توافق نشاة المعنى بالوحدات اللغوية الراجعة إلى قسم من 

أقسام الكلام اعتماد! على المعنى المعجمي (دون فصل في هذا التو حن ها تي 
بالات النخوتا وما نسي دالوكات الححة الضرفا 

- والثانية طريقة توافق نشأة المعنى بالأبنية التركيبية التي تدخل فيها 
الوخزات الق تا لحه 

فيكون المعنى الكل لكل قول ناتجا عن المعنى المعجمي للوحدات التي يتكون 
منها ينضاف إليه المعنى البنيوي التركيبيء» فيكون نحو لغة من اللغات متمثلا في 
مختلف الطُرق المعبرة عن المعانى البنيوية فيها ". 

ومن خلال اتور السابق لنشأة المعنى تلاحظ أن مختلف النظريات اللغوية 
قديمها وحديثها لم تعتبر الجملة قسما من أقسام الكلامء كما تلاحظ - وهو أمر ناتج 
عن الأول - أنه لم يقل قائل بدخول الجملة في بنية أكبر منها تكسبها معنى نحويًا 
تركيبِيًاء على أن عدم القول بهذا لا يعني انعدام مثل تلك البنى إتّما مرده ان جل 
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النظريات التي تناولت اللغة بالبحث اعتبرت الجملة منتهى اإتركيب, أو قل إنها 
لم تر للجملة بنية يمكن أن تدخل فيها لتكتسب منها معنى بنيويا تركيبيا. 
والوقوف بأمر الجملة عند هذا الحد دون تجاوزه في مختلف هذه النظريات كان 
حائلا دون القول بقيام علاقات بين الجمل تكون من قبيل العلاقات البنيوية. 

3 التّقابل بين وحدات النظام ووحدات الكلام 

أدخل ليونس (1968) فى مرحلة أولى التقابل بين الجملة ۸۲58م والقول 
6 وهو ضرب من إسقاط التقابل الذي أقامه سوسير بين اللغة والكلام على 
كبرى الوحدات اللغوية من جمل وأقوإل : 

المQجرد‏ المنجز 
اللغة 16ا0١ه|‏ الكلام parole‏ 


الجملة ۲a6‏ "م القرل 6۸0۸٥6‏ 


والقول ليس من المفاهيم النظرية بل هو من المفردات التي يستعملها 
اللريون اني م ١‏ كل نتف عن داك الى بست عا الان تىح 
عبارته cont pré-théorique‏ ١لا.‏ فقد اعتبر لیونس قولا "كل جزء من أجزاء 
الخطاب تلفظ به متكلّم فرد وسكت عليه" ("ليونس" 1970ء 133) وهو كما سنتبين 
في موضع لاحق مدلول القول قديما كما ضبطه النْحاة العرب» فالقول خاص دائما 
بقائل معيّن» وقد يكون القول متكونا من كلمة واحدة أومن مركب أو من جملة 
ناقصة. واعتبر ليونس" القول من قبيل العينة من الجملة ("ليونس” 1970ء 136 
بل إنه ذهب (321.1970) إلى اعتماد التّمييز بين الجملة ۸۲458 والقول 6۸0۸٤6‏ 
اعتمادا كلّيا معتبرا أنناعندمانستعمل اللغة لا ننتج جملابل ننتع أقوالا وأن الجمل 
لا ينتجها لمتكم أبداء والذّتيجة البديهيّة التي بقتضيها الاب هذا المذهب هو نفي 
كل صلة بين الجملة والسّياق» وتكون المعانى الحاصلة فى الأقوال ناتجة عن معانى 
وال كت ال تت عاق انها اللي ` 

وأنت تدرك مما تقدم مخاطر إهمال الفروق المفهومية التي يجعلها الدارسون 
لا يستعملون من المصطلحات» فحديث من يستعمل مصطلح الجملة مقيما بينها 
وبين القول مثل هذا التّقابل (الجملة باعتبارها شكلا مجردا لا غير والقول باعتباره 
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كلاما خاصا أنجزه متكلّم في سياق) ليس كحديث من يستعمل مصطلح الجملة مقيما 
إياه على اثنينية المعنى (الشكل النمطي أو المجرد والكلام المنجز)» وحديثهما ليس 
كحديث من يقصد بالجملة القول المنجز الخاص بمتكلّم معين. ولعل ما ينسب إلى 
سوسير من إقصاء الجملة من موضوع اللغة واعتبارها راجعة إلى الكلام راجع إلى 
أنه قصد بالجملة معنى القول الخاص بمتكَلّم معين ولم يقصد الجملة باعتبارها شكلا 
نظرياء فإذا صح هذا التعليل أدركت وجاهة قول سوسير بإلحاق الجمل - وهو يعني 
بها الأقوال الخاصة - بالكلام وإخراجها من اللغة. ولهذه الملاحظة نفس الخطر متى 
تعلق الأمر بقراءة مؤلّفات التحوء بل إن خطرها أشد إن أنت لم تلتزم ما قصدوا 
وفهمت من كلامهم ما أصبح شائعا لا ما قصدوه قصدا. 

كما أننا لاحظنا أن هذا التدقيق الاصطلاحى الذي أدخله 'ليونس" قد يكون غائبا 
من أذهاننا ولكنّه كان العمك والأساس في ما حدّث به التّحاة عن اللغة والذّحوء فهم 
اعتبروا ما متّلوا به من قبيل القول دون الجملة. على أنّنا قد لاحظنا وجود أمر عند 
التحاة لم نجد ما يقابله عند المحدثين : فالحدثون ينصون على كون القول أمرا خارجا 
عن النظرية اللغوية في حين أن النحاة العرب بوقوفهم على ما يميّز القول من الكلام 
والجملة واللفظ قد عمدوا إلى إلحاق هذا المفهوم بسائر المفاهيم التي أقاموا عليها 
نظريتهم» فكان " القول " مندهم من قبيل المفاهيم التي اسسا عليها الظرية لا من 
قبيل المفاهيم السابقة للنظرية. 

ثم إِنّك إن قصدت الالتزام بما دعا إليه ليونس من الثَّمييز بين الجملة والقول 
لاحظت عقبات منها الجمع بين مفهومين أحدهما من النظرية والآخر ليس منها 
وإقامة تقابل بينهما لا نرى الوجه فى استقامتهء ولك أن تعتبر ذلك من اللحظة 
التي تريد أن تحدَث فيها عن ذلك القولء مهما كان الوجه الذي ستحدّث عنه متى 
قارنت تن الأقوال كما أو نوع اى دلا ومعئى: 

فما عساك تقول للتمييز بين القول المتكون من جملة والقول المتكون من ألف 
اذا حرمت تفشك من استال كلا ج ؟ 

وما عساك تقول في التمييز بين القول البسيط والقول المضمن في قول إذا 
خرمت فم من استغتال كلا حل ۹ 

ثم إنه إذا أسعفك هذا التمييز فى الحالات التى يوجد فيها تناسب بين وحدة 
القرل ووجة الحملة افا عاك تفل إا لى الاسر باخزاء الفرل آي يتان 
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العبارات التي لم تبن على منوال الجملة اا ی ار ضروب الأبنية 
التركيبية من إضافة إلى نعت وعطف.... لذلك فإننا نعتقد نعتقد أن اثنينية الدلالة في 
مصطلح الجملة لا يمكن أن تقوم عائقا في بناء النظريةء وأنه لا يمكن التفريط فيها 
واعتبارها لا خير فيها إلا بالنّسبة إلى من يحرص على قطع الصَلة بين المجرد 
والمستعمل وتوسيع الهوة بينهماء ثم إنك إضافة إلى هذا تلاحظ أن هذه الثُنائية 
مستتبة في جميع اللصطلحات التي أطلقت على وحدات اللغة وأبنيتهاء واستتبابها 
هذا يرجح اعتمادها والحفاظ عليها. 

ولعل النتائج التي أشرنا إليها والتي يفضي إليها التقابل بين الجملة والقول 
هي التي جعلت ليونس يقترح العدول عنه إلى التّقابل بين جملة النَظام وجملة 
الثض. 

3 جملة النظام وجملة النص 

في هذه التسمية كما تلاحظ عود إلى ثنائية المعنى في مصطلح الجملة 
ا عن الاختلاف في التشضة بالالتجاء إلى التخْضتخن بالإضافةء وهي 

۴ ئية تمكن من التعبير عن العلاقة الجامعة بين الشكل النظري ومايمكن أن يوافقه 
e O PER DETER N‏ 
معنى النوع والجنس وتمكن من الحفاظ على كيان الجملة باعتبارها وحدة نظام أو 
وحدة نص. وبهذا التعديل يصبح الشكل السابق على التحو التالي : 


ټ 


المجرد ) النجز 
اللغة ٥uو١ج|ا‏ الكلام ۴ا0 arم‏ 


ی سس دت ن م س سے مک پر س س سی سک نے س ی س کک eee e ee e e‏ سے سے سے سے سے کس رچپ سے سے کے حم س کے سے س کک سے چ سے سک کے سے چک چ سے سس پچ س پس 


phrase de texte صill‎ alay phrase de système مllظتئلا جملة‎ 


ولا كان الأمر قائما على مجرد تعديل في الاصطلاح والتسمية فإن خصائص 
الجملة ستكون خصائص جملة النظام وخصائص القول ستكون خصائص جملة 
النص» وكذا الشأن بالنسبة إلى ما يميّز بينهماء فالأولى شكل مجرد تابع لنحو 
اللغة. أمّا الثّانية فهي ليست من اللغة وتابعة لما اعتبره ""ليونس"" النص. وأهم ما 
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ييز اللغة عن النص أو قل أهم ما يمي اللغة عمًا ليس منها كما جاء عند هذا 
الدأارس هو تنصل الأولى من جميع مظاهر السياق واختصاص الثاني بجميع ما 
يتصل بالاستعمال والسياق. 

ودفعه حرصه على التمييز بين القول والجملة (أو جملة النظام وجملة التص) 
إلى استعمال القول أو جملة النص دون الجملة أو جملة النظام متى تعلق الأمر 
بمعنی حاصل بالسياقء ارش على و الاستعمال يدل على أن السياق إنما يكون 
من متعلّقات الأقوال وجمل الثص دون جمل النظام والجمل النمطية باعتبار أن کل 
قول حادث في سياق وأن الجملة وحدة نظامية مجردة لا دخل للسياق فيهاء » کمادفعه 
هذا التّمييز إلى اعتبار جميم الظّواهر التي تتحقَق قق بالاعتماد ملى السياق مقاميًا 
أو مقاليًا من قبيل الظَّواهر التّابعة لجمل النْص لا جمل النَّظام» ومن تلك الظواهر 
الإضمار والحذف والتّعريف» والتقديم والتأخير. 

لن أئت تالت لضن الستاق بالقول وجملة النْص دون > جملة النظام 
ار ی ر ا بن اهو اي رال ال راف ر 
(مقوّمات امقام المادئ) فإنّها ذريعة لا تستقيم إلا متى اعتبرت السياق المقامي المادي, 
اما إذا اعتبرت السياق امقالي فإن الأمر بصبح مختلفا لكون كليهما من اللغة فلا 
خشية عليك من الجمع بينهما. وبالتّالي يصبح الاحتراز السّابق لانميا فلا شيء يمنع 
مبدئيا من توسيع البنية ر ا و با ا ن ع د 
العناصر من اللغةء فقيام البنية على الجمل يضحي أمرا ممكنا لا ينقصه إلا تدبر 
اله ار ا افا ي ال كت ارف مها اي ب ا ع 
البنية من جمل سيبقى رهين توقر العلاقات البنيوية أو المعنى البنيوي : توجد إن 
وجدت ولا توجد إن لم توجل. . 

ويمكن أن نتصور إمكانيتين» بحسب توفر البنية في النص أو عدم توفرها 
فيه: فإذا لم د تتوقر فلا إشكالء اما اذا توفرت فاته ينجر عن توفرها سوال آخر 
يتمثّل في تدبر منزلة لهذه البنية المتكونة من الجمل في مستوى الشكل الثتظري 
امجرد» ونحن فى هذه الحال بين خيارين : 

اا ان ا نها مت فشكن مدر الك قارا 

- وإما أن نعتبرها منه فنجعل في منوالنا بنية لم يقل بها قائلء 

وسنتجاوز في هذا السياق ما يفضي إلبه هذا التصور من نحو قاصر عن 
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استيعاب قواعد الاستعمال وأصوله»ء إلى ما وراء عبارة "ليونس" ' جملة النص "» 
فهل في هذا التصنيف للجمل اعتراف بوجود كيان لغوي قوامه التَص ؟ 

3 ل منزلة للنص في نظام اللغة 

لا تدل العبارة "جملة النص" التي استعملها ليونس في كتابه مبادئ في 
اللالة (9.1978 1و31-30) على اعتبار التص وحدة لغويّة نظامية» كل ما في 
الأمر أنها مكنت صاحبها من التمييز بين الجملة باعتبارها شكلا نظريا مجردا 
والجملة بامتبارها صيغة منجزة أنجزها متكلَّم في سياق معين» وسيكون هذا 
التمييز بايا لتدارك ما اغتدر دخوله في النظام را لاعتماده على معطيات 
سياقية. وقد تعرّض ””ليونس"" فى موَلُفه اللاحق (الدلالة اللغوية 1980ء الفصل 5. 
6 (وبالخصوص ص 254)إلى قضيّة النْصٌ ومنزلته في النَظريّات اللسانية 
وفضّل اتباع الدارسيلن هاليداي وحسن في اعتبار النّص تابعا للاستعمال دون 
التظام وشكك فيما ذهب إليه ا الدارسين أمثال 065516۲ و )زا0۵ ۷2۸ من 
اعتبار التص وحدة نظامية تابعة لنظام اللغة. | 


3 ثنائية الشكل والمعنى 

هي أيضا ثنائية العبارة أو اللفظ والمحتوى أو المضمون . والشكل (أي العبارة 
أو اللفظ) موضوع علم النحو وهو علم يهتم بصيغ الكلمات من حيث صياغتها 
وطرق دخولها في مركبات وأقوال وجمل» وأما المعنى (أى املضمون والمحتوى) 
فموضوع عملم الدلالة. وأنت تلاحظ في هذا الكلام إذا ربطته بالفصل بين وحدات 
النظام ووحدات التص ثفلاثة أمور ؛ 

- الفصل بين جانب العبارة وجانب الدلالة 

- وقوف وجوه التركب عند الجملة دون تجاوزهاء وقد اعتبرها "ليونس" في 
سياق أخر (1970 ص32 1) الوحدة العليا ۲۴ 6۲18ملاs‏ مقابل الصیغم ۳۴ ۸۵ص0۲" 
باعتباره الوحدة الدنيا ١6۲1۵1۲۴‏ |ء 

- غياب كل ما يمكن أن يكون حاصلا بالسياق بنوعيه المقالي والمقامي من 
المكونين التحوى والدلالى. 

وهو ما سيجر لايونس (1970. 321-316) إلى التمييز بين صورة حصول 
لمعنى في جمل التَظام وصورة حصوله في جمل النْص : فلجملة النظام [ دلالة على ] 
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المعنى 808 لال 8 أمّا جملة التص فلها معني خاص محدد 86٩8‏ لا 4. 

4. الشریف وخواطر شکه 

تعرض صلاح الدين الشريف للنص بسبب تقاطع السؤال الذي طرحه بشأن 
كفاية القراءة اللغوية بمفهوم النص في مقال له بعنوان : ”خواطر شك منهجية في 
كفاية القراءة اللغوية " ** فالسؤال الذي انطلق منه - والأهم من ذلك الجواب الذي 
رآه مناسبا له - هو التشكيك فى كفاية اللغة فى عملية القراءة والاستدلال على 
انعدام تلك الكفاية منها. وصاحب المقال من المتشبّثين بالفصل بين اللغة والاستعمال 
تشبّثاء ولذلك قاده طرح السُؤال والجواب الذي رجحه إلى البحث في منزلة ما 
يسمى بالنص في الجهاز التظري» ورجح إقصاءه منه مع الاستدلال على ما رجع 
واکان | 

وفي هذا المقال حديث عن الجهاز وحديث عن استعمال الجهاز و نص على 
التقائهما جملة بما يوافق اللغة والكلام عند سوسير أو المقدرة والأداء عند شمسكي. 
فليس مصطلح "التص ‏ حسب صاحب المقال من الاصطلاحات الجارية على ألسنة 
اللغويين وليس المفهوم الذي يناسبه من المفاهيم الداخلة في تكوين أجهزتهم 
النظريةء وإن هم استعملوا عبارات من قبيل القول والمقال والخطاب والكلام 
واللفظ . ولنا أن نتساءل عن منزلة هذه المفاهيم في الأخهاة النطرنة وتالخةتوض 
في الجهاز النظري الذي يقوم عليه النحو العربي. 

4 1 الفصل بين الجهاز واستعمال الجهاز 

على أك تجد في هذا المقال فصلا بين ما سمي بالجهاز وما سمي باستعمال 
الخباوء أف و اك الفضل اتةه عت حل من اهنا تاطا ولا واع ا 
بقضايا النص دون القول باعتباره من وحدات نظام اللغة (بنفينيست وهاليداي 
ورقية حسن وغيرهم...)» وإذا بك تجاه قضية أخرى مختلفة من الأولى تتمتّل في 
اموقف الذي يحسن بالدارس أن يقفه من علاقة علمه بالاستعمال وحقيقة الأداء. 

فإن أنت احتكمت إلى حدوس التاس وما هو غالب على طباعهم وشائع بينهم 


2 - نشر سنة 1988ضمن أعمال ندوة " القراءة والكتابة " التى انعقدت بكلَيّة الآداب والعلوم 
الإنسانية بمنوبة سنة 1982 . 
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كان أمر البت في هذه المسألة سهلا يسيراء وسيوقر لك إجماعهم قسطا من 
الاطمئنان يطفئ نار حيرتك : أفلم يقل الاس بأنه لا خير في علم لا يجني منه 
صاحبه فائدةء ثم ألم يتهموا صاحب مثل هذا العلم بذلك الذي يختلي في برجه 
العاجى؟ 


عل أن أصحاب الدعوة إلى الفصل بين الجهاز التّظري ووجوه استعماله لا 
يقصدون مثل هذه العلاقة قة القائمة على الغائية القريبة إتما يقصدون TT‏ 
من إلإطلاق تجعل قواعد علمهم وأصوله تتجاوز آثار الخصوصيات الناتجة 
الاستعمالات المفردة » وقد أمكن ذلك الأمر في بعض الميادين وأهمها العلوم ا 
( وقد عرف التّهانوى ي العلم الرياضي بقوله : هو علم بأحوال ما يفتقر فى |لوجود 
الخارجي دون التعقل إلى المادة كالتربيع والعدد وخواصهء فإنها تفتقر تفتقر إلى المادَة في 
وجودها لا في حدودها (كشاف |ء 2 3) فأغراهم ما لاحظوه عند الرياضيين بالظّفر بما 
ظفروا أو على الأقل بشيء قريب مما ظفروا. 

ولكن ليس كل ما يتمنى العالم لعلمه يدركهء ودون 3 
يعكن أن ننطلق من فحص النقطة التالية : 

ان ان فا تفز بز به العلوم الرياضية أتها ت تهتم بما هو ثابت لا ينال منه تغير 
الأعراض» وهو أمر متوفر في الكم وفي الأشكال (فمربع مجموع عددين خاضع 
لعادلة لا ينال منها تغيير عددين بآخرين ولا التصرف في نوع المعدود» وحساب 
مساحة الدائرة هو هو لا ينال منها تحققها في فطير أو في قرص الشّمس)» ولكي 
تقبل الظلّواهر اللغويّة أن تعالج بوسائل العلوم الرياضيّة يجب أن لا يكون لطبيعة 
المادة اللغوية أدنى تأثير على المعادلات أو قل القواعد ام اة فنا 

ولن نجيب عن هذه المسالة في هذا الموضع إِتَّما نقتصر على الإشارة إلى أن 
إمكان معالجة الظُواهر اللغوية بالوقوف على الجانب النَّظري المجرد منها على غرار 
ما یشتغل به علماء الرتافات هكن أن تكون درجة علتا هن التحرب نرق اليها 
وضربا شريفا من العلم نصبو له» لكن اختياره واعتباره المنوال الأنسب لتناول 
الظواهر اللغويّة لا يكون إلا إذا توقرت الشروط التالية : 

- أن يكون موضوعه قابلا للتّنظير بموضوع العلوم الرياضية أو العلوم القريبة 
منها (كالعلوم الفيزيائية). | 

- أن تقبل المادة اللغوية والوحدات التي تتكون منها الانقياس بالمادة 
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والوحدات التي يشتغلون عليها في العلوم الرياضية - إن صح الحديث عن إسناد 
مادة إلى ما يشتغل به الرياضيونء وأنت تعلم كما تقدم أتهم لا يشتغلون بالأعراض 
ولا يلتفتون إليها (فقرص نيوتن لا يمكن أن يعتبر من الفيزياء وإن كان من أدوات 
الكشف عن بعض قوانين الفيزياء فهو يعتمد في بيان تركب اللون الأبيض من 
مجموع الألوان قوس قزح» ويتم ذلك بنقل تلك الألوان على أبراج قرص وبدوران 
القرص بسرعة تتحول تلك الألوان إلى اللون الأبيض). 

- أن ينعدم كل تأثير لطبيعة الوحدات في توجيه القواعد والأصول 
الستنتجةء وفي هذا الشرط الثّالث بتوفره أو بعدم توفره الكلمة الأخيرة في 
اختيار الجواب المناسب للمسالة التي أثرناها. وبعد طرح المسألة في نطاق الكشف 
عن العلاقة بين العلوم اللغوية والعلوم الرياضية لك أن تعيد طرحها في نطاق 
الكشف عن العلاقة بين الجهاز اللغوي النظري والاستعمال» ويمكن تفريم الوجوه 
الممكنة على التحو التالي: ‏ 

- فرضية يكون فيها الجهاز اللغوي النظري مقصيا للاستعمالء 

- فرضية يكون فيها الاستعمال مضمًنا في الجهاز اللغوي التظري ومن 
فقو ماتا 

- فرضيّة تقيم اثنينية في الجهاز اللغوي النظري : جهاز خاص بما هو خارج 
عن الاستعمال وجهاز خاص بما هو من الاستعمال. 

إن اختيار فرضية أومنوال مما تقدم وتغليبه على الآخر لا يكون اعتباطا إتما 
يكون بحسب ما يتوفر فى المنوال المغلّب من الملاءمة لطبيعة المادة المدروسةء ويزداد 
فا اللار اي ال ار ةا عو فة اقل الى در الكار 
النظرئ المختار بالاستعمال - وتكون هذه الملاءمة على درجات عديدة مردّها أحد 
الوجوه الثّالبة : 

- إمَّا أن يوجد لكل شيء في الجهاز النَّظري مقابل ونظير في الاستعمال 
- وإمًا أن يوجد في الجهاز النظري شيء ليس له نظير ولا مقابل في 
الاستعمال» 

- وإما أن يوجد في الاستعمال شيء ليس له نظير في الجهاز النظريء 

ولا إشكال في الحالة الأولى باعتبارها الحالة المنشودةء أمًا إذا خرجت عنها 
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فإنك ستكون فى الحالة الثّانية إزاء جهاز نظري فضفاض ل يستجيب لشرط 
البساطة والاختصار أو في الحالة الذّالثة إزاء جهاز نظري قاصر عاجز لا بستجيب 
لشرط الملاءمة. 

وتوقف صاحب خواطر الشك عند قضيتي الجهاز النظري واستعماله 
وفحص علاقة أحدهما بالآخرء فأشار إلى أهمية الاستعمال وتقدمه على الجهاز تقدما 
يقوم على القرب في الإدراك دون التقدم الزماني باعتباره أمرا معطى ينطلق 
الدارس من استقرائه لإدراك مقومات الجهازء وإذا بالشقة بين الجهاز والاستعمال 
تقرب على نحو " لا يبقى معه مبرر للمبالغة في التفريق بين دراسة اللغة ودراسة 
الكلام " (خواطر223 )» وإذا بالعلاقة بين الدراستين قائمة على مراقبة التطابق بين 
الجهاز والاستعمال قصد إكمال ما يمكن أن يكون في الصورة التي وضع عليها الجهاز 
من نقص ولتحقيق الملاءمة والسلامة من التناقض. ويقوم هذا الطرح لعلاقة الجهاز 
بالاستعمال على اعتبار أحدهما مطابقا للآخر فلا تفيض حدوده ولا تضيق عنه. 

على أن صاحب المقال يضيف إلى الغرض السابق من الاهتمام بالاستعمال 
والقائم على توفير المزيد من إحكام بناء الجهاز والملاءمة والسلامة من التناقض 
غرضا آخر هو "دراسة خصوصيات لا يمكن إلحاقها بالنظرية العامة المتمدّلة فى 
نظريّة الجهاز» وهي دراسة إِمّا أن تؤدي إلى مجرد الذكر وإِمًا أن تكون صالحة 
لتجريد ضيّق كاف لوضع نظريّة خصوصية تشكّل علما تابعا للعلم العام أو تشكّل 
علما مشتركا بين علوم عدةء أو تكون مجرد تغذية لعلم آخر غير علم اللغة " (خواطر 
4). فإذا بالتطابق الذي أشرنا إليه بين الجهاز والاستعمال يصبع موضع شك 
وسيفتح هذا الشك الباب واسعا في وجه الدارسين ليعتبروا الظاهرة من الجهاز 
ويعتبرها غيرهم من الاستعمال» وهي الحالة الذي سيشتد فيها جذب الرداء كل 
يشده إليه فيتقلّص حظ المجال الذي ينسحب عليه الجهاز تارة ويمتد ويتسع أخرىء 
وأنت في الحالتين تجاه نتيجة واحدة هي انعدام التطابق والتلاؤم بين الجهاز 
والاستعمال» يكفي للتمثيل على حركة المد والجزر التي عرفها مجال الجهاز أن نشير 
إلى شبه إجماع الدارسين على اعتبار النص من وحدات الاستعمال دون وحدات 
الجهازء ويمكن أن نذكر -وهذا أشد غرابة- ما ذهب إليه بنفينيست من إقصاء الجملة 
ذاتها من اللغة أي من الجهاز واعتبارها من وحدات الخطاب والاستعمال. 
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4 ما القصد بالاستعمال ؟ 

للاستعمال معنیان : معنی أول لا نری وجها في الاعتداد به و معنى ثان لا نرى 
الوجه في إقصائه : 

4 . المعنى الأول الذي لا نرى وجها في الاعتداد به 

للاستعمال معنى أول لم يقل قائل باعتباره من علم اللغة ولا نرى وجها في 
اعتباره من الجهاز : فمن معاني الاستعمال الإجراء الفردي الخاص بما ينتج عنه من 
أقوال» وهو أمر أجمع الدارسون منذ أن وجد على وجه السيطة مهتمون باللغة على 
إخراجه من علم اللغة. فلم يصلنا مولّف اعتبره واضعه من علم التحو أو اللغة 
واقتصر فيه على د ضم أقوال التاس مهما بلغت من الجودة» وليس إلى هذا ای 
نقصد فى مسألة علاقة الجهاز النظري بالاستعمال (وإن كان لا يبتعد كثيرا عن 
العثى الذي قسده الذين امقيررا اللَّسٌ من الإستصال واقتسيء واقصوا 7 
الخعاتة په من وسات الجاز). 

4 المعنى الثاني الذي لا نرى الوجه في إقصائه 

في اللغة ضرب من الوحدات ما كانت لتكون لو لم يستعمل اللَغة مستعمل 
ولم يتكلم بها متكلّم من ذلك الضّمائر والظّروف المشيرة إلى زمان التَكلّم ومكانه 
وفي اللغة ظواهر لا يمكن الحديث عنها دون اعتبار الاستعمال ومن ذلك ظاهرة 
الحذف وما يكتنفها من القواعد والأصول وكذا ظاهرة التعريف والتنكير وظاهرة 
الإحالة وتعيين الخارج... وفي اللغة ضرب من العلاقات لا يمكن الكشف عنها متى 
اعتبرت الجملة الواحدة منعزلة عما قبلها وعما بعدها كعلاقة الجملة بالجملة تأكيدا أو 
بيانا وتفسیرا أو جوابا. 

وأنت ملاحظ أن هذه الوحدات اللغوية وهذه الظواهر التى تقوم عليها ما كان 
ليكتشفها مكتشف أو يقف على قواعدها وأصولها لولا انطلاقه من الأقوال ووجوه 
الاستعمال» على أن أهمَيّة هذا الدور فى اكتشاف الظُواهر اللغوية لا تبرر بوجه من 
الوجوه إدماج الكلام المستعمَل في علم اللغةء فالتّحو أحكام مستنبطة من كلام العرب 
وليس كلام العرب» وقد اكام الستاقي علم اتر مل " مرا خياب تریب فيد 
بين الكلم بمقاييس مستنبطة من استقرا ء كلام العرب وقوانين مبنية عليها (مفتاح. 
5) واللغة حسب سوسير شكل أو أشكال مخردة إن کنت لا تظفر بها الا فى 
الكلام فإتّها ليست الكلام ( 001۲5,1976. بالخصوص ص 30ر ص 36 ). ۰ 
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ولم يكن إذن نمرضنا من هذا الكلام البحث في مسألة مفروغ منها إنّما قصدنا 
إلى أمر آخر نعرضه من باب الافتراض وهو التالي : إذا كان الاستعمال هو السبيل 
الوحيدة للكشف عن جهاز اللغة فإِنًَ منطق الأشياء يقتضي أن يعامل جميع ما 
يكشف عنه الاستعمال نفس المعاملة فيتوفر لجميع الظواهر التي يكشف عنها 
الاستعمال والتي يتوفر فيها شرط الاطراد منزلة في الجهاز الذي نريده للغة. فمن 
مقاييس الأسول والقواعد اراد وما گان مرا اعتبر مئ الحاز وما گان قير 
مطرد لم يعتبر منه. فإذا قبلنا هذا المبدأ أصبع المقياس الحكم ليس التقابل بين 
الجهاز التظري والاستعمال بل التقابل بين الخاص الواحد الفرد والمطرد الذي يمكن 
التَنبُوُ به بضبط شروط تحققه. 


إن طرح المسألة على هذا النحو ينطلق من ضبط جملة من المقاييس والشروط 
بمقتضاها يحكم على كون الظاهرة تابعة للجهاز أو غير تابعة له» ولا ينطلق من 
توزيع مسبُق للأدوار بمقتضاه تعتبر هذه الظًاهرة من الجهاز وتلك ليست منه. على 
أن اختلاف المختلفين في رسم الحد الفاصل بين الجهاز والاستعمال ليس مرده غياب 
مثل هذا التصورء أو انطلاقهم من توزيع مسبق للأدوارء إتما هو قائم على طبيعة 
الخصائص التي يجب أن تتوفر في الظًاهرة حتى تعتبر من قبيل المطرد. 

إن طرح المسألة على هذا النحو يطرح بدوره قضايا أخرى من بينها : المقصود 
بالاطراد» ومن بينها تقاطع هذه المنطلقات المنهجية العامة بخصوصيات المادة 
اللغوية : يكفى لإدراك بعض ما ينتظر الباحث من وجوه التشعب تعليق الاطراد 
باللفظ أو بالدلالة أو بالمعنى أو بالخارج وتعليقه بالوحدات الدّنيا أو تعليقه 
بالوحدات الكبرى... 

فللاستدلال على ثانوية مقولة المتكلّم وهامشية دور المقام فى اللغة افترض 
ليوس "68288.180 الات يتم شيا الستقتاء من سير اافكك 
والمخاطب بإبدالهما بعبارات من قبيل "الشَخص المتكلَّم ٠‏ وإذا تدبّرت لذلك مقابلا في 
الحياة اليومية ذكرت حالة من حالات الالتفات التي يعمد إليها المتكلّم متى قصد إلى 


3 -لسنافى حاجة إلى ماذهب إليه 5١0لا‏ من افتراض هذه الحالات » فقنحن نعرف من إذا حذث عن 
نفسه أو عن المخاطب استعمل صيغة الغائب فتسمعه يقول : ' هو يحب سيفارو' وهو يقصد : « أريد 
سجارة » أو تسمعه يقول : عندوش سيفارو وهو يقصد :« هل عندك سجارة» . 
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تغييب شخصه متكلما كقولنا في العربية 'عبدكم الحقير" في الفصحى أو "العبد 
لله في الدارجة التونسية. وأفت بنفينيست (252 ,| (Problèmes‏ للاستدلال 
على أمر قريب من هذا إلى القول بأن عددا كبيرا من النصوص تصاغ دون أن يظهر 
فيها المتكلَّم أو المخاطب في صيغة من صيغ الضميرء ونحن نرى أن الأمر لا يختلف 
عن غياب كلمة "دينصور" من النصوص التي هي غائبة منها : فغياب الدينصور من 
النصوص لا يدل على خصوصية هذه الكلمة ولا على خصوصية تلك التصوص التي 
لم تضمَن فيها إنّما يدل على مجرد عدم حاجة المتكلَّم إلى الكلام عنها. وقس على ذلك 
أمر التصوص الخالية من صيغة خاصة بالمتكلّم أو المخاطب» فمرد ذلك إتماهو مجرد 
غياب حاجة المتكلّم إلى الحديث عن نفسه فيهاء ولو دعاه إلى هذا الأمر داع - كما 
دعانا ضرب المثال إلى الحديث عن الدينصور - لفعل. 

وليس من العسير الاتّفاق على اعتبار هذه الفرضيات الثّلاث صالحة لأن تكون 
مدخلا لتصنيف مختلف النتظريات اللغوية التى عرفتها الدراسات اللسانيّة قديمها 
وحديثهاء وليس من العسير اثّباع سلْميّة تفاضليّة تصنّف بها هذه النظريات» لكنْ 
العسير هو الاتفاق والإجماع على أنسب المقاييس المعتمدة فى إقامة هذه السلّمية 
وة آنو ال رخ سر إا قا جلى الاتتضار أ ال اف ااا حف 
التحرّب الذي لا مكان فيه للنسبية وإدراك الحقيقة على أكثر من وجه واحدء أمّا إذا 
عدت الحداثة مقياسا فى الترجيع فإِن ما نخشاه هو أن تنقلب الحقيقة شيئًا متجددا 
تجدد الموضة يتحول عنها أصحابها بمجرد ظهورها 

- ويمكن في الختام أن نلخص طرح علاقة الجهاز النظري بالتص على التحو 

التالي : 

فاما أن تكن النض من وخدات الحهاز إن روا الكيان اللغوي التابع 
للجهازلا تتوفر فيه بالطبع, 

2- وإما أن لا يكون النص من وحدات الجهاز لأن الجهاز الذي نريد أن نعتبره 
منه قد قد قصدا على نحو لا يفسع له مجالا فيه. 

وتقوم الإجابة عن هذين السؤالين على سؤال متقدم عليهما متصل بهما في آن 
هو : إلى أي حد يصدق على التَصً أن يكون كيانا لغويًا ؟ فإذا علمنا أن الكيان 
اللغوي يتحدد بأحد أمرين : إما أن يكون منشئا لحلأت ومواضع تركيبية تكون بنيةء 
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وإِمّا أن يكون جزءا مركّبا إلى آخر وداخلا في تكوين بنية أكبر منه ومحتلاً فيها 
موضعا أو محلا متميزا (وتوافق الحالة الأولى الكل المدمج والحالة الثّانية الجزء 
دمج اللذين تقدم الحديث عنهما عند بنفينيست) لم يخرج أمر النص عن وضع من 
الوضعين التاليين : 

- فإما أن يكون كيانا لغويا من حيث هو بنية مدمجة تتميز بعدد من المواضع 
والمحلات يمكن أن تحتلّها وحدات لغوية من مستوی دونه» وهدذه الخاصية هي التي 
تبيح شرعية اعتبار التص مركبا تركب سائر المركبات اللغوية من أبسطها إلى 
أشدها تعقدا (كتركب المفردة من الوحدة المعجمية وعلامات تحققها إلى تركب المركب 
الإضافى من المضاف والمضاف إليه والمركب الموصولى من الموصول والصَلة إلخ...)» 
لك جل الأنحاء قد اعتبرت الجملة أقصى فنسکوات التركيب وبالتالي أكبر 
الكيانات اللغفوية. 

- وإمّا أن يكون كيانا لغويًا من حيث هو عنصر يمكن أن يدخل في تركيب بنية 
أكبر منه ويحتل فيه موضعا أو محلا وهذه الخاصيّة هي التي تبيح شرعيَة اعتبار 
التص كيانا لغويًا على غرار سائر الوحدات اللغوية من أبسطها (كالسمة الصوتية 
لدخولها فى ما يتركب منه الصوتم من سمات والكلمة - إذا اعتبرتها مثل النتحاة 
الوحدة الدالة الدَّنيا أي مالم يدل جزء من لفظه على جزء من معناه - في دخولها في 
تركب سائر المفردات أو المركبات وكالمركبات الإسنادية أي ما اعتبره النَحاة جملا لا 
محل لها من الإعراب). 

فلكي يكون النص كيانا لغويًا ووحدة من الوحدات المكونة للجهاز النظري 
يجب أن يتوفر فيه الشرطان السابقان أحدهما أو كلاهماء فإذا توقر الشرطان معا 
کان كيانا لغويًا مدمجا أي ”مركبا من..." ومدمجا (أي مركبا إلى...) ءوإذا توفر فيه 
الشرط الأول كان كيانا يدم فيه لكنَّه لا يدمَّح» وإذا توفّر فيه الشّرط الثاني كان 
كيانا يدمح ولا يدمَّج فيه» ولا خطر من هذه الحالات الثّلاث على اعتبار التص كيانا 
لغويا وقيامه وحدة من وحدات الجهاز (بالر غم مما ذهب إليه بنفينيست من اعتبار 
ما لا يقبل الاندماج فى غيره من وحدات الخطاب دون وحدات اللغة ومن إخراج 
الجملة نفسها اعتمادا على هذا المقياس من وحدات اللغة)» إِنّما الخطر فى الحالة 
الرابعة وهي تلك التي لا يكون فيها النَّص مدمَّجا فيه ولا مدمجافي غيره. ٠‏ 


5. 'نظريات لسانية" النص فيها بمثابة المصادرة 


هي نظريبات ذات مشارب توليدية في معظمها حل أصحابها إشكال النص 
بإضافة قاعدة إلى مجموع القواعد التّوليديّة التى قام عليها نحوهاء وتتمّل هذه 
القاعدة فى الاعتراف بالتص مصادرة على غرار مصادرة الجملةءولمًا كان التص 
يتكون في أدنى صوره من جملة واحدة وفي أقصاها من عدد غير معين من الجمل 
زادوا على قواعد إعادة الكتابة قاعدة أخرى على النحو التالى حيث يشار بالحرف 
(ن) إلى التَص وبالحرف (ج م) إلى الجملة وبالحرف (ع) إلى عدد من الأعداد الصّحيحة : 

ت ج ار  *‏ 
أو على صورة قريبة منهاء كما جاء في (بنور 12 9) نقلا عن 8۵۸06۲8| في 
تمثيل بنية النّص على التحو التالى حيث تشير العلامة # إلى الحد الفاصل بين 
الجمل وع إلى عدد ماوس إلى مجمو الأمداد الصحيحة؛ 
[ )ع (21 ع2 س( 
بل إنهم لم يروا بأسا في تمثيل بنية التص بما رأوه صالحا لتمثيل بنية الجملة من 
أشكال أهمها المشجر (ولم يعتمد الصندوق لاعتبارهم إياه موضة قديمة ثم لكون 
الحاجة أقل مسسًا إليه لكون الجمل في النّص مجرد مكونات لا تحتل فيه محلات 
وظيفية يحتاج الدارس إلى تعيينها وتسميتها). فوسعوا المشجر بإضافة عقدة تمثّل 
و ا العليا مخصصة للجملةء فكان المشجر الذي اعتبر ممدلا 
لبنية النص على الحو التاليٴ : 


# ج # # # ج # 


ÎA A A 


مس مف مس مف مس مف مس مف 


4 -في الصورة التي قدم عليها هذا الشكل سهو عمدنا إلى تداركه »فقد ورد فى هذا الشكل (1 > 


e 


امثال الاد : نسي الّص. 
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اة النعل 

إن إضافة التص إلى الجهاز النظري على هذا الحو ليست نغرضا في حدٌ ذاتهء 
بل إتهالم تكن لتكون لولا ما لاحظه بعض الدارسين من قصور مختلف الأجهزة 
الطرية القائمة على الجملة عن احتواء بعض الظواهر اللغوية وتفسيرها بل يِخْيل 
إليك أنهم وهم يتجاوزون نطاق الجملة إلى النص يدفعون إلى ركوب شر قصد دفع 
ما بدا لهم شرا منه. ومن هذه الظواهر قضية الإحالة. وعلاقة السؤال بالجواب 
وغيرهما مما لا يمكن أن يدرك إل بتجاوز نطاق الجملة الواحدة. 

ويتبين من دراستنا لبنفينيست ومستويات تحليله للظواهر اللغوية 

ولطبيعة القواعد بين الوحدات اللغوية كما يراها ياكوبسن ولموقف ليونس في 
مقابلته بين جملة النظام وجملة النَص ومن مقارنة هذه الآراء بمواقف بعض 
التوليديين الألان أن المواقف المختلفة من الجملة والنص والقول لا تعود إلى" الحقيقة 
اللغوية" بقدر ما تعود إلى التصورات التظرية المختلفة : فأين يقف المجرد ويبدا 
الملنجز ومتى نعتبر الظّاهرة مجردة جماعيّة أو منجزة فردية وكيف يتم لنا ذلك 
الاعتبار ؟ ) 


النصل الئالف 
أسباب النروع عن نعو البعلة وبدايات عل النص 


1. أسباب الخروج عن نحو الجملة 

1 إقصاء المعنى والمقام 

كتب على الدراسة اللغوية في القرن العشرين حركة كر وفرً بين التضييق 
من مجالها والتوسيع منه» فأقصت وحصرت في البداية» ثم عادت فأدمجت ما 
أقصته وفتحت له الباب على مصراعيه : 

فقد أقصت ما تعلق بالكلام الخاص أي الجانب المنجز المستعمل من اللغةء فعل 
ذلك سوسير متعللا بكون اللغة شكلا لا مادة» فاصلا بين لسانيات اللغة ولسانيات 
الكلام» معتبرا الأولى موضوعا للدراسة اللسانية الحق ومقصيا الثانية منها معتبرا 
إياها لسانيات من درجة ثانية. وأقصت اللسانيات البنيوية الأمريكية وبالخصوص 
أتباع بلومفيلد - حتى أواخر العقد السادس من القرن العشرين - المعنى من 
الدراسة اللسانية إقصاء اتخذ مظهر الإرجاء: وهذا الإقصاء وإن كان بالأساس من 
متطلّبات المنهج ومقتضيات الموضوعيةء فإنه قد انعكس على موضوع الدراسة 
اللغوية وطبيعة القواعد والأصول المتعلقة بها. ولم تول المدرسة التوليدية في 
مرحلتها الأولى المعنى كبير عناية ولم تحفل به كبير احتفال» وهي إلى ذلك قد 
أقصت صراحة المقام ولم تجعل له مكانا في الجهاز النظري الذي اعتمدت عليه 
بمصادراته وفرضياته. ولئن لم تقف جميع النظريات مثل هذا الموقف المقصي من 
المعنى والسياق (انظر على سبيل المثال منزلتهما في نظريّة هيالمسلاف) فإن هيمنة 
بعضها قد كاد يغيّب هذا البعد من الدراسة اللغوية تغييبا تامًاء وقد قوبلت هذه 
الواقف الغالبة في أوقات لاحقة بالضيق بها تارة وأخرى بالخروج عنها وتجاوزها 
بتوسيعها أو بوضع نظريات أخرى تقابلها. 
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J. Firth .2.1‏ 
قوبل الإغراق في الاهتمام باللغة باعتبارها شكلا مجردا أو باعتبار إقصاء 
المعنى منها ضمانا للموضوعية بنقد شديد وجهه ۴|۲٣۸‏ .ل للدارسين مؤاخذا إياهم 
على إهمال الاستحمال الفعلي للغة في إطار المجتمع وما يمكن أن يفرضه البعد 
الاجتمامي الجماعي من الضوابط والقيود على مستحملي تلك اللغة (بحيري: 1993, 
24 > نقلا عن كريم حسام الدين: محاضرات في علم اللغة 1982 8). فلماكان العنى 
هو ما يهدف المتكلم إلى إيصاله إلى أفراد المجتمع الآخرين فإنه ينبغي التوجه إلى 
تحديد الضوابط التي تحکم الاستعمالات والسياقات التي تحلل معاني الكلمات. 
ويميز هنا بين لسياق امقالي Lone‏ اaط۷e)‏ والسياق المقامي 0 Context‏ 
(Situation‏ و همفايحكم الاستعمال ويحدد حركة الكلمات» حيث يبين الأول أن 
الكلمة لا يتحدد معناها إلا بعلاقاتها مع الكلمات ال ا و 
الثاني أوجه التغفير الذي يصيب المدلولات باختلاف المواقف قف التي تستخدم فيها 

الكلمات. وأند نتهى إلى أن تحديد المعنى يتوقف على: 
- تحليل السياق اللغوي صوتيا وصرفيا ونحويًا ومعجمبًاء 
- بيان شخصية المتكلم والمخاطب والظروف المحيطة بالكلامء 
- بيان نوع الوظبفة الكلامية, 
- بيان نوع الأثر الذي يتركه الكلام. 


1.. اللغة والكلام والنص وألقراءة بين الجمود وألحركة 

1 تضخم عدد الئُنائيات 

كثيرا ما وقعت الإشارة إلى أن اللغة " عدة أنظمة داخلية متشابكة يجمعها نظام 
كلي واحد ' جمعا يتسم بالتماسك والوحدة والمنطقيةء واعتبرت العلاقة بين اللفة 
والكلام منذ سوسير علاقة جدلية تقوم على التوتر الذي يكاد يفضي إلى التضارب 
والتناقض . فاللغة تمثل الجانب السكوني الثابت القائم على الترابط والمنطقية, 
والكلام يمثل الحيوية والحركية والتفير ثم اقّخذت هذه الثّنائبّة أشكالا مختلفة فكان 
التقابل بين القدرة والأداء وكان التقابل بين الأشكإل للغوية اللجردة والصيع 
المنجزة» وبصرف النظر عن كون التَّص من الأولى والتّانية أو كونه من الثّانية دون 
الأرلى فقد ظهرت ثناية أخرى تقابل بين الت منجزا وقراءته أو قراءاته حبث 
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يعتبر النص كيانا ثابتا جامدا وتعتبر قراءاته المتعددة حركة وحياة '» بل بإمكانك أن 
تجري هذه الثنائية بين القراءات ذاتها مميزا بين القراءة الأحادية السكونية والقراءة 
المتعددة المتجددة وهذا التصور يبدو لنا غير ممثل لطبيعة العلاقة بين اللغة والكلام 
ولا لطبيعة العلاقة بين النص وقراءته الموحدة أوالمتعددة. 

ولمحاولة تبين طبيعة هذه العلاقة لا بد من العود إلى القولة السابقة التي تعتبر 
اللغة نظأما من الأنظمة المتشعبةء فقد قيل هذا الكلام مرارا وسيقال تكرارا دون أن 
يبلغ أحدهم تصوير درجة التشعب التي عليها الظاهرة اللغوية» وليس ما قدمه 
بعضهم من وجوه ذلك التشعب سوى تمثيل صوري لإمكانيات تركب الوحدات فيما 
بينها على نحو يعتمد نوع الوحدات وعددها مع إمكانية تكرارها وصور تجفيعها *ً 
وهو تقديم على بساطته يفضي إلى أرقام خيالية بل قد تتجاوز حدود الخيال إذا 
طبقت عليها قواعد التكراريةء وهى قواعد لا يعرف لها حد تقف عنده.وإذا كان الأمر 
على هذا النحو الذي قدّمناه من التشعب والتعقد فهل يمكن أن نرجم العلاقة بين 
اللغة والكلام إلى علاقة التوتر القائمة على مقابلة الثابت للمتغير المتحرك. 

1 علاقة المجرد بالاستعمال 

نرجح أن هذه الثنائية لا تقوم على تقابل بين شيئين مختلفين مثل هذا 
الاختلاف» وإنما هي تقابل بين وجهين من نفس الظاهرة : وجه منجز متجسم ووجه 
نظري مجرد جامع (يعتمد في استنباطه على الاستقراء أو الافتراض).وإذا بالأمر 
يصب في علاقة النظري بالمنجز وهي علاقة خاضعة لعلاقة العام بالخاص الخاضعة 
بدورها لقانون حتمي كتب عليها بمقتضاه أن تخسر من الدقة بقدر ما تبلغ من 
الشمول والعموم» والعكس بالعكس. 

فما يسمَّى باللغة باعتباره الجهاز النظري لا يمكن أن يتصف بالسكون وأن 
تنزع عنه الحركية» وما يسمى بالكلام لا يمكن أن يتصف بالحركية وينزع عنه 
السكون» ولعل مادفع سوسير ومن لف لفه إلى اعتبار التغيير ناشئا في الكلام 

1- إن قراءة النص ومحاولة فهمه بعث له من جديد » إحياء له من عالم الركود والسكون إلى عالم 
الحياة والحركة " ( بحيري 1993ء 35). 

2- من قبيل: أس .اء ٣‏ أأء(11)/.. 

أ ای ت ا ا ی تا ی ا ی 
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وبه بدءا ثم منتقلا منه إلى اللغة هو عدم تخليصه الظاهرة اللغوية من البعد 
الزماني تخليصا تاما رغم حرصه الشديد على ذلك وهي عملية تقتضي أن ننظر في 
الظاهرة اللغوية مجردة من الزمان". ومتى تم لنا ذلك أقمنا التقابل بين النظام 
الجهاز واستعمال ذلك النظام الجهاز. ومتى فعلناعسر أن نسبغ على الثاني قواعد 
وأصولا تناقض تلك التي توجد في الأول أو لا توجد فيه البتةء لأن ذلك سيفضي في 
الحالة الأولى إلى جهاز توليد قاصر وبالتالي غير ملائم وفي الحالة الثانية إلى جهاز 
توليد فاسد فيه ما تولّده القاعدة (+أ) وفيه ما يولده نقيضها (- أ). 

ولنمثّل عن هذا بعملية من العمليات الرياضيةء ولتكن عملية الجمع: 

معلوم أن هذه العملية خاضعة لقواعد التجميع والاستبدال والتكرارية. 
فثرتيب العنصرين المجموعين لا يؤثر في النتيجة [ + ب = ب + أ]» ومجموع ثلاثة 
أغوان مساق اتقات خد الاين الألخر [ ايج اة( ا ركل 
مجموع عددين تسطيمع أن تجمعه بدوره مع عدد آخر إلى مالا نهاية له. ولكن هل 
نحيا عمليات الجمع بخصائصها الثلاث على نفس الصورة التي قدمناها عليهاء 
وبعبارة أخرى هل لعمليات الجمع المنجزة في الواقع نفس الدلالة ونفس القيمة 
ونفس الوظيغة التي لها في كتب الرياضيات ؟ للإجابة عن هذا السؤال نتوسّل 
بمضوعة من الأمة تتصر ر فا فن ات الافت راض القامات التالتة 

1 - أن تتقاضى راتباشهريا قدره مائة دينار 

2 - أن يتقاضى غيرك راتبا شهريا قدره لف دينار 

ر ك طفل غت لول کل کل 

4 - أن تربح فى اليانصيب ألفا كل شهر 

ان تسر ي الاسبب الفا کل شر 

6- ماء درجة خرارته عشرون درجةء ترفعها ثلاث درجات» 

7 - ماء درجة حرارته تسع وتسعون درجةء ترفعها ثلاث درجات... 

ففى الحالة الأولى لا خطر فى استبدال المائة بمائة (كأن تكون الأوراق خمسا 
لاض شرن ادرا الوا تعر اة الك رأح 

3 - مانقصده ليس ما أطلق عليه سوسير (001۲8...1976 34 1] اسم 'الألسنية البنكرونية 


تلك التى لا تعتبر من الظواهر اللغوية إلا مايبقى على الزمان » فهذا التصنيف يقوم 
أساساعلى الفصل بين ما يغير منه الزمان ومالا بغير منه ؛ وهو بالتالي لا يخرج عن نطاق الزمان . 
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ولا خطر في التكرارية بل الخطر في توقفها (إذ يعني ذلك توقف الراتب)ء 

والمقارنة بين الحالة الأولى والحالة الثانية ستورث فى نفسك الحسد وإن 
تعللت بكون القناعة كنزا لا يفنى. ۰ 

أما إذا تواصلت التكرارية فى الحالة الثالثة فإن أسرتك ستتكاثر إلى حد لن 
يوقفه إلا نهاية سن الإخصابه ٠‏ 

وتفضي بك التكرارية في الحالة الرابعة إلى الثّراء أما في الخامسة فمالك 
الإفلاس. 

وأما الحالتان السادسة والسابعة فإنهما على تشابههما مختلفتان من حيث 
النتائج فلئن كان أمر الحالة السادسة هينا فإن الحالة السابعة عسيرة إذ تتطلب أن 
يتحول الماء كلّه بخارا لكى تتجاوز المائة درجةء فإذا كان الإناء غير محكم الإغلاق 
تېگر الاه وضاع وإذا گان سك الإغلاق هدد بالاتفجار. 

لقد أطلناء لكننا أتينا ذلك لنتبين مايلى: 

- إن عملية الجمع بمختلف خصائصها تتحقق في عدد كبير جدا من الحالات 
وهو عدد يكاد يعجز العقل البشري عن تصوره»ء فأنت» كما قال المتنبي فى خصال 
ممدوحه» تعد منها ولكنك لا تعددهاء وهذه سالات موا عمج ا خش عن قوامه 
الجمع. 

- إن قيمة كل حالة من حالات الجمع (أي وقعها في نفسك ووظيفتها ودلالتها) 
هو نتاج تتضافر فيه خصائص عملية الجمع وقواعدها مع خصائص العناصر 
الجموعة وخصائص المنتفع بعملية الجمع (أو المتضررمنها) مع المقام الذي تحدث 
فيه... فهذه الحصيلة ناتجة عن معطيات متشعبة متداخلة لكنها مهما تشعبت 
وتعقدت تبقى دائما محكومة بها. 

ولا نعتقد أن تجسم عملية الجمع يمكن أن يغير من قواعد الجمع وأصوله ولا أن 
يبدل منها ويغيرها ويطورهاء كل ما في الأمر أن تنوع المعطيات التي ساهمت في 
إنجاز عملية الجمع وتجسيمها ينتج عنه اختلاف في دلالات الاستعمال المجسم لها. 
على أن هذا الاختلاف والتشعب لا يمكن البتة أن يحمل على التغير والديناميكية 
والتطور. وهذه الخصائص إن كان القول بها مما ليس منه بد هي في الجهاز النظري 
وصور استعماله معا لا في الثاني دون الأول فيجب ألا نتوهم فنحسب التشعب 
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تغيرا والتنوع تطورا وعمل الجهاز النظري خروجا عن قواعد الجهاز وأصوله. 

وانما أطنبنا وأطلنا فى هذا الحديث لأننا شعرنا بشبه قوى بين بعض العمليات 
الرياضية باعتبارها جهازا نظريا واستعمالا والظاهرة اللسانية باعتبارها أيضا 
جهازا نظريا (اللغة أو المقدرة أو التواضم...) واستعمالا (الكلام المنجز) مع فوارق 
عديدة أهمّها أن درجة التشعب التى حاولنا أن نمثل عنها فى عملية الجمم لا تكاد 
تذكر بالقياس مع درجة التّشعب في الظاهرة اللغوية. ونخلص مما تقدَم إلى أنه 
إجميع ما يطفو على سطح الاستعمال في الأقوال المنجزة ما يقابله ويتحكم فيه في 
مستوى الجهاز النظام» نرجع هذا ونرشحه فرضية عمل وإن اقتضى الأمر توسيعا 
اجال الجهاز النظام قد يضيق به بعض الشغوفين بالتضييق منه. 

1 مخاطر التضييق من الجهاز النظري 

إن الارتقاء بالجهاز النظري إلى أعلى مراتب التجريد بالاختصار في أصوله 
والاقتصار على ما لا يقبل المزيد من الّبسيط يمكن أن يعد من أرقى المطالب التي 
تمع لباك رن الى فقا فى لر لك اتف ر أن الاقتف ر على ها الات 
دون الالتفات إلى ما تتشقق إليه تلك الأصول عند تصريفها في مختلف الوجوه 
ال تك إن نصرت فعا ساد الا ال قر قرا عجان اللا رکون 
الشأن فبه شأن من أتقن عملية الجمع بالمعنى الرياضي وأهمل وجوه توظيفها في 
مختلف الميادين التي أشرنا إليهاء ويمكن أن يعتبر التوفيق بين جانب التجريد 
وضبط وجوه التّصاريف مقياسا تقيّم به النطريات من حيث مدى نجاحها في 
استنباط الأشكال النّظرية من ناحية وربط تلك الأشكال بأصول استعمالها. 

ويمكن أن نربط ما كان من قبيل الإراط في العناية بالتجريد بما يمكن أن 
يعتبر من باب التفريط فيهء وهو ما بدا لنا في الدراسات اللسانيّة الحديثة من 
تجاوز للتمانج المتقدمة وكثرة 'الخوارج" عنها: وقد تفاوت الدارسون في درجة 
الوعي بهذا الضيق والقصور في تصور النظرية اللغويةء فراح من فاته الانتباه إلى 
ذلك يتهم التربية ومؤسساتها ورجالها. 

ومن هذا الجانب يمكن أن نقدر وعى القدامى بعلاقة الأصول العامة بفروعها 
ونبيّن ا منزلة التي جعلوها للأنماط والأشكال المجردة ولقواعد استعمالها وبدرجات 
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التشعب التي تختص بها الظًاهرة اللغوية وإقامة نظرياتهم على نموذج يدمع 
الاستعمال فى الأصول العامة المجردة أو يقصيه منهاء وستكون لنا عودة إلى هذه 
القق عت الت شض إلى الخدت فما رأة التاة لفرت ف الل حن فرحات 
التشعب وعن منزلة الاستعمال في التَظريات التَحويّة العربيّة.. 

جاتر فل الض الديت 

تعود الباحثون في علم النتص أن يستهلوا مؤلفاتهم بالإشارة إلى ما اعتبروه 
من بدايات الاهتمام بلص وبواكيره» وكان ذلك تارة في شكل إشارات عرضية 
أبداها بعض الدارسين لوجوب تجاوز حدود الجملة في الدراسة اللسانيةء وأخرى في 
صورة أقسام من بعض الأعمال بدت أقرب إلى تناول بعض الجوانب اللغويّة المتصلة 
بالتص. من ذلك ما وجدناه عند ۸03١‏ .1 .ل وعند بحيري نقلا عن 0۲88516۲ أو 
عند غيرهما. 

2 باختين ودعوته إلى وجوب الاهتمام بالذَصٌ: 

نقل ۸03١‏ عن باختين أن " الدراسات اللسانية لم تكشف عن خفاياالأشكال 
اللغوية الكبرى كالكلام المطول في الحياة اليومية والحوارات والخطابات والمؤلفات 
والروايات إلغ... ومثل هذه الأشكال اللغوية يجب أن تدرس هى أيضا دراسة لغوية 
باعتبارها جانبا من جوانب الظواهر اللغوية... فتركيبيّة الأشكال اللغويّة الكبرى... 
ل تزال مجهولة تنتطر من يكشف عنها: والدراسات اللسانية إلى اليوم لم تتجاوز 
حدود الجملة المركبة باعتبارها أكبر الظواهر اللغويّة التي تم تناولها تناولا علميًا. 
وقد يذهب بعضهم إلى أن كلام اللغوي الصرف يقف عند هذا الحد لا يتجاوزه... ومع 
ذلك فإنّه بإمكاننا أن نواصل التحليل اللغوي الصرف» وذلك مهما كانت الصعوبات» 
ومهما كان النزوع إلى اعتماد مفاهيم غير لغوية قويا مغريا" (نقله |۸04 .1 .ل عن: 
.M. Bakhtine 1978 : Esthétique et théorie du roman, Paris , Gallimard‏ 
على أن هذه الإحالة لا تنبئ بزمن كتابة هذا الكلام» ومن المؤكّد أن ذلك كان قبل 
منتصف هذا القرن ). 


(1 88 7)H. WEIL 2.2 


أشار 0۲88516١‏ في معرض حديثه عن بعض الأعمال التي يمكن أن تعد الأفكار 
الواردة فيها بدايات علم لغة النص الحالي إلى العمل المبكر ل (1887 )ا۷6 .1 
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حيث علق تتابع اللفظ على تتابع الأفكار وفصل هذا التتابع من النحوء وقدم من 
خلال ذلك المعايير الوظيفية للجملة ومفهوم [كذا] خاص لأسلوب الأفكار أيضا `" 
(بحيري Dressler W.: Einführung in die Textlinguistik j li .1 8 «٧1993‏ 
6). والملاحظ أن القول بأن ”تتابع اللفظ متعلق بتتابع الأفكار ‏ كانت حجر الزاوية 
في فكر الجرجاني» مع الفارق الكبير المتمثل في فصل ا۷۴ تتابع الأفكار عن 
النحو وربط الجرجاني بينهما. 

(1912) I.Nye .3.2 


ذكر بحيري أن عددا من الدارسين أشاروا إلى أن بداية البحث فى النص - 
بشكل عام - يرجم إلى رسالة الباحثة N۷8‏ .اء وهي باحثة أمريكية قذمت أطروحتها 
للدكتوراه سنة 1912ء وأشاروا بوجه خاص إلى فصل من رسالتها يتعلق بالربط 
بين الجمل ٣9‏ ل842۷6۲01۸0) وكما تناولت في بحثها ' ظاهرة النقصان وعدم 
الاكتمال وظاهرة التكرار بناء على أسس نصية» بوصفها إشارات وأشكالا محددة 
للعلاقات الداخلية بين الجمل المختلفة وحاولت اكتشاف كنه هذه العلاقات (بحيري 
8.193 1.نقلاعن 2 , 1ض (Dressler W. : Wege der Textlinguistik‏ 


Z. S.Harris.4.3 
تعد أعمال ۳۵۲۲8 بحق البدايات الفعلية فى تحليل الخطاب» فقد حاول أن‎ 
ينقل المناهج البنيويّة التّوزيعيّة في التحليل وإقامة الأقسام إلى مستوى النَص‎ 
وأن ينظم متتالياته المتحققة في تحويلات شارحة مفسرة. وقد سبق أن رأينا أن‎ 
هذا لم يكن عند هاريس من باب التأسيس بل من باب التعديل والتأهيل لنظريته.‎ 
وقد تقدم في الفصل الأول من هذا الباب الحديث عن طريقة هاريس في تحليل‎ 

3 اكتشاف" النّص ! 
لاحظناء فيما ضبطته مجلَّة #ل¶iاsااومنا‏ مل inاماا8u‏ أن عدد الأعمال التى 
صنفت تحت عنوان eا×ھ† Linguistique du‏ و Analyse du discours‏ والتی 
نشرت بين 1978 و 990 1يتراوح بين 94 عملا و298 عملا كما يبيّنه الجدول فى 
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الامش و قةانگون من افيد فر التصنيف لا ورد في هذه المجلةء ونحن نرجع 
أ لقم بهذا العمل سيكشف بصورة أوضح عن التحول الذي شهدته الد راسات 
اللغويّة وتوجهها إلى الاهتمام بقضايا التص : فقد كان اهتمام الدراسات اللسانية 
موجَّها بالخصوص إلى الوحدات اللغوية الدنيا (في نطاق المباحث والصوتمية 
والصَيغميّة فى النلاثينات» وقد كان موضوعها ضبط الوحدات التمييزية والدلاليّة 
الدنيا) » ثم عرف مرحلة انتقاليّة كان الاهتمام فيها بمظاهر التّركيب وأقصاه الجملة. 
ولم يتم التفكير في تجاوز الجملة واتخاذ النص موضوما للدراسة إلا في أواخر 
الستينات. والنظر فى الجانب الكمى من هذه الأعمال بتوزعها على السنوات يلاحظ 
أن سنة 1984 توافق ذروة الاهتمام بنحو النَص وتحليل الخطاب. 

على أن الاهتمام بالتص لم يصادف زمانا يتميزبالصفاء كالذي صادفه الاهتمام . 
بالوحدات اللغويّة الدنيا فى العقود الستَّة الأولى من هذا القرن» فقد هبت على 
الدارسين رياح أساس بعضها الضيق بالفصل بين النتظري والاستعمال فكان 
الاهتمام بالخطاب والقول والتص» وأساس بعضها الضيق بالوظيفة التواصلية للغة 
فکان التناول التداولي وزوبعة الأعمال اللغويةء و ساس بعضها تغلیب E‏ 
التأثيريةء فصبت المادة اللغوية صبًا جديدا في قوالبِ النظريات الحجاجيةء... كما أنه 
لم يخف عن بعض الدارسين ما يمكن أن تغنمه الد راسة اللغوية من النسج على 
المنوال الذي قامت عليه بعض العلوم غير اللغوية كعلم النفس والعلوم الفيزيائية 
والإعلاميةء فاحتذوا بنماذجها وأخذوا من مفاهيمها على سبيل الاستعارةء وقد أغوت 
هذه العملية بعضهم فكادت تلك الاستعارات تنقلب حقيقة وجدا. 


4 - أحصينا من هذه الأعمال حسب سنوات الصدور » وقد عمدنا إلى ضبط أرقامها الرتبية كما 
وردت في المجلّة المذكورة مايلي : 


سنة1978: من2401إلى 2491 أي 92 عملا 
سغة1979: من2314إلى 2416 أى103 عملا 
مدنة 1980: من 3155 إلى 3266 أى112 عملا 
ھىنة1982: من2702إلى 2815 0ى113 عملا 
سنة1983: من2355إلى 2482 أى138 عملا 
سنة1984: من 3086 إلى 3384 أى298 عملا 
سنة1985: من 2292 إلى 2431 أي 140 عملا 
سنة1986: من2534 إلى 2659 أى126 عملا 
سنة1987: من2826إلى 2949 أى124 عملا 
سنة1988: من2397إلى 2481 أى5 8 عملا 
سنة1990: من3291إلى 3384 أي94 عملا. 


17 


غامة الباب الأول 


رأينا في الفصل الأول من هذا الباب أن جمیع الثظريات اللسانية 
اء ء نظرية هيامسلاف لم توسع في منوالاتها مكانا للنّص > وكان ذلك ناتجا عن 
انطلاقها من مصادرات وفرضيات عمل غلب عليها الاعتداد بالجملة باعتبارها وحدة 
الجهاز الكبرى وألرّهد في جانب الاستعمال والمقام لاعتبارهم إياهما من معيقات 
الكشف عن مغلقات النظام. وتبينا في الفصل الثاني كيف أن ما فرق بين المهتَمَين 
بالجملة والخارجين عنهم إلى الاهتمام بالخطاب والنص لم يكن نابعا عن الفرق بين 
أحقيقة الوحدات اللغوية" في ذاتها بقدر ما كان نابعاعن مواقف اعتباريّة تعود إلى 
اختلافهم في رسم الحدود التي تفصل النَظري اجرد عن المجرى المنجز واختلافهم 
فيمايعتبر من النظام ومالا يعتبر منه. 
وقد أجهد الدارسون الغفربيون أنفسهم في البحث عمًا يمكن أن يعتبر بدإية 
لعلم النص فلم يجدوا سوى هذه الملاحظات المتفرقة في عملي أأ ۷ و ٥رل|.‏ أما ما 
قیل بشان ۳13۲۲١۶‏ فإنه لا يمكن أن يعتبر متقدماعن علم النص بل جزءا منه. (انظر 
„(Harris Z. S. : Methods in Structural Linguistics , pp 22 - 23‏ . وأنت 
تتأكد من هذا بالنظر في ما وضعه الغربيون من مولّفات ذ في التعريف بالنئظريات 
اللسانية والتأريخ لهاء فإك لا تجد فيهاء على حداثتها النسبية» أي إشارة إلى 
الاهتمام بالنص واعتباره مشغفلا من مشاغلها. 
لقد كان التص فى الدراسات اللسانية أمرا مغمورا لا يكاد يذكر » وستشهد 
الدراشات اللسانة نذانة من السخنات عات بالف بالنض وتكلنل الطاب كاذك 
تنقلب في التّمانينات المشغل الغالب الذي شد اهتمام الدارسين كما يبيّن ذلك عدد 
فا نشو هن الاغفال في هذا الموضوع ؛ وسنحاول في الباب الموالي من هذا المدخل 
أن نتبين أهم النتائج النظرية والعملية التي حققها الدارسون بهذا الكم الهائل من 
الدراشات النضا تخو النمن وتطتل الطاب 


7 8 


الباب الئاني 
اهر لمع نعو النص ني طرر ناته 


الفنصل الأرل 
نمر النص" : و النص ومکونائه 


0 مقدمة 
سبقت الإشارة إلى أن ما سمى بنحو النص أو لسانيات النص ظهر فى أواخر 
الستينات واستوى فرعا من فروع الدراسة اللسانيّة W۲۲۵١(‏ 1979 123)» وهو 
أمر يشهد عليه تاريخ نشر الأعمال المؤسسة لهذا العلم بين سنة 1968 وسنة 1970 
قبل أن يصبع التص مشغلا تخصص له المؤلفات والأعمال الجماعية الضخمة فى 
السبعينات بالخصوص ( انظر على سبيل المثال الأعمال التى أشرف عليها ا۲0٠۴‏ 
9 و ۸زأ ۷8۸ 1985...) . ولم تخل أعمال رواد هذا العلم من التَعرّض إلى 
شرعية تجاوز المنوالات السّابقة التي كان النْص غائبا منها غيابا تامًا إلى منوال 
آخر يستوعبه أو يختص به. وقد انصبت جهود الدارسين على بيان ضرورة تجاوز 
المنوال الذي وضع لنحو الجملة والاهتمام بما سمي بنحو النص ولسانياته. 

0 قيمة الاستدلال على وجود النص 

ليس من المبالغة أن نذهب إلى أن ما كتبه الدارسون فى الاستدلال على 
شرعية قيام النص موضوعا من مواضيع الدراسة اللسانية وعلی قيامه وحدة 
وكيانا لغويا يكاد يساوي من حيث الكم ما كتب في تناول القضايا الجزئية التي 
تناولوها فى نحو التص (انظر على سبيل المثال أ؟۴6۲5 1979حيث نلاحظ غلبة 
ازل من فرع تخو النض على ما تف ت الا ات انا من الفا ج 
أنه قد بدا لنا في كثرة المناسبات والمواضع التي وقفوا فيها للاستدلال على شرعية 
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نحو النَّص قيمة لا تجدها فيما استدلوا به عليه من البراهين والأدلة» وذلك أن 
وقوفهم على هذه المسألة لم يكن ليطول على هذا الحو لولا إلحاح الشك عليهم في 
شرعیتها r a‏ أن الاستدلال لا يكون في البديهيات إنمايكون في نقيضها أو 
فيما خفي منها ودق. 


1. من أسباب ظهور نحو التص 
1 ضيق مجال الدراسة اللسانية 


كان من نتيجته البحث عن السبل التي بها يتم توسيع مجال الدراسة 
اللسانية والخروج عن قيود نحو الجملة (الوقوف بالدراسة اللغوية عند الحدود التى 
تقف عندها الجملة) والنّحو الفيضي (دراسة اللغة في ذاتها ولذاتها) وإقصاءالدلالة 
والمعنى والسياق وإن من باب الإرجاء» وهي اختيارات متى ضممت بعضها إلى 
بعض أفضت إلى جعل اللغة مجرد هيكل شكلي منطقي مجرد لا يكاد يختلف من 
حيث انقطاع الصلة بینه وبين الحياة عن الهيكل العظميء > فكان التّوجه إلى إقحام 
الخطاب ؤالتض ونقضن العطيات التّداولية وربط الصلة بين ميادين وعلوم أخرى 
لها صلة بالمؤسسة اللغويّة كالتّاريخ وعلم التفس وعلم الاجتماع والنقد الأدبي... 

1 أزمة الاتّجاهات النْقديّة 


لن كانت ها سار الوه الله هن قل ايبات لاعختادها تون ادا 
عليها فان للأدب بها صلة خاصة لكون اللغة فيه جامعة بين الأداة والغاية فى حين 
يغلب عليها في سائر العلوم دور الأداة. وقد شهدت التَيّارات النقديّة أزمة في 
أواسط الستينات W1۲۲8۲(‏ 1979ء 123) جعلتها تتوجه إلى علم اللغة بحثا عن 
الحلول للمازق التي ظهرت فيهاء ولم يكن علم اللغة - بالأدوات المتوفرة له وفي 
الوضع الذي كان غالبا عليه في تلك الفترة - قادرا على الاستجابة إلى آمال رجال 
لتقد والأدب. ونا كان عماد الأدب والتقد النَصوص لا الجمل وفنون الكلام لا الأشكال 
النظرية المجردة فإنهم قد وجدوا في ذلك المطية الشرعية للدعوة إلى توسيع موضوع 
الد راش اللكرا لمشيل اندض والتطاب ويتجا خذوة الجمل الرأكة 

على أن العلاقة بين علم اللغة بكلماتها وجملها ونصوصها وعلمى الأدب والنقد 
لك على فة الد ر من اليساط كما نل على لك كر ال راسات السا 
ولا على الانتقال في اتجاه واحد من منوالات اللغة إلى منوالات الأدب» فقد كان 
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لنظري الأدب طموحاتهم ومن أهمها بناء نظريّة للأدب وعلم للأدب» فلم ير بعضهم 
بأسا فى الالتفات إلى منوالات اللغويين واعتماد بعض مظاهرها فى تأسيس 
الظلرت الات ولضن غرف الوق فا عت الان رانف من عل الل اا 
غرضنا نقيض هذا تماما وهو البحث عما يمكن أن يكون قد تسرب إلى الدراسة 
اللغوية وبالخصوص ما تعلق منها بالنص من آثار هذا التقارب والتشارك في مادة 
الدراسة بين رجال الأدب والتقد من ناحية واللغويين من ناحية أخرى : وقد بدا لنا 
أن انطلاق اللغويين وعلماء الأدب من مباشرة المااة نفسها أي النصوص لم يكن 
منقطمع الصلة عن كل غائيّةء كما أن تغليب الانطلاق من النصوص الأدبيّة قد وجه 
نحو النْص كما سنتبين ذلك وجهات حادت في بعض الأحيان عما ينشده عالم اللغة 
لعلمه من التجريد والشمول. 

وتكتسب هذه الملاحظة قيمة خاصة إذا رمت قياس هذا الوضع الذي نشا فيه 
نحو النص فى الدراسات اللغوية الحديثة بالوضع الذي كان سائدا في الدراسات 
التحويّة العربيّة - إن قام الدّليل على تجاوزها للجملة وعنايتها بنحو الثّص 
وتحليل الخطاب - والبحث عن الضغوط التي يمكن أن تكون قد سلطتها عليها 
المشاغل الأدبية والنقدية وتأثُرها بها في وضع منوالاتها بها. 

1 الحرص على توفير الملاءمة في الدراسة اللغوية 

يمكن أن تعتبر هذه النَقطة من الدوافع التابعة من الدراسات اللسانية ذاتها من 
حيث الخصوصيات والاختيارات المنهجية والنظرية النى غلبت عليها قبل التفات 
الدأرسين إلى النَّص . وقد ملت هذه النَزعة في رغبة بعض الدارسين في أن تكون 
الدراسة اللغوية أكثر ملاءمة للواقم اللغوي أو قل - إن كنت ممن يرون الملاءمة 
منعمدة منها انعداما تامًا - الرنمبة في أن تتوقّر على حد أدنى من الملاءمة 
الاختبارية. وقد قويت هذه الرغبة بالخصوص عند بداية الشك في الجدوى 
الاختباريّة لنظريّة 0۸0۳5 وكان من نتائج ذلك الشَك ما أدخله صاحب الثَظريّة 
من تعديل على منواله السابق بالتمييز بين النّحوية 9۲4۳۳3۲٥6‏ والمقبولية 
itéاacceptabi‏ (انظر :كا ممءA‏ 1965ء وفى الترجمة الفرنسية 0.1971 1-2 2) 
معتبرا الأولى من مجال القدرة والثانية من مجال الإنجاز وصرًّح بإقصاء الظواهر 
التابعة لحدود الذاكرة (كقيود التكرارية) والتنغيم والأسلوب من مجال القدرة 
والنحو واعتبارها تابعة للإنجاز. والأهم من هذا التمييز إشارته إلى إمكانيّة تناولها 
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في نظرية مستقلّة تكون خاصة بالإنجاز إزاء النظرية الخاصة بالقدرة. ولا بد أن 
يذگرك ذهابه هذا المذهب بما اقترحه سوسير من وجوب التّمييز بين لسانيات اللغة 
ولسانيات الكلام» وهما تمييزان يشتركان في اعتبار ما تعلق بالكلام والإنجاز من 
قبيل علم من الدرجة الثّانية لا يرتقي إلى منزلة علم اللغة والقدرة. والمفيد في هذه 
النقطة أن رأى بعض الباحثين في هذا العلم من الدّرجة النّانية ما يمكن أن تعود به 
الملاءمة الإجرائية الاختباريّة إلى الدراسة اللسانية ورأى غيرهم وجوب تجاوز 
القدرة والجملة إلى الاهتمام بالإنجاز والنص. 

1 بعض المنطلقات والاختيارات 

ويمكن أن يعتبر تردد المنظرين بين تحقيق أقصى درجات العموم والشمول 
وتوفير الحد الأدنى من الملاءمة نتيجة لهذا التّورّع بين ما أقامته النظريات اللسانية 
من فصل بين عموم اللغة باعتبارها قدرة وشكلا وخصوصيات الإنجاز الموفر 


اللملاءمة الاختباريّة وربط الصَلة بين البناء التظري وتحققه فى الواقم إذ من 


شروط الملاءمة قيامها على التأويل الدلالي المناسب الذي يوافق حدوس المستعملين 
«Genot 1984)‏ 3(. ۰ 

وبعد الاستدلال على شرعية نحو التص لتفادي ما ساد في النظريات اللسانية 
فى أواسط الستينات من الثزعة إلى الحصر والإقصاء فإنهم قد اعتنوا بمختلف 
القضايا التي يفضي إليها اعتبار النَصْ موضوع علم مستقل أو جزء! من موضموع 
الدراسة اللسانية كالحديث عن الأسباب الداعية للاهتمام بهذا الموضوع وتحديد 
هوية النص وضبط طبيعته وتكونه وخصائصه. 

2. تعريف الئص 

2. تعريفات لا مذزلة فيها للجملة 

يمكن أن نصنف التعريفات التي اقترحت للنص بحسب صلتها بالجملة إلى 
نوعين : نوع لم يراع فيه أصحابه التكون المباشر ويمكن أن نعتبر منها ما ذكره 
0 (1984» 85) (التعريفات 1و2 و3) أو ما ذكره غيره (التعريف الرابم): 


1-"متتالية من الكلمات تكون ملفوظا منجزا 8٥6۲2۸اال‏ اهuاءة"‏ (عن 
هارتمان- ستورك 1972 236). 
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2- "أجزاء الخطاب المختلفة الطُول الشفوية أو المكتوبة تسمَى نصوصا 0×85) 
وکل جزء من أجزاء النص يكون قولا "6۸0١6‏ (عن ٥۸‏ أ۴ 4.1976 2). 

3- "ناتج السلوك اللغوي العادي الذي يمكن أن يكتب كتابة فنولوجية" (عن 
ليونس 1.1977 3). 

4 "يمكن أن يطلق النَّص على ملفوظات 05٥0۲4۸|لا‏ شديدة الثَنوّع مستعملة 
في مقامات شديدة التنوع هي أيضا ويمكن أن تصدر عن متكلَّم واحد أو أكثرمن 
متکلم ( 4۸7 ¡1z‏ 1979. 103-102(„ 

وأهم ما يميز هذا الضّرب من الحدود أنه يقوم على درجة من العموم لا تكاد 
تنفع في تمييز النص عن غير الَّص › كما أّها حدود ترشح الجانب الكمي للتَص ولا 
تنبئ عن المقومات البنيوية التي تمثّل قوام هذه الوحدةء إذ من المعلوم أن البنية لا 
تكون بنية ولا تتأسّس إلا متى توفرت فيها شروط معيّنة بعضها قوامه الجانب 
اللفظي المادي كتجانس e‏ وعددها وترتيبها وصور تجميعها وبعضها أساسه 
القيمة أو المعنى المتميز الذي للبنية والذي يحقق استواءها كيانا لغويًا قائم الذات. 

2 إقامة تعريف النص على الجملة 

نقل 60۸0٤‏ (1984 . 85) عن أ؟۲6٠۴‏ (1975 .84) التعريف التالي للنص 
هو وحدة لغوية متكونة من أكثر من جملة ". 

وأقام ١١۲۲أW‏ ( 1979. 126) تعريف النص والخطاب على تعريف الجملة 
وذكر بالصعوبات التي تحول دون تعريفها تعريفا شاملا والتي دفعت الدارسين إلى 
اعتبارها من العناصر الأوليّة 0۲۳۶ ۷۵٣۲م‏ التى يمتّل عنها دون أن تعرف 
وتخلّص بعد ذلك إلى تعريف الئَّص بكونه " مجموعة من الجمل المنسجمة . 

والملاحظ أن الدارسين لم يذكروا شيئًا آخر غير الإشارة إلى تكون التص من 
الجمل» فكثيرا 6 طرح السؤال " ما الثص؟ " مطية للانتقال إلى الحديث عن 
الظواهر التي تحقق الترابط وام بين الجمل أو عن بعض صور تحقق النص 
التي تبدو مخلة بهذا الحدء وأهمها النص الأحادي الجملة. 


2. 3 النص الأحادي الجملة 


e!‏ ون ر د ا الذين ف 
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هوساء يدل على ذلك كثرة عودة هذه المسألة فلا يكاد يخلو منها مقال تعرض لشرعية 
الاهتمام بالتّص . فالتص الأحادي الجملة يمكن أن يتخذ حجة على أمور عديدة في 
منتهى الخطورة على نحو التص أهمها : 

- اتخاذه حجة ودليلا على انعدام بنية متميزة للنص,» وبالتالي فإن النص يفقد 
كل شرعية في اعتباره من الوحدات اللغوية اعتمادا على استوائه بالجملة الواحدة. 

- نفى الحاجة إلى ما يتجاوز الجملة للوقوف على الدلالة والمعنى والإحالةء فإذا 
استقام الاقتصار على الجملة الواحدة (ج )٤‏ واستطعت أن تتدبّر لها دلالة وإحالة دون 
حاجة إلى جمل أخرى سابقة أو لاحقة قام ذلك دليلا على عدم حاجتك في النصوص 
متكونة من أكثر من جملة إلى (ج أ و (ج"أ) لفك مبهمات (ج ٤ء‏ وبالتّالي يكون 
تأويل الجملة المفردة ليس بالأمر المستحيلء فإذا كان الأمر كذلك قام الدليل على عدم 
الحاجة في تأويل الجملة إلى ما يتجاوزها. 

ومن الغريب أن يتخذ أصحاب نحو الجملة هذه الحجة مطية للتشكيك في قيمة 
نحو النصء» لأن هذا المذهب يفضي بهم إلى التناقض : فهو يقتضي اعتبار الجملة 
المنجزة وقد أثقلت بعوارض الاستعمال جزءا من المنوال المجرد والحال انهم لا يقبلون 
ذلك ولا يعتبرون فى منوالهم إلا الجملة باعتبارها شكلا نظريًاء فمن لم يتسع منواله 
للجملة المستعملة تعذر عليه ادعاء استوائها بالنص. 

ونحن نرجح أن هذا التصور كما سنتبين في موضع لاحق من عملنا أقرب إلى 
المنوال الذي انطلق منه التحاة العرب في معالجة معنى الجملة المفردة والجملة في 
درج الكلام لأتهم لم يعتبروا (ج )و (ج”) إلا بقدر حاجة (ج ) إليهما. فقضيّة 
الجملة النص» أي الخطاب المتكون من جملة واحدةء لم تقلق النحاة العرب كما أقلقت 
المهتمين بالتص من المحدثين. ) 

2 الخروج من مأزق النص الأحادي الجملة 

اقترحت للخروج من مأزق النص الأحادي الجملة حلول يمكن إرجاعهاء رغم 
اختلافها فى الظاهر.ء إلى أمر واحد هو اقتران الجملة عند استعمالها بالمقام 
llyتJglı Kukharenkoy 144.1979 Bertinet0)‏ 1979 236-235) › فقد 
اعت النض الأطالى الكفلة كارة جملا لكنها خملا مجتفل واعت أخريئ لجسن 
جملة بل قولا أو ما شابهه على إحدى الطْرق التالية: 
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)1( جملة + تداول = نص 

(2) جملة+مقام = نص 

(3) قولمنجز = نص + جللة 
وهي وجهات نظر عمادها اغتتارز التَص المكون من جملة واحدة قولا منجزا لا جملة 
باعتبار أن الجملة وحدة نظاميّة غير منجزة» بل إن بعضهم رأى ُن الإجراء ينقل 
الحملة من الوحدة إلى التعدد» فقد ذهب 60۸0 (1984ء 94ء وانظر كذلك ص 107) 
الى أن إنجاز القول يقتضي من المستلزمات أو مقتضيات الأحوال ما يقتضي› 
واعتبار تلك المقتضيات والمستلزمات من قبيل الجمل المغيبة من اللفظء وعلى هذا 
الحو تنقلب أحاديّة الجملة اثنينيّة وتعددا فيتم الخلاص من مأزق التص المستوي 
في الجملة الواحدة ويصبح الشكل (3) على النحو التالي : 

(4) جملة +مستلزمات = قول منجز = نص 
فعند الانتقال من الجملة إلى النَّص لا يحتاج المرء إلى جملة أخرى يضمها إلى الأولى 
إنمايكفي أن يزيد إلى الجملة مقتضيات استعمالهاء > وإذا قبلت هذا الوجه في اعتبار 
الأمور وجب أن تتدبّر فرقا بين الكلمة واستعمالها وكذا سائر الوحدات اللغوية 
واستعمالهاء وهذا يجرك حتما إلى البحث عن سبب ترجيع الثنائيّة : جملة / نص 
بدل الفُنائيّة : ممكن / مستعمل. وسنعود إلى الحديث عما في هذا القول من 
التّناقض لإفضائه بصاحبه إلى عكس ما أراد أن يبطله (انظر الفصل الثاني من هذا 
الباب § 4.9 : اعتبار الانسجام أمرا نسبياء ص 113 - 114( 
) ثم إنك إذا نظرت في الشكل (2) الذي يجعل النص نتاج الجملة مضموما إليها 
امقام تساءلت عما يمنعك من اعتبار نتيجة الجمع as‏ بدل اعتبارها 
نصًا. فهل يقتضي الإجراء الانتقال بالضرورة من الجملة إلى النتص أم هل إنه من 
اممكن أن يعلق مباشرة بالجملة ؟ إن اختيار الحل الأول سيفضي إلى : 

- إحداث الاثنينية (جملة / نص)» وهي اثنينيّة اعتبارية لا يوجد عليها في 
الواقم شاهد ولا دليل» وهي قد تعارض حدوس المستعمل» فالمرجع أنه إذا عرض 
عليه نص أحادي الجملة لن يرى الوجه في التّمييز بين الجملة والَّص (كما يدل على 
ذلك تردد المتعلمين متى سلوا عن مثل هذه الحالات). 

- إدخال نوع آخر من الوحدات يمكن الاستغناء عنه بتصور الجملة في وضعين 
ادها تل ااتسال ا ترق الل فت ,الخر عة اها - 
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اا كت من قر التمم في عاد الات رس الارن را مات 
المنوال للواقع جرك الأمر إلى إحداث اثنينيّة في سائر المسائل والقضايا اللغوية إذ 
بمقتضى الفصل بين الجملة قبل الإجراء والجملة عند الإجراء وقد استوت في النص 
سثُخرج من اللغة جميع الظواهر التي لا يُحتاج إليها في تحقّق الجملة مثل الإضمار 
والحذف والتقديم والتأخير والتعريف والتّنكير والإشارة والنداء. وعملية إخراج 
الظّاهرة من اللغة واعتبارها من الإجراء ليست عيبا في حد ذاتها إذ أتها تلتقي 
بشروط الاقتصاد والتخفيف والتبسيط عند وضع انال لما مفب شر 
العيب إن أنت قستها بمقياس الملاءمة والشّمول. ونحن نشك في جدوى منوال لا 
يتضمن قواعد الإجراء بل نشك في إمكانية استغناء نحو الجملة ذاته عن هذه 
الظّواهر (الإضمار والحذف والتقديم...). ولو كان الأمر ممكنا لما وجد نحو يقوم على 
توليد الفروع من الأصول ولما وجد في هذا الحو ما سمي بالقواعد التحويلية. 

5.2 الئَّص الطّويل والمطول 

لم يلق الدارسون في النصوص الطويلة والمطولة من العنت النظري ما لقوه 
في النص الأحادي الجملة. على أتنا نرجع أن كون الأمر على ما ذكرنا لم يكن من 
قبيل انعدام القضايا التى يطرحها هذا الضرب من النصوص إِتّما كان ناتجا عن قَلَّة 
الحالات التي تناولوا فيها مثل هذا الضّرب من التصوص. 

على أن جملة من القضايا الخصوصية التي تتوقر في النصوص الطويلة دون 
غيرها تبين صدورهم عن تصور باهت لبنية النْص وتكونه » وتنم عن خلطهم في 
بعض الحالات بين التص باعتباره كيانا لغويا - وإن مستعملا - وجميع ما وقع بين 
دفتي دفتر أو مجلّد حتى ما كان منه موسوعة أو دليلا هاتفيا (وأنت تجد صدى لهذا 
الاعتبار في تقسيمهم التص إلى فقرات وفصول وأبواب). وهذا التصور هو الذي 
كان وراء تهاونهم بالتصوص المطولة. 

2 بداية النص ونهايته 

لم يفت الدارسين الإشارة إلى أهمية البداية والتهاية في النص» فأنت تجد 
فى حديث K۸۸3۲8۸۸0‏ مثلا (1997. 239-238) عن بداية الث ونهايته إشارة 
إلى التَقاط التالية: 

عات ال غات أن ب الارات التي تسول ا يض انون 
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الخاصةء كقولهم 'سيدي" فى بداية الرسائلء 

دان النص : ملب لاا قا ا دل على ات کان كرون العا 
(%) أو بعبارة "انتهى" أو ماكان في معناها. 

ولا نظن أن المرء في حاجة إلى أن يكون من المتضلَعين في نحو النتص ليحدث 
عن البداية والنهاية مثل هذا الحديث» فبالرغم من تعدد المواضع التي وقفوا فيها 
على هذه المسألة فإن ذلك كان منهم من قبيل الإشارات القائمة على الظواهر 
الخارجية القائمة على الإخراج المادي للنصوصء» كما أنها ظلّت رهينة ضرب خاص 
من التصوص يكاد ينحصر في بعض تمارين الإملاء أو النصوص الرسمية أو الأدبية 
امكتوبة : عدوا منها على نحو يزهدك في اعتبارها من مقوّمات بنية نص الخطاب, 
وذلك أك متى سلكت هذا التهج فى العد أمكنك دائما أن تستدرك بلاحق الكلام 
شيئا لم تنتبه إليه في السابق. وهذه الأمثلة بعيدة كل البعد عن أن تعتبر من 
الحالات التى يمكن فيها الارتقاء من مستوى الحالات الخاصة إلى مستوى الأبنية 
النصية الخطابيّة التي يمكن أن يتوفر فيهاقدر من التجريد والتعميم. 

ولا أدل على هذه الخصوصية في التصوص المعتمدة من اعتبار العنوان علامة 
على بداية النص» فمن المعلوم أن العنوان ا يكون إلا فيما كان من قبيل النصوص 
امكتوبةء وبالخصوص منها الأدبية وهو من مقومات تلك النصوص باعتبار العرف 
وسننه المؤسّسي وليس من طبيعة النتص باعتباره ظاهرة لغوية (يدلك على ذلك 
اختلاف أصحاب المعلقات عن عرف الشعراء اليوم في عنونة قصائدهم)» ولو 
تصورت متكلَّما يبدا كلامه بذكر عنوانه أو موضوعه لتصورت ما يضحك › وفي 
هذا أكثر من دليل على أن العنوان وإن صدرت به الصوص حسب بعض الأعراف 
وكان أول ما يعترض القارئ عند مباشرة التص فإنّه من حيث الوضع لاحق للنص 
وختام له وذيل عليه وليس استهلالا له وفاتحة. 

3 مكونات النتص 

لبحث تكون التص من حيث نوع العناصر التي يتأسس عليها صلة 
بالتعريفات التي قدمت عنه» وذلك لغلبة إقامة تلك الحدود على تعيين العناصر 
المكونة له» وقد سبقت الإشارة عند الحديث عن تعريف التص إلى توزع اهتمام 
الدارسين بين ما دون الجملة والجملة والقول والقضية. وسنرتب حديثنا عن تكون 
النص بالانتقال من الأإبسط إلى الأكثر تركبا. 
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3. مکونات النص وحدات أصغر من الجملة 

تجد صدى لهذا الرأي عند تعرضهم لقيام التخاطب على ألفاظ من قبيل أسماء 
الأفعال وأسماء الأصوات أو على أقوال غيبت منها بعض العناصر بالاختزال. على 
أن بعضهم أشار الى ضرب من النصوص في الأدب الالماني لا تتوفر فيها مقومات 
الجملة إذ هى راجعة من حيث التركيب إلى المركب الاسمى ۸7١(‏ ۲|2۳4 1979 
3). وقد دعا هذا الضّرب من التصوص إلى التشكيك فى الحد الذي يرجع النص 
إلى مقطوعة 864۷6۸٥8‏ من الجمل المستعملة في عملية تواصل. 

وواضح أن قضية القول بالتص المتكون من وحدات أقل من الجملة أو من 
استيعاب جميع الصَيعْ التى تتكون منها التصوص,» فإذا كانت النظرية المعتمدة 
قاصرة عن استيعاب مختلف الأجزاء التى يتكون منها التص فسد مبدأً تجانس 
مكونات النص وبطل القول بتكونه من عدد صحيح من الجمل أو من عدد صحيح من 
العناصر المتجانسة غير الجمل» واختلال شرط التّجانس المقولى بين مكونات البنية 
أكبر خطرا في البنى القائمة على تتالي العناصر وضم بعضها إلى بعض منه في 
البنى القائمة على غير الضم والتتالى » فإذا ذكرت منزلة المجموعة والمتتالية فى 
تعريفهم لبنية التص تبينت خطر انعدام التجانس بين مكونات النص على قيامه 


فشدة . 


3 مكونات النْص ليست الجمل بل القضايا 

لا كان مجال التص الدلالة دون الصيغ ولًا كانت الجمل في نظر بعضهم لا تعدو 
أن تكون تمثيلا للبنية السطحية زهد بعض الدارسين (منوال 80116۲ : ذكره 
itz‏ 1979 115-114) فى تكون التص من الجمل واقتصر على تفسير 
محتواه القضوئ ( بالعنى المنطقي اجرد ) المستغاا من الأقوال ومن مقتضياتها 
ومستلزماتها معتبرا أن تلك القضايا يمكن أن تستفاد وتستخلص من ا معرفة اللغوية 
ومن المعرفة بالعالم. ومثل هذا المنطلق لا يعت إلا بالحتوى ويهمل جميع الظواهر 
البنيوية التركيبية للتص ولا يكاد يلتفت إلى مايمكن أن تقوم عليه من وجوه 
التعلق بين المكونات ومستويات تركبها. 


3 الجملة في نظريَّة امن بين القبول والرآفض 

لقد حدث الدارسون عن ملاقة التص بالجملة حديثا كاد يجرّهم إلى الهوس» 
فقد اختار ۴٥6‏ لجموعة الأممال التى نشرها سنة 1979 فى أربعة مجلدات 
عنوان versus 566۸٥6‏ ×6 ” أي "الت مقابل الجملة"» و ل غرو أن تكون 
لعلاقة الجملة بالنص هذه المنزلة : فقد كان ظهور التص فى الدراسات اللغوية 
بمثابة حلول الضّرة تنازع الجملة سيادتها وهيمنتهاء فكان الاستعداد له على قدر ما 
رأوه فيه من الخطر على منوالاتهم. 

فمن الدارسين من أولى الجملة منزلة أساسية فى تكون الخطاب (5)ء |۲ أ۸ ۲0 
83 ق جارخا مكلف تضوص الخطاب إلى عد من الجمل التامة. مها إلى 
ما تثيره قضية الجمل المتكونة من كلمة واحدة من إشكال الفصل بين الوحدات 
المعجمية والوحدات التركيبيّة وإقامة الحدود بين المعجم والتّركيب. 

ومن الدارسين من زهد في أهمية الوحدة القائمة على الجملة في تناول النص 
واعتبر قضيّة البحث عن الحدود الفاصلة بينها أمرا غير مفيد متعلّلا في ذلك 
بتعدّر ضبط الحدود الحقيقية للجملة» بل إن بعضهم نهى عن إقامة أي تقسيم 
مقولى اعتمادا على الحدود الفاصلة بين الجمل معلَلا ذلك بأنّه " يمكن دائما أن يدمج 
عدد من الجمل في جملة واحدة أو أن تكسر وحدة الجملة فتقسم إلى عدد من الجمل ' 
Beaugrande)‏ 1979. 469). وإذا ذكرت تهاونهم بالفارق بين عطف الجمل وتعليق 
بعضها ببعض تعليق إتباع واعتبارهم إياها من باب اختلاف البنى السطحية التي لا 
يكاد يعت بها لإمكان الانتقال بين العطف والإتباع مع امحافظة على المعنى وإن جزئْيَا 
أدركت زهدهم وقلّة احتفائهم بالجملة في نحو النص. وقد أفضى تصور الأمور على 
هذا الحو إلى أن دعا بعضهم إلى الفصل فصلا جذريًا بين نظريتين : نظرية تهتم 
بالجمل وأخرى تهتم بالنصوص 60P°¡)(‏ 197» 163). 

3 مكونات التص هي الجمل 

لئن وجدت من الدارسين من يعتبر أن مكونات النص هي الجمل فإن 
اعتبارهم ذلك جاء مرفوقا دائما بالتنصيص على كون تلك الجمل من قبيل الأقوال 
الملنجزة بالضّرورة في عمليّة تواصلء فلا قائل بامتبار التَص بنية مجردة متكونة 
من مواضع تملأ بالجمل إلا ما كان من قبيل ما ذهب إليه الذين نسجوا على منوال 
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الجملة في النحو التوليدي فأضافوا قاعدة إعادة كتابة بمقتضاها يتولد النص من 
شم جملا إلى.جملة (نص سج +ح):واللاحظ أن الدارس في هذه العالة يفن 
موزعا بين أمرين : 

- إمّا الذهاب إلى كون التّص متتالية من الجمل المجراة أي الأقوال المنجزةء 
فيفضي به الأمر إلى عد جمل النص كما يعد الجوزء 

- وإمًا الذهاب إلى اعتبار النص شكلا نظريا متكونا من مجموعة من المواضع 
فيبقى مذهبه مفتقرا إلى مقومات الشكل النظري وإلى توفّر شروط قيام الموضع. 

3 من الجملة إلى النص وأنواع الذّاكرة 

انطلق W1۲۲۴١۲‏ (1979 128) من المقارنة بين صورة نقل المعلومات بالجملة 
وصورة نقلها بالتص» واعتمد على تمييز علماء النفس بين الذاكرة القصيرة المدى 
والذاكرة الطُويلة المدىء واعتبر أن من أهم الفوارق بين الجملة والنص أن محتوى 
الجملة قائم على الأولى في حين يقوم محتوى التَّص على الثّانية فالعطيات 
الصياغية الصوتيّة والصرفية والتركيبية مجالها الذاكرة القصيرة المدى (وقدروا 
امتدادها بعشرين ثانية) أما المعطيات الدلاليّة المعنوية فمجالها الذاكرة الطويلة 
المدى» وبالتّالى فإن المعلومات الحاصلة باللغة فى ظروف عادية فى الذاكرة القصيرة 
تكون نانج عن الحفلة أما ا لهات الحاصل فى الذاكرة الطر اذى فنكون ناتج 
عن أبنية أوسع من الجملة, وبالتالي يعتبر كل ما تجاوز الذّاكرة القصيرة خارجا عن 
الجملة وتابعا للتص» وهو بالضرورة من الظّواهر الدلاليّة وليس من الظَواهر 

وقد بدا لنا بسط القضية على هذا التحو موغملا في التبسيط, إذ أنه قام على 
اعتبار محتوى الجمل من قبيل الأمور المتجانسة فهو لم يعتبر مثلا ما ينجر عن 
الجملة المفرطة في الطول (كأقصوصة تبدأ بمثل " يحكى أنه كان بأرض كذا..." عن 
زكريًا تامر : الجراد فى المدينةء أو ماعهدته من بداية النصوص فى "كليلة ودمنة" 
اين القن مل فرك عدوا ان کن ارغ كا وما مك ار طخت فا 
الوضع من تدخل الذاكرة الطُويلة المدى في ربط أجزاء الكلام الصياغية بعضها 
ببعض» كما أنه لم يعتبر الحالة المقابلة المتمثلة في الجمل المفرطة في القصر حيث 
يمكن أن يكون للذاكرة القصيرة المدى الدور الأساسي في تعليق الجمل بعضها ببعض 
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صياغة ومعنى» كقول الشاعر (من الخفيف) : 

نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء 
حيث يمكن أن ترجع هذا البيت إلى ست جملء أو كمافي الآية " كلوا واشربوا ولا 
تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين " (الأمراف 7 :31) وفيها أربع جمل لا نظن أن 
للذاكرة الطويلة المدى كبير دور في تدبرها. ومهما يكن من أمر فإن مثل هذا الطُرح 
للمسألة لا يمكن أن يغنم منه المترصد لمعرفة مكونات التص والكشف عن هويتها. 


5.3 مكونات النص مجموعات الجمل 


أشار Kuk) ۸2٥٣۸٥‏ (239.1979) إلى أن النصوص التی يتوفر فیها بعض 
الطول يمكن أن تتكون من مجموعات من الجمل قد ضم بعضها إلى بعض لا من 
مجرد الجمل المفردة» واقترح أن يعتبر النص مكونا مباشرة من مجموعات بدل 
اعتباره مكونا من الجمل» فيكون الشكل المناسب لتمثيله على النحو التالى : 
نص 
ل ) 
1 2 3 
CF EEE Cf ESS E‏ 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 
CT Em E CT E € CS E €‏ 
واقترح 49|606١‏ (1979. 246) أن يقام التقابل بين ثلاثية من العناصر 
بدل إقامته على ثنائيّة الجملة والنص» وتتكون تلك الثلاثيّة من النص ومجموعة 
الجمل والجملةء بل إن تلك الثلاثية تضحى عنده رباعية بإاخاله التّمييز بين الجملة 
المركبة والجملة البسيطة واعتبار الأولى مستوى يوافق درجة أوغل في التركب من 
الثانيةء وقدم هذا التصور على التحو التالي : | 


واعتبر أن بنية النص بنية حرة مفتوحة في حين تكون بنية مجموعة الجمل 
والجملة غير البسيطة والجملة البسيطة بنية مقيدة منغلقة. ولا يخفى عليك ما في 
حرة قائم على اعتبارها بنية يتوقر فيها قدر ما من الانتظام والتجريد. أما ما تعلق 
ببنية الجملة بنوعيها فهو من باب تحصيل الحاصل إذ لا أحد يشك في توفَر مقومات 
البنية وإمكانيات التجريد في مستوى الجملة بسيطها ومركبها. 

كما أن هذه الوجهة فى تناول التص من الحالات القليلة التى قربتهم من 
الحديث عن وجوه تركب النصء» ولا غرو في ذلك فهذه الطريقة في تحليل التص كما 
تلاحظ قائمة على مفاهيم تركيبية ولم تقطم الصلة عن قضية التكون والمكونات 
المباشرة فهي تنطلق من اعتبار التص مكونا من الجمل أو من مركبات أكبر من 
الجملة وتتأسس على إقامة مستويات فى تحليل العلاقات القائمة بينها. 

على أنّنا نشك فيما يمكن أن تغنمه بنية التص من إفراد الجمل المركبة بهذه 
المنزلة» وسبب هذا الشَك ترجيحنا لرأي التحاة العرب القائل بأن المركب ا يدخل 
في بنية أكبر منه إلاً بعد أن 'ينسى" تركبهء كما سنرى ذلك عند التعرض إلى وضع 
اركب في البنية التي يدخل فيها. 

3 مكونات النْص الأقوال لا الجمل 

يمتّل هذا القول المخرج الذي رآه الدارسون للتمييز بين مقتضيات النظام 
ومقتفضسات الاستعمال: وهي قول لا گلا تخد عن داوس مين تفرضوا تكن النض 
لشبه إجماعهم على اعتبار التص من وحدات الإجراء دون وحدات النظام. 

فالتص حسب ااةS9‏ (89.1979) متتالية من الأقوال وليس متتالية من 
الجمل - باعتبار أن الجملة وحدة نظامية من وحدات اللغة أما القول فهو استعمال 
متكلَّم لها -» فلا وجود للتص قبل أن ينجزه متكلّم » وقد سبقت الإشارة ( ص 5 5- 
6) إلى أنه لا شىء يمنع من إجراء هذه الثّنائيّة فى سائر الوحدات اللغفوية . 
ويلتقي هذا الح بالتُنائيات المعروفةء ويعرزها بزيادة زوج أخر هو الجملة والتص : 

النظام اللغة القدرة الجملة 


الاستعمال الكلام الإنجاز انض 
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4. النص بين التّجريد والإجراء 


4 . النص وحدة استعمال مقابل الجملة وحدة نظام 

أضحى من الغالب على أصحاب نحو النص الرّأي القائم على اعتبار التص 
وحدة استعمال مقابل اعتبارهم الجملة وحدة نظام» فالجملة وحدة نظرية نظامية 
والنص وحدة تحدد بمعطيات تداوليّة فير لغويّة |١٥ ٤0(‏ م8 1979. 144 
وليس التص في نظر ۸۸۸3۲6۸۸0 (1979. 236) بناء نظريًا إنّما هو عنصر 
لغوي مادي object- language ele m8n†‏ . 


4 1 جميع الوحدات اللغوية تقبل هذه الذُنائية 

على أن بعض الدارسين أشار إلى أن كون النص وحدة استعمال ليس من 
الخصائص التي ينفرد بها دون سائر أنواع الوحدات اللغويةء فلجميع الوحدات 
اللغوية بما في ذلك الجملة معنيان : أحدهما باعتبارها وحدة من اللغة فتكون 
بمقتضاه وحدة لغوية والّاني باعتبارها وحدة من نظرية اللغة فتكون بمقتضاه وحدة 
نظرية » وجميع الوحدات اللغوية أيضا يمكن أن تعتبر من زاوية نظرية تركيبيّة 
دلالية كما يمكن أن تعتبر من زاوية إجرائية تداولية. 

ون فر ان هذه الصورة في طرح علاقة وحدات اللغة بالنظرية أقرب إلى 
الواقع وأشدً ملاءمة له ٠‏ بل إنها أكثر قدرة على ت تحقيق الشّمول في المنوال النظري 
الذي بقام عليها من تلك التي تحدث بموجب الفصل بين النّظري والستعمل اثنينب 
في فى الوحدات كماسبق أن أشرنا. 

4 هل يمكن أن يعتبر النص وحدة نظرية ؟ 

يمكن أن يعد ما أورده ا893 (90.1979) من المواطن القليلة التى أشار فيها 
الدارسون إلى إمكانيّة اعتبار النْص ذا نصيب في النُظرية اللغويّة فقد فل على 
الانطلاق من التقابل السوسيري بين اللغة والكلام أو التقابل التشومسكي بين 
القدرة والإنجاز اعتماد التقابل بين نظام اللغة واستعمال اللغة أوعملها. ويمكن 
اعتمادا على هذه المفاهيم المختلفة أن نقيم التناسب التالي حيث أشرنا بالنقطتين () 
إلى علاقة التناسب وبالحرف "س" إلى عنصر مجهول : 


جملة : قول س" : نص 
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مع تدبر تسمية خاصة بالعنصر المجهول س" الذي ي يمذّل النص باعتباره وحدة نظام 
وقد اقترح ا59 أن يسميه 8×0۴ (وهو مايمكن أن نترجمه ب"نصم" قياساعلى 
صوتم وصيغم). فأنت واجد من الدارسين شقا يميل إلى اعتبار النص وحدة من 
وحدات نظام اللغة تناسب توليد جميع اللصوص في لغة من اللغات» وشقًا آخر 
يميل إلي اعتبار الجملة دون النص من النَظام في حين يعتبر النَّص من استعمال 
اللغة شأنه في ذلك شان القول الفرد قوام النص الأدنى. 

4 3. النَّص بين البنية السطحية والبنية العميقة 

ذهب )زا .1972(۷8١‏ 8) إلى أن مظاهر العلاقات السّطحيّة بين الجمل يمكن 
التكهن بها في صورة بنى عميقة (1972ء 8)» وفي هذا المذهب قول صريح بوجود 
بنية عميقة تمثّل وجها من وجوه تركب النص. على أن قصور منوالاتهم عن توفير 
شروط البنية في النْص يشكك في قيمة هذه البنى العميقةء إذ من المعلوم أن قيام 
البنية العميقة لا يكون إلا بعد أن تقوم الحجّة على قيام البنية السطحية. وقد ذهب 
بعضهم إلى إرجاع النَّص في تسلسل جمله وتتاليها إلى مجرد البنى السطحية. 

كمااعتبر نحو النص من قبيل نحو الوحدات المتجاوزة للجملة 
suprasentencial syntax‏ ( ااSga‏ 95.1979). وجعل تغليب الجانب الدلالى 
ي بر المورة بن الل أا اا ا ام كتا وف إلى الك 
.Beaugrande‏ 


4 . الاشتراك المعنوي بين الجمل من أغراض نحو النص 

اعتبر ق۴6۲ ( 1975 84 ) الاشتراك المعنوى أو الترادف بين الجمل 
paraphrase‏ وmie¥n0nلs‏ من أغراض نحو التص. والأمر فی حد ذاته لا یطرح 
إشكالا متى قام الدّليل على وجوده» إِنّما الإشكال في مختلف القضايا التي يطرحها 
القول بوجوده في النص خاصة إذا حاسبت النص حساب الكلام والأقوال المنجزة في 
سياق مخصوص : 

فالقول بالاشتراك المعنوي يمكن أن يتصور من زاويتين : إحداهما بين 
الوحدات اللغويّة المجردة والأخرى بين الوحدات اللغوية المجراةء وقد أكد الدارسون 
الحدثون أنفسهم على صعوبة إرجاع القولين المنجزين - وإن اشترك لفظهما - إلى 
قول واحد» فإذا حصرت النص في الأقوال المنجزة قارب القول بالاشتراك المعنوي 
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الاستحالة. أما إذا أجريت مسألة الاشتراك المعنوي بين الوحدات المجردة فإنها تطرح 
إشكالا أكبر خطرا إذ أنها ستفضى إلى اتفاق البنيتين المختلفتين فى القيمةء وهو 
اتو تاف ما بن الاي والناي حن الا تان فان فتن حل هذا اليف 
وقبلت اشتراك البنيتين في المعنى لنقضت شرعيّة وجودهما تطبيقا لمبدإ 
الاناه تال اخ عن لانت مت كار لاخ اهنا ما للاخرى من الق وال 


4 هل النص من القدرة أم من الإنجاز 
یری کل من Sch mid†‏ وWunderliech‏ وبالخصوص Bri ¬)K61‏ أن الاتجاہ 
الذي يذهب إلى جعل النص تابعا للقدرة لا تزال تعترضه صعوبات جمةء من أهمها: 
٠‏ - "كون بنية النْص بنية لا تعرف التّمام والانغلاق " كما يشير إلى ذلك 
94ا( 1974) » بخلاف بنية الجملة وبنية سائر الوحدات اللغويةء 
- تجاوز مختلف مظاهر الانسجام لحدود البنية. 
وقد أفضى بهم الأمر إلى اعتبار النص تابعا لضرب خاص من القدرة سمي 
بالقدرة التّواصليّة واعتبروها القدرة اللغوية الحق» بل إن ۸٥ا۲‏ 6ل" اعتبر 
القدرة اللغوية جزءا من هذه القدرة التواصلية (عن ااS93‏ 1979 97)» فتكون علاقة 
هاتين الملكتين قائمة على علاقة الكل بالجزء والأصل بالفرع على التحو التالي: 
[ قدرة تواصلية...[ قدرة لغوية ] ] | 
وأصبح هذا القول من الأقوال السائرة المعتمدة في نحو النص ومن الأصول الموجهة 
لبناء قواعدهم واستنتاجاتهم (انظر على سبیل المثال ٥‏ 8)1۸ 1979ء 145). 
وهب أنك قلت بما قالوا ورضيت بهذه الاثنينية في القدرة (قدرة تواصلية 
وقدرة لغوية) واعتبرت التص تابعا للقدرة التواصلية فإن منطلق الإشكال يظل 
قائما (توقر شروط البنية في التص)ء وبالتّالي فإن اعتبار التص من القدرة 
التواصلية التي تتضمَّن القدرة اللغويّة ليس كافيا لإسناد بنية خاصة إلى الثَص ولا 
لاعتباره من وحدات النظام. ولعل الحل يكمن إما في دفع مااحتجوا به على عدم 
توفر شروط البنية في التص وإما في إيجاد النظير فيمااعتبر من الأبنية اللغوية 
دون أن تتوفر فته قلك الشروط ؛ ولدفح الحا الأولى يكف إيجا التطبر ا غير 
ذا بنية لغوية دون أن يتوقر فيه شرط الانغلاق ولدفع الثّانية يكفي إيجاد النظير 
فيماتعتبر مقبوليته وصحته قائمتين على اعتبارات خارجة عن البنية. 


9 5 


كما أن إجراء هذه الاثنينية في القدرة لا ينبئ بالعلاقة بين قواعد القدرة 
اللغويّة وقواعد القدرة التواصليةء فإذا قصد بالأولى قواعد النظام وبالتًانية قواعد 
الإجراء والاستعمال عدنا إلى نقطة البداية وإلى التقابل الكلاسيكى بين اللغة 
والكلام أو النّظام والاستعمال أو القدرة والإنجاز. فإذا الأمر شبيه بعمليّة من 
عمليات الشعوذة : نقول هذا لأن الانتقال من التّقابل من ثنائية اللغة والكلام واللغة 
مقدمة على الكلام إلى ثنائيّة القدرة اللغوية والقدرة التواصلية والثّانية مقدمة على 
الأولى لا يعدو أن يكون تصرفا في المنازل (بتقديم التواصل والاستعمال على اللغة 
والتظام)» ولو جمعت بين القولين فى منوال واحد لأفضى بك الأمر إلى القول 
بالشيء ونقيضه. 

5. صلة لسانيات النص بعلوم أخرى 

5 صلة نحو النْص بالنّحو 

لئن أطلقت على الدراسات النْصية تسمية "نحو التص" فإك لا تكاد تجد لهذه 
الدسمية من خلال تقليب المسائل التي تناولوها فيه مبرراء وذلك لأنهم باعتبارهم 
الجملة دون النْص من وحدات النظام قد حرموا أنفسهم من جميع أدوات النَّحو أو 
کادوا. 

5 صلة نحو النص بالأسلوبية والبلاغة 

نسب ااةو؟ (1979» 96) إلى 0۲85518۲ (1972) القول بأن لسانيات النص 
قد ورثت مباشرة عن الأسلوبيةء وقد اعتبر رجال الأسلوبية علمهم وريثا مباشرا 
للبلاغة بل وقائما على iîتlضlq‏ ) Dubois...,Dictionnaire de linguistique‏ 
3. 460)» فإذا كنت ممن يميلون إلى اختصار الحلقات قلت إن نحو النص وريث 
للعلوم البلاغيةء وإن بتوسط الأسلوبية. ومثل هذا القول يقدم الأمور على أتها 
حدثت فى شكل تجاوز العلم للعلم مع الاشتراك فى قدر من المسائل. كما أنه يقف بك 
توو ما ها انتم وكا ال راك الى ٠ا‏ اكان ن 
لعلوم البلاغية والعلوم النحويّة في التراث اللغوي الغربي كما يمثله الفكر اليوناني 
بالخصوص. 


فإذا ذكرنا - في ماعرفه الحو العربي من تطور- صلة العلوم البلاغية بالنحو 
وذكرنا بالاخصوص اشتماله عليها قبل أن تستقل علما قائما بذاته أمكننا أن نواصل 
التظر بالبحث عمًا يمكن أن يوجد من حلقات أخرى في هذا التسلسل» ومتى فعلنا 
لاحظنا انقلاب التّسلسل دورا باكتمال الحلقة والعود على البدء كما يبينه انتهاء 
السلسلة التّالية بما بدأت به : النحوء علم المعانى والبيان» البلاغةء الأسلوبيةء نحو 
الت الى وك ا ته الي جل هن الافر ع خا لو ر كا نل 
الخليل بالتحرك والساكن ) لتكتشف الدور الذي أشرنا إليه على النحو التالي : 


البلاغة 


ا 
E] . Ga‏ 


فمنذ وقت غر عند كانت يعض الظواهر النصبة ثابعة اللأسلوبيةء وكانت 
قبل ذلك تابعة للعلوم البلاغيةء وفي النّزعة الحاليّة القائمة على إحلال نحو النص 
محل الأسلوبيّة ما يحمل على القول بإمكان إرجاع الظواهر الأسلوبية إلى الظواهر 
التحويّة الدلاليّة (بالرًغم من خواطر شك صلاح الدين الشريف)» وفي هذه الحركة ما 
يشبه الانغلاق والدور والعود الى ما بدأ عند سيبويه والنَّحاة الذين لفوا لفه حتى 
عصر عبد القاهر الجرجاني وقبل أن يقيم السكاكي بمفتاحه الحدود بين العلوم 
اللغوية فيفصل فيها بين علم الصرف وعلم النحو وعلم المعاني وعلم البيان. 

5 تصنيف النصوص 

ذكر اا۾و5S‏ (1979. 96) لتفتيف التصوضن. خدذخل اأجدهما ناحيف 
خصائصها البنيوية وقيام هذا التَصنيف رهين توشر البنية في الت وقد أشرنا 
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الى ارامات راك الخ هة بالك إلى هاا الح وا مد 
حيث وظائفها وأغراضها. ۰ 

وقد بدا لنا أن مبحث تصنيف النصوص كان موزعا بين خطرين : خطر الفقر 
الذي يكاد يصبح عدما متى ركن إلى اعتماد الاعتبارات البنيويةء وخطر انعام 
الفائدة اللغوية وغياب السند التظري متى اعتمد الخصائص الخارجيّة للتصوص 
وبالخصوص تلك التي تمليها اعتبارات الوضوع أو الجنس الأدبي» وقد أدرك بعض 
ا انعدام الفائدة ألذظربة اللغوية متى اعتمدت تلك الخصائص في عمل 

تصنيفى يلحق بنحو التص ف ا الخاصة بمختلف الأساليب (كالسرد 
خاضعة لنفس الخصائص التي تخضم لها سائر الأقوال  6٠"0(‏ 
4 4) والتواصل الأدبي أو المؤسسة التي تسمى الأدب باعتباره مؤسسة 
تواصلية إتمايكون في مجتمع معين [ وفي زمان معيّن ] (1984 60۸0 7 5). 

وبالرغم من وعي بعض الدارسين ا العدول عن اعتبار الخصائص 
التابعة موضوع النض أف الخنس الأدبي الذي يذ تمي اليه من بين امقاييس اللغوية 
الك بها ف ت ال وص فان بل الفا أن نحو النَّص في الدراسات 
الل الح ل تكن ن ان تقل الل الا يش ها اغتيروه جه اى 
الأسلوبية فى صلتها بالأدب والنقد» فظل أسير تصورات من العسير إرجاعها إلى 
OE TET‏ 

6 اتّجاهات لسانيات النص 


6 1 منطلق لسانيات التص من الجزء إلى الكل أو عكسه 

ذکر a‏ 96( أنه يمكن أن نرجع لسانيات التص إلى | 
أحدهما ينطلق مما استقر . في نحو بنية الجملة FEE‏ 
تتجاوز الجملة في نطاق الأقوال» وجعل من هذا الاتجاه : N65‏ وهاليداي 
ورقية حسن و lai Brinker |sê^b|6rg‏ الثاني ففتناول النض من خت هو گل 
ويعتبره منطلقا ويدرس تركبه ومفاصله صياغة ومحتوى» وجعل فى هذا الاتّجاه 
وز ۷8١‏ والغالب على الاتّجاه الذّاني اعتبار مستوى التكون مجرد 
مرحلة تمهيدية للسانيات النص بها يتم عبور المجال الفاصل بين الجملة والنص. 


6 نحو شامل للجملة مستعملة في التص 


قد تبيتا في حديثنا عن إشكال النّص الأحادي الجملة كيف أنهم ذهبوا إلى 
التمييز بين الجملة باعتبارها وحدة نظامية والأقوال أو الجمل المستعملة بامتبارها 
وحدات نصية. وتفاوت الدارسون في درجات الفصل بين هذين الجانبينء ولعلّه من 
مفيد للمقارنة لاحقا بين مختلف هذه المنوالات والمنوال الذي أقام عليه الثّحو 
العربي تحليل الخطاب أن نذكر ما ختم به ا89( 1979 98) حديثه عن علاقة نحو 
النص بنحو الجملةء فقد ذكر أنه ليس من المفيد بالنّسبة إلى الدراسة اللسانيّة جمع 
الحجج والأدلة والبراهين على ضرورة إقامة ميدان جديد فى الدراسة اللغويّة» بل 
امفيد في المقام الأول هو الدراسة الضافية الشاملة للأساسين اللذين تقوم عليهما 
الروابط الجملية واستعمال الجمل في عملية التواصل. 

وعلى هذا الحو نتبين أن المنوال المقترح ل يميل إلى إقامة ميدان مستقل 
يكون خاصا بنحو التص إزاء ميدان آخر خاص بنحو الجملة بل يرجع كفة منوال 
يكون فيه استعمال الجمل ومظاهر الترابط بينها جانبا من جوانبه. 

3.6 منوال أ ۴e5‏ ومنوال Beller‏ 

أ -منوال Petöfi‏ : 

سبقت الإشارة إلى التّقابل بين المنوال القائم على تفسير معاني الجمل اعتمادا 
على نظام قائم على تعدد المستويات تركب فيه القضايا بتضمين بعضها في بعض 
واحتواء بعضها لبعض على النحو التالي : (قضية 1 (قضيّةح (قضيةو))) › فيبدا 
بأولى القضايا وأعلاها وتتمثّل في قضية التواصل وهي قضيّة ليس لها ما يوافقها 
في صيغة القول لكنها تعتبر من مقتضيات القول ومستلزماته»ء ويمكن تمثيلها 
بشيء يشبه قولك ”صحيح أنه في الزمان كذا وفي المكان كذا يِبِلَّمْ 26¡ "0 
فلان فلانا...» وبعد هذه القضبّة ينتقل إلى القضايا التي يتضمَّنها نص القول. 

ب - منوال Beller‏ : 

ما 6۲ا8 فإنه حسب (۲12۳3۸١‏ 114.1979) يقتصر على المحتوى 
القضوي لنص القول أي القضايا التي توجد في المستوى التّاني في منوال بيتوفيء 
اما القضايا التي اعتبرت في المستوى الأول فإنها تستخلص من المعارف غير 
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اللغويةء وبالتالي فإِنًَ مصدر القضايا يصبع مصدرين : أحدهما غير لغوي والآخر 
لغوي توقّره صياغة النص. 

فإذا بأمر الاختلاف بين المنوالين راجع إلى اختلاف اعتباري وليس قائما على 
اختلاف جوهري: فالرجلان يقولان بوجوب اعتماد القضايا التي هي من مستلزمات 
التواصل (التَّخاطب) ومقتضياتهء لكنْ أحدهما يعتبرها من البنية العميقة › والأخر 
يرجعها إلى المعارف غير اللغويةء فإذا تبينت الفرق بين البنية العميقة والمعارف 
غير اللغوية تبينت الفرق بين المنوالين. 

6 4 بين لسانيات الجملة ولسانيات النص علاقة انفصال أم علاقة اشتمال : 
تنازع الجملة والنْص على اقتسام ميدان الدراسة اللسانية 

- الانفصال : 

ومن الدارسين من اعتبر أن التص والجملة من قبيل الكيانات امختلفة الماهية 
النتمية إلى أصناف شكليّة متباينة. فقد اعتبر )ا607 (1979ء 168) وجوب 
الفصل بين لسانيات الجملة ولسانيات التَص باعتبارهما أمرين متقابلين منفصلين 
disjoints‏ إلا في بعض الظراهر العامة» بل ذهب إلى أن بناء النحو المنلاسب 
للجملة يكون رهين بناء نحو التص. . ويعني القول بن الثْص والجملة ينتميان إلى 
قسمین شکلیین مختلفین أنّهما يحتلان موضعين مختلفين واه لا يکن أن پكون 
أحدهما متولّدا مباشرة من الآخر. وبمقتضى هذا التّخصيص يكون النص مجموعة 
والجملة عنصرا فردا. 

ی- الاشتمال : 

من الدارسين من اعتبر أن نحو النّص مشتمل على نحو الجملة حملا على 
اشتمال النص على الجملةء فكل ما دخل في موضوع لسانيات الجملة هو أيضا داخل 
في موضوع لسانيات النضء لکن العکس لیس صحیحا. فقد ذهب ۷1۲۲۴۲ 
(1979. 135) إلى أن كل ما كان من نحو الجملة فهو جزء من نحو التص ولا 
بنعكس'» فإذا بالعلاقة تتحول من القيام على التكامل إلى القيام على الاحتواء 
والاشتمال احتواء الكل (نحو التص) للجزء ء (نحو الجملة). وذهب )زا٥‏ "1972(2 
1) نفس المذهب في القول باشتمال نحو النص على نحو الجملة. 

ويمكن أن نشير إلى رأي ثالث يفضي إلى استيعاب الجملة للنص» وهو رأي 
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منطلقه تقدير أفعال في البنية العميقة بها يمل مكونات عملية القولء فهي عمليّة 
عمادها الانطلاق من تقدير فعل القول في بداية كل جملة أو نص فيضحي للنص 
محل في الجملة يتحكم فيه فعل القول (53-54 {Langages n°26 Juin 1972 pp‏ 
وهو أمر لا يختلف كما سنتبين عن ظاهرة الحكاية في النحو العربي. ويترتّب عن 
هذا الاعتبار انضواء النص في شكل الجملة باعتباره مكونا من مكوناتها. 

فبين نحو الت ونحو الجملة إذن علاقات متوتّرة وحدود متحولة, فإذا حت 
علاقة اشتمال التص على الجملة أبطلت صحَة العلاقة القائمة على انفصال الواحد 
عن الآخر والعكس بالعكسء» إذ لا يمكن أن يعتبر الشيء جزءا من آخر وصنوا مقابلا 
له في آن. لأنه يكون وجها من وجوه الجمع بين القول ونقيضهء لكنْ ما يخْقّف من 
حدة هذا التّناقض أتَهما قولان من قائلين مختلفين. 

6 5 الخطاب والقول : النص والخطاب 


ذهب )زا0 1972(۷3۸» 512) إلى التمييز بين النْصٌ والخطاب معتبرا الأول 
بناء نظريًا والثاني عبارة يستعملها عامة التاس استعمالا حدسيًا وتطلق على ما 
تشهد الملاحظة والمشاهدة على وجوده. وبهذا الكلام يصبح الفصل بين الجملة والنض 
محل شك أو على الأقل في حاجة إلى مراجعة وتدقيق» وهو ما لم يبخلوا به › 
فأقاموا التّمييز التالي بين البناء التظري في مستوى الجملة والبناء النظري في 
مستوى النص : 

- البناء النظري في مستوى الجملة : الجملة بنية مستنبطة من المستعمل 
تاها ارا موجودا فيه بالقوة ‏ 

- البناء النظري في مستوى التَص : النص شيء مبني تدخل فيه متغيّرات 
التحقق . 

وأرجعت العلاقة بين الخطاب والنص إلى الاعتبار التّالي : النَّصٌ يشكل 
الخطاب والخطاب يحقق التّص. واعتمادا على هذا التّمييز اعتبر هدف لسانیات 
النص وضع نظرية للخطاب وبناء نحو له. 

ومن نتائج الفصل بين الجملة والنص والخطاب أن تصبع الثُنائية (لغة / كلام 
أو ما وازاها من النّنائيات) ثلاثية ومثل هذا الإكثار من إقامة المستويات والأقسام 
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یون رهن التتائع ۾ التي يمكن أن يحققها. فإٍذا كان ف في الفصل بين اللغة والكلام ما 
يقشى إلى مجانبة حقيقة الظًّاهرة اللغويّة فإِئّنا نرجّع أن الفصل بين النص 

والخطاب سيزيد الشَقة بين النظرية والواقع اتساعا وبعدا. 

وستتجِسّم آثار اتساع هذا الخرق في إقامة أصناف من الوحدات والظواهر 
اللغويّة إلى صنف تابع للجملة واللغة والنّظام وآخر تابع للتص والإجراء 
والاستعمال (كالإضمار والإحالة والإشارة والتّعريف) فإذا جعلت إزاء التص الخطاب 
واعتبرته وجها آخر من وجوه الظًاهرة اللغويّة وجب أن تخصّه بضرب من الظواهر 
لا تکون ۀ فى الت ولا في الجملةء وهو ما وجده 88۲8۸0178۲ (11979 35) في 
ازاھ مھ ال " باختصار' أو في الخلاصة او ما قصدت الجه" : فقد حملت هذه 
العبارات على أنّها امحققات التي تمكن من تسم النّص في الخطاب كما يمن 
الإجراء والإحالة من تجسيم الجملة في النض. وعثل هذا آلتمييز يبقى مشروطا 
بوجاهة الفصل القاطع بين وجوه الإجراء والأشكال التَظرية الستنبطة منه. 

ومثل هذه الثَّنائيّة التي تهدد بأن تنقلب ثلاثية ليست خطرا في حد ذاتهاء لک 
الخطر في ما ستفضي إليه من كثرة الأصناف والفروع (من تحليل للخطاب ونحو 
أو لسانيات للنَّصٌ ونظريّة للقول 6۸0١٥13110١‏ ؤأخرى لتأثير المتخاطبين أحدهما 
في الآخر «(interactions verbales‏ وليس التّفريع في العلم شرا في حد ذاته 4 
تلاحظ ذلك في علم اللغة إلى علم الأصوات والصوتميّة والاشتقاق والتركيب...) إنما 
الشَرّ في التفريع الذي يقام على حدود واهية بين الفروع, > فتكون النتيجة التفتت 
والتكرار والتنازع في قسمة مختلف الظواهر والمسائل اللغوية على مختلف 
الات ) 

6.6. 1 القواعد الجملية والقواعد النصية 


lعتڊر Gopnik‏ )1979 5/) أن كل قاعدة يمكن أن تجاوز حدود الحملة قاعدة 
تة وان گل قاع عدة تطبّق داخل حدود الجملة ولا تتجاوزها تعتبر قاعدة جملية. . وفي 
) هذا القول حرص على إقامة حد يفصل بين نوعين من القواعد» وبصرف النظر عن 
اقباس المقترح في التمييز بين الصّنفين يمكن أن نلاحظ أن هذا المنطلق يقوم على 
افتراض قدر من الاختلاف بين النوعين من القواعد يوجب الفصل بينهماء مقدما 
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والفوت تن راع EES‏ 
إلى التكثير من أصناف القواعد وعددها. 


م ل 


6 6. من أمثلة القواعد النصية 

اعتبر أ0١66‏ (1984ء 109) من القواعد النصية : 

1- العطفء» وحمل إرجاع ما كون منه جملة واحدة إلى جملتين على التّأكيد. 

2- الربط بمختلف الأدوات التي لا تصلح إلا للرّبط بين الجمل (مثل : لكنء إلا 
أنء...) وذكر ل 10۸980۲۴ (1979» 3 26) بشأنها رأيا مغريا يتمثّل في حصر تبعيّتها 
للجملة في التبعية الفنولوجية دون التبعية النحويةء وهو اعتبار یسره خلا لغاتهم 
من فيود البنى الإعرابية ولو رمت أن تقول بما قالوا في اللغة العربية لحال دون 
ذلك کون بعض هذه الأدوات عاملة في مکونات الجملة (مثل عمل لکن في الاسم)ء 
وبالتالي تفقد ملاحظة 10۸930۲8 من قيمتها لاقتصارها على ما يتوفر في اللفظ 
وتهاونها بالعنى عند غياب الإعراب. 

3- استعمال طرق التعيين وبالخصوص ماقام منها على التّعريف» 

4 الإحالات النصيةء 

وقدم مثالا طريفا يبيّن أنه ليس كل تقد تقدم في الذكر مفضيا إلى التّرابط » ففي 
(2) ترابط إحالي بين الجملتين لا يوجد مثله في ( ): 

(1) يريد زيد أن يصنع طائرة. للطائرة جناحان كبيران 
(2) صنع زيد طائرة. للطائرة جناحان كبيران 

5 الإضمار : تقتضي خطية الخطاب وسننه ذكر الشىء الواحد مرّات 
عديدة ( ۴۵16۸ 1968 256)» وإذا كان نحو الجملة يهم بحالات الإضمار الواجب 
فإن نحو النّص يهتم بالخصوص بالحالات التي ۷ يكون فيها إضمار(8 )ام1 
3 ولعل هذه الملاحظةء وإن كانت في حاجة إلى التدقيق» من ألطف 
اللاحظات التي أبداها المحدثون بشأن الإضمار. ثم أشاروا إلى أن سلاسل الإضمار 
تمتد على عدد كبير من الجمل ( 0۲81979٥93١0اء‏ 260) وأن ظاهرة الإضمار لا يمكن 
دراستها الدراسة الملائمة إلا بحصرها في حدود الجملة الواحدة. 
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جي چک رجه e‏ 


6 مهام نحو النْص العناية بإنتاج ألوحدات اللغوية 

تتقاسم نحو النَص نزعتان كبيرتان : إحداهما تغلب محاولة صياغة قواعد 
نحويّة تركيبيّة للتص (كقواعد الإضمار...) والثانبة تغلب التأويل والعناية بالجانب 
الدلالى والمضمون وتزهد فى الجانب الصياغي التحوي. وذهب 509۲8 (1979» 82) 
إلى أن التَغلّب على هذا التّوزع لا يمكن أن يتم إل إذا أولينا عناية أكبر لإواليات 
إنتاج التَّص » فتكون مهمَّة نحو التَصٌ في نظره دراسة إنتاج الوحدات التواصلية 
دراسة عمادها وظيفة التواصل. 

وبقطع النّظر عن كون هذه العناية بإنتاج الص ليست في حد ذاتها قادرة على 
محو الذُّنائيّة (صياغة / تأويل) يمكن أن نبرز القيمة التي أصبحت تولى إلى جانب 
الإجراء والاستعمال واقترانه بوظيفة التواصل» وقد كانت هذه الوظيفة في جل 
التظريات اللسانية تغفيب وتحضر بدرجات متفاوتة. 


مامه الفصل 

لقد قام تحديد النض والبحث في فک ات على المقابلة بينه وبين الجملة 
بالخصوص. فالنص حدد بإزاء الجملة واعتبر مقابلا لپا كما تدل على ذلك العبأرة 
5 في .عدد كبير من الأعمال التي اهتمت بالنض گان ذلك التقابل اما 
باعتبار الجملة وعدد الجمل التوقرة في النص من حيث ابتداؤه وانتهاؤه وقصره 
وطوله واشتراط الجملة الواحدة على الأقل لوجوده» وإما دون اعتبار الجملة بمحاولة 
تحديد التص على القضايا والأقوال . 

وفي جميع الحالات كان التساؤل حول النص مرتبطا بمفاهيم نحوية جملية 
منشؤها المنوالات التى تناولوا بها الجملة كالبنية العميقة والبنية السَّطحيّة 
والقدرة والإنجاز ومرتبطا بقضيّة علاقة النَص بفروع اللسانيات أو العلوم المتاخمة 
لها من نحو وبلامة وأسلوبيّة » وكان التفكير في جميع الحالات داعيا إلى البحث 
عمًا يتوقر في النص من الخصائص رالقواعد والأبنية سواء ما شارك فيه الجملة 
أو ما اختص به دونها . وسنحاول أن نتبِيّن في الفصل اللاحق من هذا الباب ما 
ظفروا به منها. 
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النصل الئاني 
مروط قيام النص وطبيعة العلؤتات بين ابمل 


7 شروط قيام النص 

7 وجوب توفر شروط البنية في النص 

اعتبر )۴۵16 (1979. 283) وجوب الاهتمام بصورة ائتلاف الجمل في التص, 
وما هي الصور التي نعتبرها توليفات طبيعيّة والبحث عن الأسباب التي تجعل 
الجمل لا تقبل أي ضرب من ضروب التوزيع في التصء» (ذكره 66٣0‏ 1984 » 85). 

وأشار 00١1١‏ (17.1977) إلى أن انسجام التص ليس مجاله التتالي الخطي 
الأحادي البعد للأقوال إتما مجاله تنظيم تراتبي متعدد الأبعاد (ذكره 66۸0 1984 
0 عن Hendrie)‏ 20.1973) وأتك متى تناولت العلاقات بين الأقوال لاحظت 
أنها قائمة على أبنية و أشكال . وأنت واجد إلى هذا حديثا من الأبنية النْصيَة : فقد 
أشار )زا0 ١1979(۷3ء‏ 520) إلى أن فهم الأقوال يقتضي اعتماد إواليات قائمة 
على ضروب مختلفة من الأبنية النصيةء فالخاطب فى إقامته لختلف علاقات 
الانسجام بين الجمل يعتمد على أطره الإحاليّة 00۲65 ومعرفته بالعالم على نحو 
یمکنه من إکمال الحلقات الناقصة . فنلاحظ أن هذه الأبنية ليست من قبيل ما عهدته 
من الأبنية اللغوية » لأن الأطر "أبنية' ذات طبيعة إحاليّة وليست أبنية لغوية. 

7 مقومات النص وشروطه 

أرجع 8١1١٠٤0‏ ( 1979ء 146) مقومات التص باعتباره مجمومة من 
الجمل (أو جملة واحدة) إلى وجوب توفر ثلاثة شروط هي : 

1- أن تكون الجمل منسجمة من حيث الموضوعء 

2- أن تكون ذات وظيفة تواصليةء 
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3- أن تكون منجزة في عملية تواصلية . 
وهذه الشروط عند Beaugrande‏ و Dress‏ (1981. 1-3 1) سبعة هى : 
1- الترابط أو الاتساق 00۸6410١‏ : ومجاله البنية السطحية المتكونة فن 

وحدات متضامة مترابطة 00۸۸6×6 . 

2- الانسجام 006۲8۸08 : باعتبار أن عالم التص متكون من متصورات 
وعلاقات مفيدة وقابلة للإدراك» 

3- النَيّة 6اه ١٠ا١‏ هاn|‏ : المتتالية فى النْص خاضعة لقصد المتكلم وخطته . 

4 المقبولية 6اأاأاةأمهccه‏ : وهى رهينة عون المتقيل وحسن استعداده . 

5- الإفادة 6اأ۷ا" |0١‏ : العلاقة بين المتوقم وغير المتوقم» وبين عون 
المتقيل والفائدة . 

6- ملاءمة مقام ما 16١0ا‏ ةuااء‏ : آي تع يكون النص مفيدا في مقام معين. 

7- التَّناصٌ 6أاجu†×هاهاin‏ : أى أن يكون استعمال التص رهين المعرفة 
بنص أو نصوص متقدمة عليه . ۰ 

وأنت تلاحظ الكثرة النَسبِيّة لهذه الشروط لكتها متى تعلق الأمر بالنص من 
حيث هو صياغة لغويّة تنقلب قلَةء فأنت لا تكاد تظفر بما يعتمد على صياغة النْص 
إلاً في الشرط الأول المتمثّل في الترابط والاتساق» وقد اتخذ هاليداي وحسن من 
هذا الشرط مدخلا لا حدثا به عن النص فى مولَّفهما 1976 ...00۸6510۸ . أماسائر 
الشروط فالقالن غلبا الاعتام بالتس من جيئ هن سيف رة متجزة بها 
يقتضيه الانجاز من تعيين للهدف والفائدة والإفادة والحلول في السياق المقامي . 


7 النص وحدة تامة وكل 
اعتمدت بعض الحدود شرط تحقيق التص للوحدة والتمام المفضيين إلى 
الاستقلال : ٤‏ 


ونجد التصريح بهذا الشّرط عند هاليداي- حسن (1976ء 1) في تعريفهما 
لص فهو " كل قطعة شفويّة أو مكتوبة طالت أو قصرت وكونت كلا موحدا ء 
واعتبر )زا0 ۷۵۸ النَص " الوحدة اللغوية الأساسية التي تتحقق باعتبارها خطابا 
في أقوال ” (1972ء 3) واعتبر 0۲85816۲ التص رديفا للقول التام ١0۸٥6‏ 
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eh %6ê‏ (1972» 1) . وذكر 0P١)‏ أن النصية يجب أن تقام على أحكام تتعلُق 
بالنص في كليته لا على أحكام تتعلَّق بأجزاء منه" (1611979) . ودعموا هذه 
الخاصية بالإشارة إلى ظاهرتين تبدوان متناقضتين في الظّاهر : أولاهما أن الصحة 
الوت لكل ج من الل ار الا ١‏ قي بال ورا صان الل ر 
حيث هو كلء والّانية أن ما يمكن أن يوجد من فساد في بعض الجمل المكونة للذَّص 
يمكن أن ينقلب استقامة بفضل حلوله في النص من حيث هو كل ذلك أن المعنى 
'ينتقل من الكل إلى الأجزاء لا العكس ' 66۸01 1984 87) ولا تخفى عليك منزلة 
الخاصَيّة الذّانية في بناء نظريّة نحو النّصء إذ أنَّها إن صحَت, يمكن أن تصبع حجَة 
قوية في تبرير شرعية تجاوز نحو الجملةء وإن توفرت على شرط عدم الانعكاس (أي 
ألا يكون للجزء دور في توجيه معنى الكل» ونحن نشك في ذلك كثيرا) انقلبت 
الشرعية وجوبا لانعدام سبل أخرى منها تدرك المعنى الحاصل من البنية الكلَيّة . 

على أن هذا الكلام كما تلاحظ تفر عن اهو للئص الام المغلق باعتباره 
نتيجةء وهو أقرب إلى صور النصوص الأدبية أو المؤْسَسية المكتوبةء فإذا اعتبرت 
منها بعض الأمثلة المغرقة في الطول استنتجت أن نصية نص يمتد على عدد من 
E o PET EIEN, PEN ENE EN‏ 
في جزء منه حكمت باختلالها فيه كاملا . وقد خيَّل إلينا أن هذا الحديث» وإن كان 
صريحه الَص والتَصَيّة فإنّه يكاد يتّحد بالأدبيّةء بل إن هذا الذي لاحظناه يدفعنا إلى 
الاعتقاد بأن الحديث عن النص على هذا التحو لم يقطع كل صلة بالتصور الذي يغلب 
عليه نوع معين من النصوص, بل قل إته لم يخرج بالتص من مجال الأدب أو سائر 
الجالات غير اللغوية إلى مجال اللغة . 

وتزداد هذه الملاحظة خطورة إذا ذكرت ما استقر من الحدود الجارية على ألسنة 
التحاة العرب في تعريف الجملة - رديفة الكلام - من إقامته هو أيضاعلى التمام 
والاستقلال وحسن السكوت و وهو اشتراك يمكن أن يدفم إلى التساؤل عن الوجه 
الذي يجعل النص والجملة متفقين في هذه الخاصيةء فإِمًا أن يكون هذا الاتفاق من 
باب القيام على نفس القواعد والأصول البنيوية وإما أن يكون تمام الجملة الذي 
حدث به النحاة العرب أمرا مختلفا لا يمت بصلة إلى تمام التص كما حدث عنه 
المحدشون . 
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7 صور تمدّل النْص : التص الخريطة أو الصورة 

قاس بعضهم التصوص اعتمادا على اعتبارها في كليتها وانغلاقها بالخرائط : 
فللخرائط والتصوص حسب 8۸ا۴2 (1979. 289-288 ۰ Genot‏ 1984« 7 8( 
وظائف وخصائص متماثلة ا هذه على قراءة : فللكل معان لا 
توقرها الأجزاء منعزلةء وهذا يدل على أن المفيد هو تحليل ت في كليتها ... ولا 
يخفى عليك ما في هذا الكلام من الوجاهة والقوة لضيق السبل في وجه من يروم 
دحضه ورده إذا تعلق الأمر بنفى المعنى الحاصل بالكل عن معاني الأجزاء . لكنك إذا 
قلت ال الف لإي الكل إلى الطرى التي ها هل المي الك فا ذا 
فى القيمة التى متحي لكل فى توجيه المعنى ونرجح أنه يعود إلى الأجزاء المكونة 

لكن الأخطر من جميع ما تقدم بشني هذا التصور للتص القائم على التمام 
والكلَبّة والانغلاق وقياسه بالخريطة هو اهتّبار هذا الكل من المسلّمات والحال أن 
كامل القضية ڏ تقوم على البحث فيما يقوم به النص كلا وبالتالي تلاحظ أن موضوع 
الاستدلال اعتبر في هذا الحديث مسلّمة قبل قيام الدليل عليه . ونحن نرجع أن هذا 
التصور ۰ هو وليد الصّورة بل قل الصور التي تمثلوا بها اللصوص وهي صورة 
أغنانا تشبيههم للتص بالخريطة عن مزيد الاستدلال على تأثْرها بالتقديم المادي 
الغالب على التصوص الأدبية المنشورة ومثل هذا التصور أقرب إلى التصوص منه 
إلى التَّصٌ باعتباره جنسا جامعا وبنية موحدة . ولوأطلقت العنان لفساد الطوية 
وسوء النَيّة بهم لأفضى بك الأمر إلى القول بأنهم كادوا يدعون إلى وضع نحو 
التصوص أو نحو الكتب لا نحو التص . 

إن ما قلناه بشأن تمتّلهم للمادة اللغوية وأثرها في توجيه بناء النظريات التي 
ارتأوها للتص ما كان ليظهر على الحو الذي قدمنا لولا ما لاحظناه من الفروق بين 
الأسس التي يقوم عليها هذا المنوال والأسس التى قام عليها منوال النحاة العرب 
كما سنبين ذلك في مختلف مراحل هذا العمل . 

8 1 بين الاتساق والانسجام 

ذکر rade‏ augمB‏ (490.1979) أنه من المفيد أن نميّز بين الاتساق 
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i‏ باعتباره نصية قائمة على الصياغة والانسجام 00۸6۲8۸٥8‏ باعتباره 
نصية قائمة على نقل المعلومات |١0۲۳ 10١‏ . فإذا استقام هذا الفصل بين 
الجالين أمكن حسب رأيه أن تعتبر الاتساق من مظاهر التحوية والانسجام من 
مظاهر المقبولية . 

ودراسة الاتساق هي بالأساس دراسة علامات تحقق الانسجام وقرائنه 
التحققة باللفظء ويمكن ألا يعتمد الانسجام إلا على عدد قليل من القرائن اللفظْيّة بل 
إنه قد يتحقق دون توفر أي قرينة من القرائن التي تعتبر منها كالضّمائر والتّسمية 
الإشارية والمطابقة بين الأفعال فى الزمان والجهة. وقد صرح 10١0۲1 ٥)8‏ (1973, 
0 بان "عدا كبيرا من مظاهر البنية النَّمنَيّة ليس لها ما يقابلها في المنَيغ 
اللغوية ' فتعتبر تلك الظواهر بناء تأويليًا لا بنية لغويّة ( 66۸0 9.1984 8) . 
وإلى نفس الخاصية أشار ۷1۲۲۵۲ (127-126.1979) فظهور أدوات الرّبط حسبه 
لیس ضرو ريا لانسجام النَص ( 66۸0۲ 1984ء 9 8). 

وبنوا على مثل هذه املاحظات اعتبار مظاهر الترابط اللفظي عاملة في 
مستوى الجملة أو بين الجمل ومظاهر الانسجام التي ليس لها عماد لفظي عاملة في 
مستوى تكون النص. ونحن نستغرب في هذا الطرح أمرين : أولهما الفصل بين 
الصياغة والمعنى والّاني ألا يكون لمظاهر البنية والمعنى عماد صياغي . 

8 مظاهر الاتساق 

أصبحت مظاهر الاتساق بعد عمل هاليداي وحسن (1976) مظاهر تعدد 
تعدیداء فقد ذکر )۸۸8۲8۸ (1979. 238) منها أدوات الربط والنّنغيم بعد أن 
تعمل فيه الكتابة فتحوله إلى علامات تنقيط والمظهر والزمان والعدد والشُخص 
والتكرار الإحالي وتناظر البناء بين الجمل والتكرار المعجمي» وقد اعتبرت هذه 
الظطواهر من الأدلة على قيام وحدات أكبر من الجملةء وشتگو: لنا عودة إلى هذه 
المظاهر في الفصل الأول من الباب الثّالث في هذا المدخل. 


8 3 أنواع العلاقات المعنوية في النص 
من شروط قيام البنية توفر المعنى والقيمة فيهاء ويجب أن يعتمد نحو النْص 
على المعنى ليتوفر فيه شرط اللاءمة الاختبارية للواقع اللغوي ١210ل6لة‏ 
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Wire) empiri‏ 1979. 129) . ومن الدارسين من قاس النص على الجملة 
فاعتبر أن له بنية سطحيّة وتمثيلا دلالياً . ومن وجوه الانتقال من الدلالة إلى 
الصياغة التركيبية يذكر 1971(|50۸56۲4. 3) اثني عشر وجها ( نقلها أQen0‏ 
114-34» وانظر كذلك مجلة 1972 ,26 3996ا ص 2-61 6) هي : 

1- المحورة أي جعل المتقدّم في الذكر مبتداً 0۸أ2ءاaص t16‏ 

2- الربط العلي القائم ا 

3- الربط العلى القائم على الغاية 

4 الربط القائم على التّكهن 

5- الربط القائم على التخصيص 

6- الربط القائم على الترييض 

7- الربط الزمانى 

8- الرّبط الافتراضر / الاقتضائ 

9-الربط التبايني ۰ 

6 ال ر هرال ابال 

1- ربط المقارنة 

2- ربط التصحيع . 


وأنت تلاحظ أن هذه القائمة تتوقر على خاصيتين : أما الأولى فهي جمعها بين 
اعتبارات شديدة التنوع وأما الثانية فهي عدم الانغلاق إذ يمكن أن تضيف إليها 
علاقة أخرى كالرّبط بين الطّلب وجواب الطَلب قياسا على السؤال - جوابه أو تطرح 
منها بإرجاع التوعين الثاني والثّالث إلى الأجلية وجعل الرابع منها باعتباره من 
قبيل الأجليةالمفترضة . 

وذكر ا680 أن 86۸06۲8| ينطلق من مصادرة مفادها أن عدد هذه العلاقات 
عدد متناه " فالجمل المكونة للنص لا يمكن أن تترابط حسب عدد لا متناه من العلاقات 
لذلك يجب أن نفترض وجود إواليّة منغلقة نسميها نحوا 9۲4۳8۲8 وتكون قادرة 
على توليد عدد لا متناه من التصوص بخصائصها الشكلية والدلاليّة (5#۲١6ء|‏ 
171ءالفقرة 3) . 


وستكون لنا في القسمين الثاني والثّالث من هذا العمل عودة إلى مسألة 
العلاقات بين الجمل فى مستوى نص الخطاب كما تبِيّتًَاها عند النّحاة العرب . 


8 4 الانسجام 

للانسجام دور في تمييز الثص مما ليس نصاء وإذا ذكرت أهمية المميّزات في 
إقامة الحدود علمت ما هو مناط بعهدة هذه الظاهرةء إذ أنّها ستمكن - إن كانت قادرة 
على ذلك - من تحقيق شرط المنع في حد النص (وهو أيضا ما يحق لك أن ترتقبه 
من سائر القيود التي اعتبروها في تعريف التص) . 

فقد اعتبر |886١56۲9‏ الانسجام قيدا من قيود حد التص إذ هو " متتالية 
منسجمة من الجمل ‏ (1970ء 1ء ذكره أ0١66‏ 1984ء 8 8)ء وأشار ليونس ( ءأ×أم0 
and anaphora. in :The Development of Conversation and Discourse‏ 
7 )إلى نفس الظاهرة وإن بأقل صرامة مرجعا الانسجام إلى ما في 
التَص من الصّنعة بامتبار أن التصوص في الغالب نصوص أبيَةء واعتبر 
الانسجام في نطاق الجملة الواحدة كمااعتبره بين الجمل ( 0658|6۲ 1772ء 2) . 

وعلاوة على كون الانسجام أمرا نسبيًا (يكون بالنسبة إلى سامع ولا يكون 
بالنسبة إلى آخر) فإِنّه أمر اختباري تشهد على قيامه الملاحظة . وقد يتحقّق 
الانسجام بالروابط اللفظية بين أجزاء النص كما يمكن أن يتحقق دونهاء وهو في 
الحالتين (عند عدم توفر الروابط وكذلك عند توقرها) يعتمد على معرفة السّامع 
بالعالم الذي تحيل عليه الجملة أو الجمل (أي معرفته بما يسمى أيضا الأطر 4۳68ء 
Wİ۲۲۴۴(‏ 1979 127). فيكون النص الواحد منسجما أو غير منسجم بحسب كون 
السامع عارفا أو جاهلا بتلك الأطر (اذكر المثال "ملك فرنسا أصلع ') . 

ولئن كنت لا تنازع في صلة معارف المتكلَّم بإقامة تجانس النْص فإِنّك تلاحظ 
قلّة عنايتهم بما يحدثه النْص في معارف السامع ومن تغيير فى الأطر المستقرة فى 
ذهنه . ولعلٌ قلَّة هذه العناية راجعة بالأساس إلى اعتبارهم النَّصٌ كلا يواجه 
بمجموعة من الأطر بدل اعتبار مباشرة النص عمليّة تجري في الزمان فينال 
جريانها من الوضع الذي تكون عليه معارف المتكلّم لحظة لحظة . وتقوى هذه الظاهرة 
بالخصوص في تلك النصوص التي تستهل بوضع أطر خاصة بها تخالف ما عهده 
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سې ج جي جع r‏ 


الاس (ما يعتبر من الأدب الخيالي أو الرمزي مثل كليلة ودمنة أو رحلات فوليفار 


9. دور الإجراء والاستعمال في تأويل النص وانسجامه 

9. شرط التّأويل : الإجراء والاستعمال من محققات الانسجام . 

لا يحصل الانسجام في النَّص إلا متى اقترن بإنجازهء إذ بمقتضى تلك العملية 
ستكتسب العناصر الخطابية بعدها الإحالي (ولو ترجمت هذا إلى كلام التحاة العرب 
لقلت إن إجراء القول هو الذي يكسب اللفظ دلالته ومعناه) . 

ونقل Dresseler ùe (9 1.1984) Gent‏ وجوب اعتبار العناصر الإحالية في 
مستوی أعمق لكونها إحالات دلالية قد تتحقة تتحقق في البنية السطحية وقد لا تتحقق 


9. 2 قيام انسجام النْص وتأويله على الإطر ومعرفة العالم 

اعتبر انسجام النَص رهين الأطر المعرفيّة التي يستند إليها مستعملوه . فما 
يبدو منسجما لبعضهم قد يبدو غير منسجم لبعضهم الآخر» فالنص حسب 
Berrendonner‏ (1979. 346) " ا یمکن تمثیله فی ذاته ولذاته ولا یمکن أن تجعل له 
نا فة قانسجاته لتس رهن تالاحل الى بن ك ى تي 
إتما هو كذلك رهين جملة المعارف الحاصلة في ذهن منشئه أو متقبّله» ويشتد أمر 
هذه اللاحظة خظورة بالتسة الى النصوض الأنسة التي قوئ فها حة الإبداخ 
فترى الشّيء مفككا لا تهتدي إلى إقامة الانسجام بين مكونات 1 بالتوسّل ت 

من أبواب الانسجام لا يقدر عليها إلا أصحاب ذلك الفن ومن توفرت له مفاتيحه . 
وكان هذا الوضم مطيّة للدعوة إلى أمور لا ثقل طرافتها عن غرابتها من قبيل : 

افا انسجام التص الذي يضمن وجود ثناسب معنوي 8008| يوفر 
أصل ويحققه» 

قتراح اعتبار القارئ أو السّامع بمثابة المعيد لإنشاء النْص ۲6١‏ 

. (229-22174 

- القول بموت الكاتب منشئ النص كما ذهب إلى ذلك 84۲۲۸65 في كلام لا 
يخلو من المجاز والتّصوير» بل لعلّه مجاز مأخوذ على الحقيقة» وقد نقل مؤلفو 
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linguistiqueا Dictionnaire de‏ (1973. 461) القولة التّالية منسوبة إلى .۲ 
00 ه!: " لقد مات الكاتب الذي يتكلم ويشفر ' . 

ومثل هذا الطرح للمسألة يجعل الانسجام أمرا قائما بين القارئ والنّص أكثر 
من قيامه بين الأجزاء المكونة للتص» وهو اعتبار يمكن أن يعد له لو أنه كان من قبيل 
الإضافة وبعد الكشف عن وجوه الانسجام بين أجزاء التَّص» أمًا إذا وئ هذه المنزلة 
وجعل الأصل الوحيد فإنه ينقلب ضربا من البديهيات التي تبعدك عن الحل وتحول 
دون إدراكه . فأنت بعد أن تقبل انقلاب القارئ معيدا لإنشاء النّص (ولو رمت 
مشاكسة صاحب هذا الرأي وأخذت كلامه بحذافره لأفضى بك إلى ضرب من الأنا 
المخاطب أو الأنت المتكلَّم !!) وبعد أن تقبل موت الكاتب لا يسعك إلا أن تبحث عن 
الجال الذي سيجري فيه الانسجام إذ لا بد له من حامل وعماد وعناصر يجري بینهاء 
فإذا بقضية تكون النص تعود من جديد وبأكثر حدَة وإلحاحا. 


9 الانسجام لا يكون إلا بالأاقوال والجمل المنجزة في السياق 

يمكن الإشارة في هذا المضمار إلى أن معتمد الأعمال التى تناولت الظواهر 
امتجاوزة للجملة الواحدة كان الكلام المنجز المستعمل دون ما صل باللغة والمقدرة 
ویمکن أن يحمل ما سبق اليه 5أ١۳۵۲‏ فى تحليل الخطاب هذا المحمل . 

کا یگن أن شیر إلى دشک فى فة آل راع ال رك عل الكت غر 
مظاهر الترابط فى الثْص Hendricks)‏ 3.1973 5(, وقد أفضى الأمر فى نهاية 
الطلف إلى إرساء ازل قافر الاعاق بن الخل قن سيان النخالي رع 
اختيارات المتكلّم والخاطب الحقيقبين المنتجين للقول لا المتكلّم والمخاطب باختبار 
إدماجهما في شخص وهمي واحد هو المتكلّم-المخاطب التموذجي أو المثالي الذي دعا 
إليه دعاة النحو التوليدي وعد من مفاخرهم (ولعلّها صورة من صور إحلال الدارس 
الملاحظ محل المستعمل) . 

9 الانسجام أمر نسبي مظروف بسياق إنجازه وتقبله 

استدل بعض الدأرسين على ذلك بأمثلة أصبحت من الأقوال السائرة من قببل 
ملك فرنسا أصلع " أو" فقد نلسون عينا في معركة كالفين ضد الفرنسيين» فبكاه 
شکسبیر بدموع حرّى " ( 66۸01 3.1984 9) فقالوا إن هذين القولين منسجمان 
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بالنسبة إلى السامع الذي يجهل أنه ليس لفرنسا حاليًا ملك وأن نلسون متأخر عن 

وازداد تأكيد التقابل بين الجملة بامتبارها وحدة من وحدات النَظام أي بصرف 
النظر عن إنجازها والتَص باعتباره إنجازا لتلك الجملة أو لعدد أكبر من الجملء 
وياتاالى انقلب التقابل بين النظامي والمنجز إلى التقابل بين الجملة والتّص . 
جا تكون جملة متى اعتبرتها قبل إنجازها ثم تنقلب نصا متى اعتبرتها 


7 ا " ص 
منجرف . 


واعتمد ا66۸0 (1984» 94 وانظر كذلك ص 107) على الجملة الشهيرة التي 
انطلق منها ا۴888 وهي " ملك فرنسا أصلع " فرأى أنَها جملة لا مجال للحديث 
فيها عن الانسجام إذا صرفتها عن التحققء وتصبع تلك الجملة نصا متى تحققت 

وأنجزت فيكون بالتالي منسجما أو غير منسجم . ودعم هذا التمييز بعدم تطلّب 
الحملة النظام للمستلز مات p0sSiti01Sإprésup‏ أي الأحوال امقتضية على حد عبارة 
السکاکي قال غاغا الت متمق ابلك الماك آي اللحال القتضية دي 
في الشاهد السّابق أن يكون بالفعل لفرنسا 2 وإن في شكل جمل غير متحقَقة متحققة 
واعتمد على هذه الخاصية ليستدل على صحة قول الذين يعتبرون النُص حدسا 
مجموعة من الجمل» وهذا الاستدلال من غريب الأمور لأن صاحبه ناقض فيه مرتين 
مرة عند اعتبار المستلزمات في التَص جملا والحال أن کلامه منصب على نفي 
الجملة من النص ومرة عند الاستدلال بهذا على كون التَص مجموعة من الجملء 
فكيف يستقيم للمرء أن يستدل على صحَة ما يروم نقضّه . 

فإذا تجاوزت هذه الجزئية خرجت بالنتيجة التالية وهي قيام تقابل بين الجملة 

باعتبارها وحدة نظام اشح باعتباره وحدة استعمال» > وعدم حاجة الأولى إلى 
مقتضيات الأحوال مقابل حاجة الثاني اليها م 0 هذا القول بأقوال أخرى 
اعتبر فيها أصحابها الجملة وحدة نظاميّة تنتمي إلى اللغة والنَّص متتالية من 
الأقوال "کر اک فل ا که ا و5 (1979.ء 89) . ومثل هذا 
الرأي يلتقي بما أشرنا إلى وجوده عند ليونس من تمييز بين الجملة النَظاميّة 
اللنقطعة عن السياق والجملة القوليّة التابعة للسياق . 
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فمدار الكلام السابق أن النص مهما كان الوجه الذي تناولته منه (تكونه 
واتساق مكوناته وانسجامه) تابع للتَحقّق والإنجاز وضارب جذوره في هذه التَبعيّة 
ولا تكاد تجد له باعتباره كيانا أو باعتبار خصائصه التي ذكرناها نصيبا في الجهاز 
اللغوي من حيث هى نظام . 

فالتص عمل اجتماعي 0١83٥۲6(‏ 1979ء 258)» والنص عمل تواصلي 
والنُصرٌ أقوال متحققة ... لكدّك إذا تأملت ما خصوا به التص من ألقاب وصفات 
وقيود لاحظت أنها قيود لا ينفرد بها بل إنه يشترك فيها مع سائر الوحدات اللغوية, 
ولنأخذ على سبیل المثال من الجملة التی مَل بہا اإRussê‏ .8 :" le roi de‏ 
France est chauve‏ " العبارة التالية France’:‏ م أ0ا ا" أو المركب الإضافي 
الذي يقابلها فى اللغة العربية : " ملك فرنسا فأنت تلاحظ أنهما ليسا بأسعد حظًا 
مالل التَامَة في التنزل في اللغة النظام أو في القول المتحقق : فبإمكانك أن 
تعتبرهما وحدتي نظام فتحدث عنهما حديثا مطولا وتتناول من خلالهما خصائص 
الركب الإضافي في العربية أو متمم الاسم في الفرنسيّة فتقبلان منك ذلك الحديث 
عنهما وأنت تقصد بهما عموم الدلالة» وتستطيع أن تحدث بالعبارتين عن لويس 
الرابع عشر فتقول " كان ملك فرنسا لا يغتسل" أو العبارة التي تقابلها في الفرنسية 

بل إننا نعتقد أن هذه الظّاهرة تنطبق حتى على الألفاظ المفردة : فأنت 
تستطيع أن تحدث عن الاسم "ملك" باعتباره وحدة نظامية معجمية حديثا لا يقل 
طولا عن حديثك عن المركب الإضافي " ملك فرنسا " كما تستطيع أن تحدث بهذا 
الاسم عن لويس الرأبع عشر فتقول "قتل الملك سنة كذا" عامدا إلى استعمال تلك 
الوحدة المعجمية النظامية للدلالة على شخص معين . فإذا بفساد الجملة المشارإليها 
ليس مرده كونها نصا متحققا لم تتوفر مقتضياته وإنّما مرده الإخلال بقاعدة من 
قواعد التسمية أي استعمال الاسم وهي إطلاق الاسم دون أن يتوفر المسمى» وهو 
إخلال لا ينتظر الوصول إلى مستوى الجملة ليفعل فعلته إنما يحدث أثره بمجرد 
تلفظك بالاسم دون توقر المسمىء وإذا الفرق بين المفردة والمركب الإضافي والجملة 
والمتتالية من الجمل ليس قائما على جعل الثّلاثة الأولى ضمن نظام اللغة وجعل 
متتالية الجمل أي النص خارجه إتما هو من قبيل ضروب من الوحدات يمكن أن 
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تتناولها جميعها باعتبارها وحدات نظام أو باعتبارها وحدات متحققة دون أن يوجد 
ما يقتضي الوقوف بالنّظام عند حدود الجملة الواحدةء اللهم أن " تستشار" متتالية 
الجمل فلا تستجيب للدخول في النظام بسبب إخلالها بشرط الانتماء إلى التظام 
والشكله أمّا أن تقصى منه قبل فحص أمرها فهو من باب الحلول السبقة المسقطة . 
ونحن بالكلام السابق لم نقصد إلى التهاون بدور الإنجاز والتحقّق في نشأة المعنى 
إنما قصدنا إلى التعبير عن شكنا في اتّخاذ جل المهتَمّين بنحو النص من المحدثين 
التحقّق والإنجاز قيدا لازما فى تحديد كيان النَّص وخصه به دون ما سواه من 
الوحدات اللغوية . 

0 1.1 دور الإجراء في نشأة الإحالة على المرجع في الخارج 

من نتائج اعتبار النص مرادفا للأقوال المجراة أن يكتسب التص مختلف 
الأدو|ر التابعة للإجراء في الظّاهرة اللغويةء فدور الإجراء والتحقق أن يتوقّر كل 
جزء من أجزاء القول على إحالة ومرجع» إذ " لا سبيل حسب 10١93٥0۲8‏ إلى الكشف 
عن مختلف ظواهر الإحالة على المشاركين دون اعتماد نص أو خطاب " (1979, 
9). 

ولئن بدا الأمر بسيطا لبداهته (فالوحدة اللغوية مهما كانت تدل على متصور 
عام ولا تحيل على شيء إلا متى أجريت وتحققت) فإِنّنا نتنباً بأن متّبع هذا القول 
سيضطر إلى نقل جميم الظواهر اللغوية التي لها صلة بالإجراء والتَحقَّق من مجال 
اللغة النظام ومنتهاه الجملة (هذا إن لم تعتبر قول بنفينيست في هذه القضية 
بإقصئها منه) إلى مجال النص والخطاب باعتبارهما المجال الوحيد للإجراء» وهي 
عملية كما نلاحظ أقرب إلى مراجعة الأدوار وإعادة توزيعها بعد تعويض الكلام 
6 بالنص» كما أنها عملية لا يمكن أن نتنب بخطورتها ولا بالفساد الذي 
ستحدثه في توزيع الأبواب والمسائل بين الجهاز واستعمال الجهاز . 

كما أننانعتقد أن هذا الوضع الذي آل إليه اعتبار ا الممشل للإجراء 
إنما كان ناتجا عمًا أقامته النّظريات اللسانيّة السابقة من الحدود والفصول بين 
مختلف المجالات كالفصل بين اللغة والكلام أو الفصل بين الظًاهرة اللغوية والواقع 
غير اللغوي أو مختلف المواقف التي وقفتها من المعنى والسياق المقامي . 
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0 2.1 النص واحد أحد 


ذكر ااةS9‏ (921979) أن شرط وحدة التكلم والمخاطب وسائر العناصر 
الإحالية ستفضي إلى استحالة تكرار النَّص الواحد وإعادة نشأته ثانيةء فالئّص 
يكون دائما واحدا أحدا فلا سبيل إلى أن تنشي من جدید نصا تقدم إنشاؤه وأن 
عمدت إلى تكرار لفظه 

إن هذا التصور يقضى قضاء تامًا على اعتبار النَص ذا بنية تتوفّر فيها أدنى 
درجة من درجات التّجريد إذ أنه يعتبر النَّص في فرديّته (كالتّحدي بالقرآن في أن 
ea E IMAGO‏ 
الوا للفو ةن الت رهت ي الرت اة م ارا : 
ينفرد بها لكون الإجراء بالطبع حدثا ولكون الحادث عنه فردا متجددا . 


0 3.1 تمگن السیاق من النْص تمگنا 

محصل ما تقدم من الكلام أن كل متتالية من العلامات اللغويّة مهما تباعدت 
وانفصلت لا تصبع نصا إل متى أمكن أن تجد لها السّياق المناسب الذي تنطبق 

عليه. ومثل هذا القول يجعل السياق والنص أمرين متلازمين إذ لا سبيل إلى تحقَق 
ا النص كما تقدم إلا بعد أن يتدبُّر له سياق. 

وهذا المنطلق قد أقامه أصحابه على افتراض إمكان الفصل بين النص وسياقهء 
وهو افتراض ناتج عن اعتماد نوع خاص من النصوص هي التصوص الأدبِيّة 
ومعلوم أنها نصوص يغيب فيها السياق أو يغيّبه مؤلفها تغييبا مقصودا . 

ونحن نفضل على هذا التصور أن تقام علاقة النْص بالسياق على تمكّن أحدهما 
بالآخرء إذ يتعذر الفصل بينهما ولا يتصور أحدهما والآخر ليس متلبّسا به . وقريب 
من هذا ما ذهب إليه هاليداى وحسن 293.1976 عند اعتبارهما التص الوحدة 
امعنويّة الأساسيّة وقولهما باتّصال المعنى بالسّياق اتّصالا يقوم على الاسترسال 
C010‏ ولا یعرف الانفصال . 


0 1. انفتاح الإحالة وانغلاقها مقياس التمييز بين الجملة والنْص 
ويلخْص 66١0‏ (1984. 99) الفرق بين الجملة والثص على النحو التالي 
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مؤكدا التقابل بين الجملة النظامية والنص المجرى: " ما يكون منفتحا إحاليًا يسمى 
لجملة ؛ وما يكون منفلقا إحاليا يسمي التَ. وهي صورة ا أخرى من التعبير 
تكس انتماء الجملة إلى الجهاز والتص إلى الاستعمال . 

وما يمكن أن يقال بشأن هذا التّمييز أنه سيفضي إلى القول بوجود شيء ا 
وجود له في الواقع وهو الجملة ا منفتحة إحاليا . فالغرض من وضع الأبنية النظرية 
إتّما هو تجاوز خصوصيات الاستعمال وتوقر قدر من التجريد به ندرك الأبنية 
الأصول وأحكامها » أمّا أن يفضي البناء النظري إلى خلق كائنات أو كيانات لا وجود 
لها مطلقا فهذا ليس من أغراض أي علم من العلوم» إذ من الواضح أنه سيفقد شرط 
الملاءمة بل إنه سيفضي إلى التضليل والتزوير . 

0 5.1 تأهيل المرجع في الخارج دون أن يصبع جزءا من مادة اللغة 

يحتل الخارج أي المرجع في جل الدراسات اللسانية الحديثة منزلة "الأمور 
المتهاون بها وغير المرغوب فيهاء وقد شهد هذا ا تحولا وتطورا Ea‏ 
موقف أصحاب النظريات والمدارس من المعنى والسياق المقامي وبحسب الصور 
التي تمثّلوا بها علاقة اللغة بالعالم» وهي صور تراوحت بين القول بتمام انقطاع 
الصلة بينهما والقول بتمام اتصالهما وغلب عليها القول بترجيع عمل اللغة في 
إدراكنا للعالم على عمل العالم في تشكيل اللغة . 

ولا بد من الإشارة أولا إلى أن المناطقة واللغويين متفقون على قيام حد فاصل 
بين اللغة والعالم وعلى التمييز بينهما فلئن كانت الوحدات اللغوية لا تخرج على ما 
يوجد في العالم من موجودات فإنها لا تختلط بسائر ما فيه من الكيانات غير 
لقب عل أ الالخلات كان تاقضرضص يشان ال الى بخ أن قف من 
موضوع الدراسة اللغويّة من حيث اقتصارها على أشكال العبارة أو تجاوزها إلى 
المدلولات باعتبارها متصورات ذهنية أو تجاوز كل ذلك إلى علاقتهما بالأشياء 
المناسبة لهافي العالم الخارجي ولكن دون أن تصبح تلك الأشياء من المااة اللغويّة . 

وقد كان من نتائج الاهتمام بالإجراء والاستعمال تحت وطأة تحليل الخطاب 
ونحو النص من الأسباب التي أعادت الاعتبار للاعتداد بعلاقة الوحدات اللغويّة 
بالعالم الخارجي وتوسيع الجانب الدلالي بتجاوز المدلولات والمتصورات إلى ما 
يناسبهافي الخارج . 
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مامه النصل 

قد يكون من الأنسب - بدل الخوض فى نقاشات عامَة قصد البحث عن منزلة 
النص في نظام اللغة وفي المقدرة اللغويّة - توجيه العناية إلى إيجاد التّظير فيما 
يعتبر من نظام اللغة ومن المقدرة اللغوية أي له بنية متميّزة دون أن يعرف الانغلاق 
وإيجاد النظير فيما يعد تابعا للتّركيب والتّحو مع قيام مقبوليّته وصحته على 
اعتبارات خارجة عن البنية الثّركيبيّة ومتجاوزة لهاء فإذا وجد هذا النُظير قام دليلا 
على إمكان اعتبار ما تجاوز بناء الجملة تابعا للجهاز ولنظام اللغة . 


أن لسانبات النفن. رغم المطولات والمجلّدات التي ألّفت فيها وأفردت لها ظلّت 
حتى في نظر أصحابها بمثابة الرَغبة أو الأمنية - لكن ليس كل ما يتمتَى المرء 
يدركه - أو هي بمثابة مشروع أو برنامج يمكن التكهن ببعض خصائصه في حين أن 
بعضها الآخر يبدو في الوقت الراهن أبعد منالا وأشد تمنَعا (ااةS9‏ 1979 08) . 
ودبت ا النتان الت قرفا أف اة فاو مخاا جخ اون رت د 
التماذج وتعقد المنوالات النَظريّة التى راموا تفسيرها بها (207 , 1973 ااه 
«GENOT 1984 ali‏ 4( 


على أن نحو النص قد ساهم إلى جانب مباحث أخرى (كالتّداوليّة ...) في 
تحقيق نتائج لم تكن لتتحقق قبل ظهوره وقبل تجاوز منوال الجملةء ويمكن أن 
نخص بالذكر تأهيل الخارج (المرجم) والعناية بالسياق بنوعيه المقالي والمقامي 
ودورهما في تصريف وجوه المعاني أو ما أصبح يسمى بالأعمال اللغويّة وتنزيل هذه 
الجوانب منزلة لم تكن لها قبل أن يصبع النص جزءا من مادة الدراسة . 

ولا كانت وجوه الربط بين الجمل قائمة على ما لكل جملة من معنى ونًا كان 
معنى الجملة رهين استعمالها فإنك تتبين ما تحرم منه ظاهرة الربط بين الجمل إن 
أنت اعتبرت الجمل معزولة عن الاستعمال . ومن هذا الباب كانت عنايتهم بتحليل 
الخطاب وأشكال التواصل والتداوليّة ونحو الثّص» ولكن من هذا الباب أيضا دخل 
التضييق في مااعتبر من التَّص عند حصره في ما يتعلّق بوجوه الاستعمال . 

بالرغم مما قيل بشأن عد النَص الوحدة الاستعماليّة امقابلة للجملة باعتبارها 
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الوحدة النظامية فإن هذا القول لا يكاد يدوم إلا زمان الإدلاء به فإذا الدارس الذي 
قاله وجل الدارسين يعودون إلى تكون النص من جملء وإن كانوا يذهبون إلى أن 
جمل النص ليست جمل اللغة . ووصل الأمر ببعضهم إلى إقصاء الجملة من النّظام 
واعتبارها تابعة للخطاب دون اللغة . وفي هذا دليل على أنه وإن انصب الحديث عن 
اص بالخصوص على إبراز ظاهرتي الاتساق والانسجام فإن القول في تكونه 
وطبيحة الأجزاء التي يتكون منها كانت أقوالا بعيدة عن التجانس والاتفاق . 

لقد فَْطَّمت النّظريات اللسانيّة فى بعض أطوارها الدراسة اللغويّة بحرمانها 
من البعد الإجرائيء وكان فطاما لها عمًا به حباتهاء فكان شلل الحركة والاختناق 
والوت ت غات تمل ا خر مف كمل الى برها الشرق. 

وقد انصب جهد الباحثين على المقارنة بين الجملة وانتّص بحا عمًا يتيز به 
كل منهما عن الآخر من حيث التكون ومن حيث القيمةء وغلب على تلك المقارنة 
اعتبار النص أمرا حاصلا من قبيل المسلمة على غرار الجملةء فكان ذلك على حساب 
البحث في العلاقات التي بين الجمل وفي تتبع مختلف وجوه تعلق الجملة بالأخرىء 
وأوضع ما يجِسْم حضور هذه الصورة من طرح الإشكال عناوين ما ألف فى المسألة 
من مقالات ومؤلّفات جماعيّة غلبت عليها عنارين من قبيل ل۷۵۲5 )×16 
م٥6‏ (وقد جعل ق۴6۲ هذه العبارة عنوانا للمجلّدات الثّلاثة التى نشر فيها 
عفدا كبنرا مر اغالات الاه يتحو الت .زقلا اتتشو الأو عل التحف غا 
يمكن أن يوجد من الأبنية المتجاوزة للجملة . وقد يكون الاهتمام بطرح هذا السؤال 
دليلا على قيمته» لكن ما نخشاه هو أن تكون قَلَّة ا لمناسبات التي حاولوا فيها تجاوزه 
تنم عن عجز المنوالات التي صدروا عنها عن تجاوز هذه الصورة من الطَّرح . ولا 
غرو أن يقفوا ويطيلوا الوقوف وأن يلاقوا ما لاقوا لصدورهم عن نظريات ورثوا 
منها إرثا نظريًا ثقيلا يعتبر الجملة المنفردة أقصى الدرجات التي يمكن أن تبلغها 
الدراسة اللغوية . 

والغالب على المادة التي أشرنا إليها عند المحدثين ممن رأوا لىتص شرعية 
الاستقلال بنحو خاص قيام منوالاتهم على ظواهر متفرقة منعزلة سواء ما تعلق 
منها بمظاهر الترابط التي لها عماد صيغي أو ما تعلق بتدبر العلاقات المعنويّة بين 
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الجمل» فإذا شأنهم أقرب إلى شأن المحتطب يجمع بحسب الاتفاق والصدفة ما 
يصادفه منه إلى من يصدر عن خْطة أو منوال واضع سابق في التصور على مراحل 
الاكتشاف . وفي هذا دليل على أن ما قام من دراسات تتعلّق بنحو التص إتما كان 
من قبيل تزامن عمليّة وضع المنوال وعمليّة الوقوف على ما يجسمه ويتحقق به» 
ومثل هذا الوضع» وإن كان في العلوم أمرا طبيعياء فإنه يعرض من يكون فيه إلى 
الإكثار من الكر والفرء ويجعل المنوال الذي يرام وضعه منوالا ذا هندسة دائمة 
النَّغيّر لا تعرف الاستقرار على حال والنتائج المحققة نتائج وقتية تتسم بقدر كبير 
من النَسبيّةء ولئن هي حدثت عن ا ملاءمة والشّمول» فإنَّما ذلك فيها من باب التوق . 
وليس تغيّر الهندسة الذي أشرنا إليه من قبيل تلك التي تقد عليها بعض الآلات 
المتطوّرة البناء كالطائرات المتغيرة الهندسة géométrie variable‏ لکون التَغیر 
فيها مغلقا وكون وجوهه معلومة مسطَرة سلفا ويكون منها بحسب ما يجدء أُما 
التَغْيّر الذي أشرنا إليه فهو تغيّر لا يمكن التنبؤ بوجوهه وصوره . 


الباب الئالك 
غوذهان من نمو التص 
النصل الثول 
التمر التظامي ومظاصر اثماق النص 
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نشر الموْلفان yھلااا۵٣۳‏ .۸ N. A۸.‏ ورقیة حسن کتابپما ۸اوہ Cohesion in‏ 
سنة 1976 ومن المعلوم أن نظريات 4yلاا۳۵‏ تندرج ضمن ما یسمی بالنحو 
التظامي ' ranê systémique‏ » وهو نحو ينتمي إلى النظرية النظامية 
الوظائفية » وسميت هذه المدرسة بالنظامية نسبة إلى مفهوم التظام ( انظرالقال 
M.A. Halliday pla Systemic Grammar‏ في موسوعة ۸516۲ ص 4505- 
4508( وخذون هذة النظردة هي جذور الثيار الفكري للسانيات الأروبية الذي 
نشأت بعد دي سوسیرء > وهي نظرية يغلب فيها المنزع الوظيفي الدلالي على المنزع 
الشكلي التّركيبي » وتعتمد النَّصٌ موضوعا للدراسة أكثر من اعتمادها الجملة ء 
وتحدد دورها بالاعتماد على الاستعمال أكثر من اعتمادها على[الصّحة] التحوية . 
وتعود أصول هذه المدرسة إلى تعاليم اللغوي الانقليزي ج. فيرث ومدرسة لندن . 


1-اعتبر محمد خطابي (لسانيات النّص» 1 1) منظور المؤلفين "منظورا وصفيا '» وأقام هذا 
الاعتبار على التقابل بين اللسانيات الوصفيّة واللسانيات النَطربّة القائم بدوره على التّمييز بين العلوم 
الوصفيّة والعلوم النَّظريةء وعلّل حمله عمل المؤلَفين هذا المحمل بقول نقله عنهما وترجمه على الصورة 
التّالية : أوكما هو الأمر دائمافي اللسانبات الوصفبة سنناقش أشباء «يعرفها » » متكلَّم اللغة التلشئ لكن 
دون أن يعلم أنه يعرفها (لسانيات التص» 2 )»على أن المؤلفين استعملا في التص الأصلي الانقليزي 
العبارة " desripi0‏ uisticوinا‏ (انظر١0‏ ا0065 1) التي تعني الوصف اللساني ولو قصدا اللسانيات 
الوصفıة «descriptive Linguistics lal‏ 
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1 طبيعة الاتساق 

اعتبر المؤلفان مفهوم الاتساق مفهوما دلاليًا قوامه العلاقات المعنويةا لموجودة 
فی ال وهو فی الآأن نفسة ما نكون ته التض تهنا .G0hesion(‏ 4) . و "يكىن 
اتشان مت اعت ارتل جزمن اجر اء النض غلل ازل تفر اتر قا 
يتسنى ألأول إلا بالاني ". 

وأنت تلاحظ أن مثل هذا التحديد للاتساق قاصر عن اشتمال جميم العلاقات 
التي يمكن أن تقوم بين الأجزاء المكونة للنص (ولم نقل الجمل لأن ا لمؤلفين يعتبران 
النص مكونا بالجمل لا من الجمل !). فإذا قلت : "جاء زيد وجاء علي" أفلتت العلاقة 
بين الجملتين من قبضة الاتساق لعدم قيام تأويل إحداهما على ما تؤول به الأخرى. 
لفان الاتساق جزءا من نظام اللغة (١0أ00۸85,‏ 5) » كما أشار' 'إلى 
أن الظواهر المحققة للاتّساق في مستوى التص هي من حيث طبيعتها نفس 
الظراهر التي تعمل دأخل الجملة الواحدة (من حذف وإضمار وتعريف وإشارة 
واستبدال معجمى) على أن الظاهرة ل تعتبر ذات دور اتساقی متى جرت فى حدود 
الجملة الواحدة وتر ذات دور اتساقی متی تجاوزت قدو لحف الواح وعلَلا 
هذا التّمييز بكون الظّاهرة في حالة جريانها داخل الجملة خاضعة لضغوط نظاميّة 
أمّا في حالة جريانها خارج حدود الجملة فهي ليست خاضعة لمثل تلك ا 
ولذلك قفانها تخلض لنحقنق الاتساق: بل ان لياحت بضلان إلى التمبر بن 
ضربين من الأتشاق «Cohesion)‏ 18( : اتا باعتباره علاقة في التظامء واساق 
باعتباره إجراء في النص» فيعرف الاتساق بكونه مجموع الإمكانيات المتاحة في 
اللغة لجعل [أجز|ء] النص متماسكا بعضها ببعض". - 

إن ما يزعج في هذا الحديث أمران 

فكيف السبيل إلى الجمع بين نفي أن يكون النص مكونا من جمل (فالمؤلفان 

یفضلان على هذا أن تدر النضن كوا بالجمل)وإجراء مظاهر الاتساق بين الجمل !! 

وکیف السبيل إلى اعتبار الظواهر المحققة للاتساق نظامية عند جريانها في 
لخلة الوا خدة وغين نظاسة غق تخاو زها لود الحملة ومكل ها القول ل نفب 
إلا إذا كنت قد أخرجت مسبقا - لنية في نفسك - ما تجاوز الجملة من التظام. ومثل 
هذا القول يمكن أن يكون فرضيّة عمل لكنّه لا يعقل أن يتّخذ مسلَّمة أو مصادرة 
وضعت لفرض توجيه النظرية وجهة مقررة سلفا. 
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الإحالة كما نجدها عند الغربيين أفضى بك إلى القول بانتفاء الإحالة المقالية البعدية 
انتفاء تاماء إذا علمنا هذا تساءلنا عن سبب وضم المحدثين هذين النوعين من الإحالة 
على قدم المساواة في حين منعه القدامى بمنعهم تأخر المفسر عن المبهم وكادوا 
يقصرون الأمر على الإحالة القبلية القائمة على تقدم المفسر. وسنخصص لهذه 
القضية مبحثا عند الحديث عن المبهمات في النحو العربي وشروط استعمالها 
ودورها في ترابط الكلام ( انظر االقسم الرابع من هذا العمل ص 1249-1047 ) . 

والعناصر الإحالية حسب " هاليداي وحسن " ثلاثة أنواع هي : الضمائر وأسماء 
الإشارة وصيغ المقارنة. 


1 الفنماتر 

صتف المؤلفان الضّمائر» بحسب دورها في عملية التخاطب, إلى : 

- ضمائر لها دور في عملية التخاطب» وهي ضمائر المتكلَم وامخاطب. وهي 
بالأساس عناصر ذات إحالة مقاميّة وبالتالي لا دور لها في تحقيق تناسق النص. 
وقد تكون عرضا ذات إحالة مقالية» وبالتالى يصبع لها دور فى تحقيق اتساق 
اتف 

- ضمائر لا دور لهافي عملية التخاطب» وهي ضمائر الغائب (اعتبر ‏ هاليداي 
وحسن ” المتكلَّم قابلا للتعدد : المتكلم اکر فر راض ولعل ذلك من باب السهوء انظر 
الجدول الثاني 00۸8510١‏ 4 4). وهى بالأساس عناصر ذات إحالة مقالية وبالتالي 
لها دور في تق اس الت رت تكون عرضا ذات إحالة مقاميةء وبالتالي 
يبطل دورها في تحقيق اتساق النص (هاليداي حسن 1 5). 

ويقتضي تقديم الضمائر على هذا النحو ملاحظتين : 

أما الأولى فثانوية وتتعلق باعتبار الغائب من قبيل الضمائر التي ليس لها 
دور في عملية التخاطب» ويبدى لنا أن هذا القول في حاجة إلى شيء من التدقيق. 
فلئن لم يكن الغائب متكلما ولا مخاطبا فإنه يتحدد بمقابلته لهما وبالتالي يكون 
لعملية التخاطب دور في تحديده. ثم إن الغائب وإن لم يكن أحد المتخاطبين فهو 
التحدث عنه أو المتخاطّب بشأنه بل إن الشيء لا يصبع غائبا إلا متى لتَخذ منه 
المتخاطبان موضوع خطابء» فإن لم يفعلا فإنه لن يكون له أي وجود لغوي» وهذا يدل 
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على أن للغائب دورا في عملية التخاطب وإن كان دورا غير مباشر. 

وما اللاحظة الثانية فحتعلّق باعتبار ضمائر التخاطب (المتكلم والمخاطب) ذات 
إحالة مقامية تارة فلا تحقق التناسق وذات إحالة مقالية أخرى فتحققه» واعتبار 
ضمائر الغائب ذات إحالة مقالية تارة فتحقق التناسق وذات إحالة مقامية تارة 
أخرى فلا تحققه. ونحن نستغرب التمييز بين هذين النوعين من الضمائر بالاعتماد 
على نوع الإحالة ومايترتب عنه من دور a‏ اجتماع هذين 


الضربين من الإحالة فيهما وما ينتج عنه من اتفاق ف فى تحقيق التناسق والحال أن 
اجتماع الخاصيتين لفان في خرن جن عفر الل فضي إلى إبطال 


لذلك نعتبر أن إحالة ضمائر التخاطب إحالة مقامية ولا يمكن أن تكون مقالية 
وبالتالي فإنها لا تساهم في تحقيق تناسق النص » أي إنها لا تربط لاحقا بسابق أو 
بعبارة أخرى لا يكون مفسرها مقالياء أن إحالة ضمائر الغائب إحالة مقالية ولا 
يمكن أن تكون مقامية وبالتالي فهي تساهم دوما في تحقيق تناسق النص أو بعبارة 
اأخرئ تكؤن فشر ها فالا دائها لأنها ترط دائما لإحقا تسانق .وهو ها ستمنذل 
عليه عند الحديث عن نظام الضمائر ودوره في عمليّة التخاطب. ولعل ما دقع 
المؤلفين إلى الذهاب هذا المذهب والجمع بين الدورين في المتكلَّم والمخاطب هو 
ضاي ماني الأر كيبي قي خرن الل اإعماليا اتراي انكر انتا 
أو التضمن فيما تكون منها من قولين أو أكثر. 

الضمائر والإحالة البعدية : 

ذكر ' المؤلفان ` المثال التائ : Cohesion.) He who hesitates is lost‏ 6 5( 
واعتبرا أن ضمير الغائب لا ا تقدم أي إحالة فيما سبق من النص» وخلصا 
الى أنه يحيل على المركب اموصولى ك#اaاا6sط .who‏ 

وغني عن الملاحظة أننا هنا تجاه حالة من حالات التخصيص لا تجاه حالة من 
الات الخال لبا بد ليل أن ضر الغانت حدقي مجهما مفتقر ا اتسر 


2 - لو كانت علامة النصب مثلا تدل تارة على الفاعلية وأخرى على المفعولية لتعذر اعتمادها في 
التمييز بينهما . وبما أن علامة النصب ل تكفي للتمييز بين مختلف المفاعيل فإنها لم تعتبر علامة على 
نوع من المفاعيل دون آخر . 
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1 الإحالة الإشارية 

عرف " هاليداي وحسن " هذا الضرب من الإحالة بكونها إشارة لفظية أ2ط۷6۲ 
0intin9م.‏ وصتّفاها صنفين (7.00۸8810۸ 5) : صنف الإشارة المحايدة وتكون ب ۸6 
أي ما يوافق أداة التعريف» وصنف الإشارة الانتقائية وتصنف عناصرها حسب 
القرب والبعد في الزمان والمكان» وتستعمل لها أدوات من قبيل أ۸ا و أ2"١).‏ 

وذكرا لأداة التعريف ۸8 نوعين من الإحالة هما : 

- إحالة مقامية تحدد بسياق الحال أو بإطلاق الجنس أو بالعرف ۸0۳۸0٥۸0۲1٥‏ 

- إحالة مقالية قبلية أو بعدية (هاليداي وحسن 1 7) 


ونلاحظ بشأن حديث الموْلّفين عن العناصر الإشارية الأمور التالية : 

- اعتبار الإحالة باسم الإشارة في بعض الاستعمالات إحالة بعدية * أي إن 
المشار إليه متأخّر عن أداة الإشارةء ونحن نعتقد أن الأمر ليس كذلك. وسنبين ذلك 
عند التعرّض إلى تحليل النحاة العرب لظاهرة الإشارة. 

- اعتبار دة التعريف من أدوات الإشارة يقوم على توسيع مفهوم الإشارة غل 
نحو يصبح فيه مشتملا على ما يمكن أن نطلق عليه اسم إجراء التسمية أي ذكر اسم 
الشىءقصد الحديث عنه»› وفی هله الحالة ينعدم مقياس الفصل يس التسمية 
بالنكرة والتسمية بالمعرفةء إذ يمكن اعتبار النكرة أي مالم يقترن بأداة التعريف 
ضربا من الإشارة أيضا تخصل بإطلاق الاسم على الشىء المسمى. 

- اعتبار أ أداة التعريف قد تكون محيلة إحالة قبلية تارة وإحالة بعدية أخرىء 
وقد تكون فى الآن نفسه ذات إحالة قبليّة وبعدية بل إن المؤلفين يدعيان أنه بإمكانهما 
صياغة مثال تجتمع فيه أنواع الإحالة الثلاثة : 

Look at the moon ! The daytime moon always seems sad 

«انظر القمر! إن القمر النهاري يبدو دائم الكآبة» 
حيث اعتبرا أداة التعريف الثانية ذات إحالة مقالية بعدية تجاه 8" 44¥ وذات 
إحالة مقالية قبلية تجاه كلمة القمر الأولى وذات إحالة مقامية باعتبار العرف 


خطابي :ل الات لخن 0 E eT my‏ 
على القول بالإحالة القبلية والإحالة البعدية. (انظرالأزهر الزناد : نسيع النص ص 119) . 
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(0۸810. 73). ونحن نرى أن هذا الاعتبار يقوم على خلط فادح بين الاسم الذي 
تقترن به أداة التعريف ومعهودها (ما سشغاة ابن هشام مصحوب أداة التعريف 
ومعهودها)ء وقد زينت لهم طريقتهم فى الكتابة القائمة على فصل أداة التّعريف عمًا 
تتعلّق به الذّهاب هذا المذهب وسهلت الوقوع فى الخلط بين الإحالة المقالية والإحالة 
الفا ا الفرفة َ 
1 الإحالة القائمة على المقارنة 

صف المؤلفان المقارنة صنفين : عامة (وتكون إشارية) وخاصة (وتكون غير 
إشارية). وذكرا أن التشابه أو المماثلة خاصية إحاليةء فالشيء الواحد ل يمكن أن 
يكون «مثل» فقط بل يجب أن يكون مثل شيء آخرء وبالتالي فإن المقارنة ضرب 
من الإحالة إلى جانب الإشارة والإضمار. 

وذكرا أن نفس المبادئ التي تعمل في أنواع الإحالة الأخرى تعمل في المقارنة 
أيضاء فتكون ذات إحالة مقالية قبلية وتكون ذات إحالة مقالية بعدية وبالتالي تسهم 
فى الاتساق كما تكون ذات إحالة مقامية فلا تسهم فيه. وترجم المقارنة حسبهما إلى 
اتحاد الهوية (نفسه) أو المشابهة (مثله) أو الاختلاف (مخالف له). 

فمن المقارنة ما يكون ذا إحالة قبلية» وقد يكون المحال عليه جزءا من الكلام 
المتقدم يمكن أن يطول ويقصرء وقد يكون النص وقد اعتبر حدثا أو أمرا ماء ومنها 
مايكون ذا إحالة بعدية» ويمثل عنها المؤلفان ب: 

He 's a better man than | am. 
The little dog barked as nosely as the big one. 

أمَّا الإحالة المقامية فيمثاقل عنها بمثال الصيّاد يحدث عن حجم السمكة التي 
اصطادها فيقول : هي أكبر من..." ويشير إلى ذراعه مثلاء أو الحلاق يقول للزبون : 
هل تريد أن يكون الماء أبرد. 

والملاحظ أن تناول "هاليداي وحسن" لمسالة المقارنة قام على الجمع - ولك أن 
تقول : على الخلط - بين الإحالة من ناحية والتركيب في علاقته بالدلالة من ناحية 
أخرى. فما بدا لهما في المقارنة راجعا إلى الإحالة هو في حقيقة الأمر من مقتضيات 
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البنية الدلالية للألفاظ والصيغ التي تستعمل في المقارنة والتفضيلء فمفردات من 
قبيل "مثل" و"شبه" وما جاء من الكلمات على صيغة التفضيل تقتضي دلاليا أوقل 
منطقيًا بنية ثنائية وبالتالى لا يجري استعمالها إلا في بنية تركيبية تتوفر فيها 
تلك الاختنة الوا اتر هذه الظاهرة الدلالية التركيبة من 
قبيل الإحالة فتحت بابا يصعب عليك أن تغلقهء إذ سيدخل فيه جميع البنى الدلالية 
التركيبية التي تفتضي عنصرين اثنين بما في ذلك الصيغ الدالة على المشاركة بل 
وحتّى الأفعال التي لا تتحقق إلا بتوفر عدد معين من العناصر وإذا بالإحالة تبتلع 
جميع مقتضيات الدلالة والإعراب. 

والملاحظ أيضا أن وجوه المقارنة هى أقرب إلى السمات الدلالية منها إلى 
امبهمات أو العناصر الإحالية. ون ما بدا للمؤلفيلن من اتصالها بالإحالة راجع إلى 
خصوصية في اللغة الانقليزية أوهمت بذلك» وإذا تجاوزنا خصوصية هذه اللغة 
لاحظنا أن الإطار الأنسب لتناول مظاهر الربط هذه ليس عملية المقارنة في حد ذاتها 
وإنما ما يصحبها من عمليات أخرى تعود أساسا إلى الإضمار والحذف. دوقت تسن 
لك إرجاع نفس العدد من مظاهر الترابط إلى تفسير واحد (الحذف) بدل إرجاعها 
إلى تفسيرين (الحذف تارة والمقارنة تارة أخری) لم ت تحتع إلى الاستدلال على تفضيل 
الحل الأول على الثاني . 

وهو الحلٌ الذي اتبعه النحاة العرب في تحليل ظاهرة المقارنة وقد تناولوها 
بالتفصيل في باب التفضيل. ويبدو لنا أن الجهاز الذي وصفوا به هذه العملية 
يكشف عمًا تقوم عليه من قابلية التعميم و بالتالي فهو جهاز أقوى من ذلك الذي 
اقترحه هاليداي وحسن . 

1 المقارنة كم والتشبيه صفة وتحلية 

مقارنة والشبيه ظاهرتان قائمتان على تحكّم الكم فى الأولى وتحكّم الصّفة 
في الثّانيةء فالشيء يشبه الشيء حليّة ويفضله كما (وإن في الصنفة). وعلى هذا 
الفارق تتن النسر بو اله والففل على أن هذا لا يفسر - ولعل فيه 
ما يفسّر - سبب انتشار التّشبيه (في مباحث علم البيان ) انتشارا لا يكاد يحصر 
واتار التففدل انتفارا نكاد كر 

فمن المعلوم أن البنية المنطقية للمقارنة والتشبيه - أو قل بعبارة أبسط 


130 


طبيعتهما - تقتضي الاثنينية اقتضاء» وهو ما يجعل تعذر قيامهما على عنصر 
وأ وهاه الا تخفل كل مفارئة وكل تة غدز ناهن ف خد داتعا 
لتخقق الإتساق والترانط بين الحمل» وما حل لبهم فن ذلك إنها مردة سار 
حالات الإبهام» وبالتالى يمكن أن يرجم إلى حالات الحذف والإضمار والإشارة. ونحن 
تعدفة أن هذة القاصة تكن هن تقل ما قبل شان المقارنة (سواء ها گان من قات 
التفضيل أو التشبيه) إلى بعض حالات الإبهام التي يصلع شأنها بقواعد الحذف 
وذلك متى غاب من المقارنة أحد العنصرين لفظاء وأمر الحذف لا يركب ولا يتأتى إلا 
متى قامت القرينة وتوفر الدليل عليه. 
وذلك أن بنية المقارنة الصريحة تشبيها أو تفضيلا لا تتجاوز بنية الجملة 
الواحدة كما فى المثالين (1) و(2)» فإذا غاب منها أحد الطرفين بحثناعنه في المقام 
كما في المثال (3) أو في سابق المقال كما في المثال (4) حيث يطلب المفضتّل عليه في 
الجملة الثّانية هو أطول" من الجملة السابقة بتقدير « مني" : 
(1) أناأطول من فلان 
(2) زید کالبدر 
(3) هو أطول 
(4) أناطويل وهو أطول [ 
والطريف أتَنا نلاحظ أن ظاهرة المقارنة تشبه فى هذه الخاصية 
ارال ب ف رى آل تى خود الفتل الواح فاا انتشر وكارز خرن 
اة كان سن نات اتبيه الشي 


2. الاستبدال والحذف : 


لقد بدا لنا التخطيط الذي جعله الموؤْلّفان لكتابهما تخطيطا مضلَلاء فأبوابه 
وفصوله لا تراعي التقسيم المنطقي للظواهر التي عولجت فيه» ومن عيوب 
التقسيم المتبع اعتبار الاستبدال أصلا للتقسيم وفرعا من فروعه» وهو أمر 
يضطرك إلى القول بأن الاستبدال فرع من الاستبدال [!!] . ولنتجاوز هذه النقطة 
للنظر فيما حدث به الموؤلفان عن هذه الظاهرة. 

فقد ذكرا أنه يوجد ضرب آخر من التناسق والترابط بين أجزاء النص» يظهر 
على شكلين اثنين هما الاستبدال والحذف. ويمكن أن يعتبر الاستبدال والحذف من 
العمليات التي تحدث داخل النص. 


والاستبدال هو تعويض عنصر بأخرء أما الحذف فهو 'نسيان" عنصر وتفييبه 
ويمكن إرجاع هاتين الظاهرتين إلى ظاهرة واحدة وذلك متى اعتبرت الحذف ضربا 
من الاستبدال يكون فيه التعويض بانعدام العنصر أو.بالعنصر الصفر. لكن الحمليّة 
التي تقوم عليها كل ظاهرة تختلف عن الأخری C٥۸6 si0۸(‏ 88 ). 


وأغتر هاليداي وحسن أن الفرق بين الإحالة والاستبدال فرق يرجم إلى 
الستوى الذي تتم فيه كل ظاهرة : فالاستبدال علاقة مجالها الصيغ اللغوية من 
قبيل المفردات والمركبات, وهو يتم ذ في المستوى المعجمي النحوي, أما الإحالة فهي 
علاقة معنوية وهي تتم في المستوى الدلالي. ویوضحان هذا الفرق بالشكل التالي 
Cohesion)‏ 89( : 


نوع العلاقة الاتساقية المستوى اللغوي الذي تتم فيه 
الإحالة في المستوى الدلالي 


أليناء 0 الذي فيه هاليد اي و حسن الإحالة 
PE NEE TT‏ 
ا الإشارة وألفاظ المقارنة التي اعتبرت خط من الإحالة)ء والاستبدال وإن كا 
ظاهرة تتعلق بالنحو والوحدات المعجمية فهى محكومة أيضا بقواعد دلالية معنورة 
يصبح التمييز بينهما اعتمادا على كون الأولى نحوية معجمية وكون 
المؤلّفان فصل الحديث ء ا باعتباره أمرا قائا E‏ اللغوبة عن 
حديثهما عن اإحالة باعتبارها أمرا ae‏ والدلالةء اانا ذلك الفصل 


132 


الصياغة اللغويةء فإذا رمت الفصل اختلط حديثك عن الصَيعْ بالمعنى والدلالة 
واختلط حديثك عن الإحالة بالصيع . 

ثم إن الإضمار يبدو أقرب إلى الاستبدال منه إلى الحذف إذ يعمد فيه المتكلَم 
إلى تعويض عنصر لغوي باخرء وبالتالي يحسن نقل الإضمار من القسم الذي جعله 
امؤلفان للإحالة إلى القسمالذي جعلاه للاستبدال. وجميع هذه الملاحظات دعتنا إلى 
مقارنة المثال الذي اعتمده " هاليداي وحسن " فى تناول مظاهر الاستبدال والإحالة 
اال الذي رهه الت الفري نى تارام لس الطاهرة وسن قى مرل 
لاحق أن حديث التحاة كان قائما على الصيانغة (وإن كانت صورتها إضمارا وحذفا) 
وما يرافقها من الدلالة والمعنى» فسلموا من التداخل وضمنوا وضع نموذج أوضع 
وأمتن. 

2. 1 أنواعالاستېدال 

قسم المؤلفان الاستبدال بحسب نوع العنصر المستبدل إلى : 

- استبدال الأسماء ومنه استعمال 0١8‏ و 838 في الانقليزية 

- استبدال الأفعال ومنه استعمال 0ل 

ادال الل وة انفمال 56 

وبتأمل ما اعتبر من قبيل استبدال الجمل تلاحظ أنه يمكن أن لا يعتبر من هذا 
الباب : فإذا اعتبرت أن ل 80 في الانفليزية معنى 'أيضا' في العربية و 88لا في 
الفرنسية ولا في الألمانيّة لاحظت أن ما اعتبره المؤلفان من قبيل استبدال 
الا ان في اح موي ب ا ن الل وون أن ننازع القوم نحوهم 
نقتصر على الإشارة الى أن ما حمل على الاستبدال إنماهو من قبيل الحذف بدليل 
إمكان الجمع بين ما حذف وما اعتبر بدلاء وقد أوحت لهم هذه الحالة» مع تقاطعها 


İl aime sa femme, moi aussi (1) 


وهي جملة تحافظ على نفس القدر من التضليل مهما كانت اللغة التي تنقلها إليها. 
على أنك إذ' توغلت فى فحص الحالات التى حملت على استبدال الأسماء 
والأفعال ولم تخش القول فيها لاحظت أنه ليس من العسير إلحاقها بحالاتالحذف : 


4 طظرالقسم لرابع و لأخير من عملنا(ص1211-1071) . 
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yes i do it = yes İ do (2) 
one (...) = one (3) 

فإذا استقام لنا هذا القول أصبح الاستبدال بابا فار غا ولم يبق فيه نوع واحدء 
وهو وضع مفض إلى اختلاط الجنس بالنوع وحلول أحدهما في الآخرء ومتى كان 
الأمر كذلك وجب إبطال اعتبار الجنس فيظل النوع يبحث عن الجنس الذي يضمه, 
فإن لم يجده ارتقى إلى مصاف الجنس» وهو ما نميل إليه من اعتبار الحذف أصلا 
لختلف هذه الظواهر. 

2 الحذف 

سبق أن أشرنا إلى أن المؤلّفين اعتبرا الحذف ضربا من ضروب الاستبدالء 
فهو من قبيل استبدال عنصر بلا شىء أي بصفر ( .00۸8510١‏ 142)» ونحن 
نستغرب هذا الضّرب من الجمع. لا لكونه ليس في محلًه» بل لأنّه ذكّرنا إلى حدٌ كبير 
بإدخال سيبويه باب الحذف في باب الإضمارء معتبرا إياه من قبيل الإضمار دون 
علامة (دون أن يختلط هذا بظاهرة استتار الضمير) قلنا استغربنا هذا الضرب من 
الجمع لأنه يقتضى درجة كبيرة من التجريد» وقد عودنا المؤلفان بالابتعاد عن 
التجريد. على أن هذا التقارب لا يعدو أن يكون تقاربا ظاهريًاء ققد كان مذخل 
سيبويه» من حيث امصطاح والمفهوم» مدخلا ذهنيا عرفانيا في حين أقام المؤلفان 
ظاهرة الحذف على الجانب المادي باعتبار اللفظ : فاللفظ يستبدل بآخر أو يستبدل 
بلا شيء.ولنتجاوز هذه الملاحظة للنظر فيما قاله المؤْلّفان عن ظاهرة الحذف ودورها 
في قيام اتساق النص. فالحذوف في نظرهما أمر غير مقول لكته مفهوم [ لاحظ 
خروجهم عمًا بدا به من اعتبار الحذف استبدا ]> وتعني العبارة مفهوم أنه ' 09 
Without sayin‏ أو ما يقابلها في الفرنسية ' أل 28ء ۷4 اذأو ' أ0 0ل ۷a‏ اأ 
وإذا كنت تكتب لهما بالعربية قلت : " ما كان من تحصيل الحاصل'. ويشيران إلى أن 
اللغة لا تستعمل منعزلة بل تعمل في شكل نص !! 

ويؤكدان على دور البنية في تحديد العنصر المحذوف» ويكون ذلك متى تم 
الاعتماد على البنية السابقة لإرجاع العنصر المحذوف» وساقا المثال التّالى : 

Joan brougth some carnations, and Catherine some sweet peas (1) 

وقد أصبع هذا المثال عند خطابي : 
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John is reading a poem, and Catherine a story (2)‏ 
واقترح له الترجمة التالية : 
(3) تقر جون قصيدة وكاترين قصة 
وليست مشاحتنا في التَصرّف في المثال ولا في ترجمته» وإنما في عدم 
الانتباه إلى أثر النظرية المعتمدة في تحديد الجملة من انعكاس على نتيجة |لوصف. 
فالنحو الغربي يعتبر هذا المثال اع اک تتکون من مرگببن ٥|806‏ 
معطوفين. وعلق خطابي على هذا الضّرب من الحذف بقوله " على أن الحذف في هذا 
الستوى غير مهم من حيث الاتساق» وذلك لأن العلاقة بين طرفي الجملة علاقة 
بنيوية لا يقوم فيها الحذف بأي دور اتساقيء وبناء عليه» فإن أهمية دور الحذف في 
لاا ون الخ عة ني اللاة بن الل ويي اخل الك الراخة 2 - 
ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام من الصحة. فهذه الظّواهر التي من قبيل 
الإحالة والاستبدال والحذف لا تعتبر محققة للاتساق النصي إلا متى تجاوزت حدود 
الجملة الواحدة (00۸8510۸. 146). لكن خطابى لم ینتبه - ولعلّه فعل» لكته غض 
الطرف - إلى أن صحة هذا الكلام اا فی رفت ص راء انال امقترح إلى 
را 0 نری وجھا اا ا ا ا 
يقوم عليه تحديد الجملة من مقاييس شكليةء لم تستقم النتيجة التى بنيت عليه. 
ريف ها الال من الات الي للف تما ترو رال بحن الاسان مد 
أقسام النَّصٌ على خلاف ما ذهب إليه المؤلفان . ۰ 
ولنتجاوز هذه النقطة إلى تصنيف هاليداي وحسن لأنواع الحذف بحسب 
لدور لذي له في تحقيق فق الاناء النصي. فبعد الإشارة إلى أن لخدف اة شان 
لاستبدال» ظاهرة e‏ النض ذکرا انيا في ف الحالات تقوم على وجود 
العتنصر الحذوف في سابق ال وبالتالي فاتها د تتنزل في صنف العلاقة القبلية 
anaphoric re ation‏ لكتَها قد تكون عرضاء كما هو الشأن بالنسبة الى الاستبدالء 
من قبيل العلاقة المقاميّة "۲6130 أ0۲اx0pه‏ ومثّلا عنها بقول المرأة لبائع 
الحليب ثنين من فضلك › وهي تقصد اعطني لترين اثنين من الحليب من فضلك ء 
وأشار؛ إلى أن هذا الضرب من الحذف ليس له أي دور في تحقيق اتساق التص 
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(لاحظ أن هذا |لنوع من الحذف القائم على المقام قد اعتبره الدارسان قليلا نادرا في 
حن اأعتنرة النحاة المرب الغالب. ويرجع هذا الاختلاف في تقدير التسب منه إلى 
طبيعة النصوص المعتمدةء وفي هذا مثال من أمثلة تأثير طبيعة المادة اللغويّة 
امعتمدة في النتائج التي تفضي إليها الدراسةء وفي بناء التظرية). 

ولم ير المؤلفان في التوسع في عرض أصناف الحذف حرجاء فقد استغرق 
الحديث عن هذه الأنواع من الحذف أربعا وثمانين صفحة كانت مناسبة لتفصيل 
e‏ لحذوفات في اللغة الانقليزية بحسب قسم الكلام الذي تنتمي 

E‏ التصنيف من تفريعات لشدة تعلَقها 
pe‏ لكننا رأينا من المفيد عرض أهم الأنواع التي جعلت 
REE RG‏ 
استعمالها ودورها في ن تحقيق الاتساق النصي ولنتبن ما يقابلها في غير اللغة 
الإنقليزية وفيى غير الأنحاء |لغربية من الظّواهرء جميع ذلك قصد تحقيق درجة من 
درجات تخا تات ا الواحدة وألوقوف على بعض الأصول العامة التي 
يقوم عليها عمل الموْسسة اللغوية. 

وقام المرَلّفان بتصنيف أنواع الحذف بحسب نوع العنصر المحذوف» فكان : 

- حذف الأسماء 

- حذف الأفعال 

- حذف الأقوال. 

ويلتقى هذا الكلام عن الحذف بجانب من جوانب التصنيف التي اعتمدت في 
مصتفات التحاة عن المحذوفات» لكنه لم يتجاوز مرحلة التمثيل والتحليل إلى 
مرحلة التفسير بالبحث فى قضايا من قبيل الحذف الواجب والحذف الجائز والحذف 
اممتنم (ص1140). ٠‏ 

3 . أدوات الربط 


ذکر ' هالیداي وحسن " (00۸8510۸. 235-233) أن أبسط صيغ الربط هي 
الواو» وميزا بين الواو العاطفة 3١0‏ 00001138 وهي التي تربط بين مكوني 
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مركب العطف واعتبرا أتها تعلق العنصر اللاحق بالسابق أي المعطوف على 
المعطوف عليه تعليقا بنيويا والواو الرابطة 00۸0١٥1۷0 3١0‏ وهي التي تحقق 
الربط بين الجمل واعتبرا أنها لا تعلق الجمل بعضها ببعض تعليقا بنيويا لأن العلاقة 
أصبحت بين الجمل» والجمل يتلو بعضها بعضا ولا تخضع لبنية خاصة بخلاف 
مكونات مركب العطف» واعتبرا أن من خصائص الواوالعاطفة إمكانية تجميع 
العناصر التي تربط بينها ونفيا ذلك عن الواو الرابطة بين الجمل. 

ومن هذا التقديم الموجز لنوعي الواو كما حدّث عنها المؤلّفان نلاحظ أنَهما مزا 
بين نوعين من الواو : 

- واو نظامية بنيوية رابطة بين المعطوفات من غير الجمل 

- واو غير نظامية غير بنيوية وظيفتها تحقيق الاتساق بين الجمل المستقلة 

ومثل هذا التمييز غْلّب البحث عن الفرق الذي ينتج عن اختلاف المستويات 
التي يتم فيها استعمال الواو (بين المفردات والمركبات غير التامة / بين الجمل 
التَامَّة) على البحث عن الأصل الجامم بين مختلف استعمالاتها. وقد بدا لنا هذا 
التّمييز شبيها بالتمييز الذي أصبحنا نقيمه بين واو العطف وواو الاستئناف وبدا 
لنا تمييز المؤلفين بين هذين النوعين من الواو بعيدا كل البعد عمًا اختاره التحاة 
العرب عند إرجاعهم هذين الاستعمالين من الواو إلى نوع واحد هو واو العطف 
سواء عطفت المفردات أو الجمل. 

ومن النتائج التي أقامها المؤلفان على التمييز بين واو العطف وواو الربط 
إمكان إجراء عملية التجميع بإرجاع العناصر المتعددة إلى واحد أو التصرف في 
ترتيب العناصر فى الواو العاطفة وامتناعهما فى الواو الرابطة بين الجمل 
lily (235 «Cohesion)‏ ذکرت ما حدث به التحاة عن إمكان إرجاع الجملتين 
العطوفتين إلى واحدة وما ذكروه من عطف الاثنين على الاثنين والثلاثة على 
الثلاثة» وحديث ابن هشام والجرجاني عن ربط الجملتين أو الكلامين بالجملتين أو 
الكلامين ( ص 585 - 603 ) استغربت أن يصل هاليداي وحسن إلى شيء يناقض 
ما ذهب اليه النحاة العرب : فإما أن يكون النحاة العرب قد رأوا ما رأوا واهمين 
وإما أن يكون ' هاليداي وحسن " لم يريا ما رآه النحاة العرب ! 
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وقد حدثنا في بعض |لمواضع من هذا العمل عن عملية الجمع (انظر القسم 2 
الباب 4 الفصل 1 § 2.2 ص 413- 415) وقلنا إن من خصائصها التجميم 
والاستبدال والتكراريةء وعملية الجمع من أقرب العمليات الرياضية إلى ظاهرة 
العطف في اللغة وأشبهها بهاء فإذا توسلنا بالقارنة بينهما لاكتشاف خصائص 
مركب العطف ومختلف وجوهه في اللغة لاحظنا أن ما ذهب إليه هاليداي وحسن 
بشأن الواو يمكن أن يعبر عنه بوجود استعمالين لها واو عاطفة تقبل التكرارية 
والتجميم وواو رابطة تقبل التكرارية دون التجميع» في حين أن قول النحاة العرب 
بشأن |لواو يمكن أن يعبر عنه باعتبارهم الواو 
الجمل تتوقّر فيهما على حدً سواء ظاهرتا التكرارية والتجميع معا. والاستقراء 
يرجح ما ذهب إليه النحاة العرب على ما ذهب إليه " هاليداي وحسن '. 

ونحن نرجح أن سبب الاختلاف في تناول العطف بالواو بين النحاة العرب 
والدارسإن الغربيين بصورة عامَة يكمن في الأصل الذي يتأسّس عليه منوال كل 
فريق واختلاف امجال الذي يناسب العطف في كل منوال : فقد بنى النحاة منوالهم 
على نظريّة العامل فأفضت إلى تغليب وحدة الأصل في الواو وبنى الغربيون 
منوالهم على منطلقات أخرى أفضت بهم إلى التفريع» فللعطف عند كل فريق مجال 
وبين المجالين تقاطع ولكن ليس بينهما تطابق واتّفاق تام. 


4 الاتسإق المعجمي 


يمل الاتساق المعجمي الوجه السادس والأخير من الوجوه التي تحقق اتساق 
التص, على أن منزلته في هذا الترتيب ل تنم عن حقيقته» فهو حسب المؤْلّفين 
ET‏ عن الوجوه السابقة لاعتماده على غير ما تعتمد : فعماد الأولى النظام 
الحوي وعماد الاتساق المعجمي المعجم وما يقوم بين وحداته من العلاقات. 

وانطلق الباحثان (00۸850۸, 274) من الإشارة إلى وجود ضرب من الأسماء 
أطلقا عليه مصطلاح "الاسم العام" gena noun‏ واعتبراہ ضربا انتقالیا و اقعا علی 
تخوم الوحدات المعجميّة الخالصة والوحدات النّحويّةء معتمدين في ذلك ما أرسته 
الدأراسة اللسانيّة العامة من فصل بين الوحدات النَحويّة والوحدات المعجمية 
باعتبار انتماء الأولى إلى قائمات مغلقة وانتماء الثّانية إلى قائمات مفتوحة. 
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واعتبرا اترابط القائم على هذا الضرب من الأسماء واقعا بدوره على تخوم 
الترابط التحوى والتّرابط المعجمى. وتتميز هذه المجموعة المحدودة من الأسماء 
العامة بان لها إحالة عامَةء ومثّلا عنها بالأسماء التى تطلق على البشر أو الأماكن 
والأحداث وما شابههاء ويمكن أن نذكر من مقابلاتها في اللغة العربية - دون أن نكون 
EE‏ 
- من العافل : الإنسان والشخص والرجل والمرأة والولد والطّفل والبنت. 
- من غير العاقل : الكائن والمخلوق والشيء أو الفعل والعمل والصنيم أو 
المكان و|لزّمان أو المسألة والقضية والفكرة والحكاية والشأن... 
وعجل الباحثان (ص 275) بالإشارة إلى أن هذه الأسماء العامة لا تكاد تقوم 
بالدور الرابطى إلا متى عضدها فى ذلك الاقتران بالعنصر الإحالى ١۴6‏ فى 
الانقليزية (أو فل بالألف واللام فى ال وهو عنصر قائم على الإحالة القبلية. 
فتكون النتيجة أن يعفل کمن والاسم العام المتعلَّق بها عمل العنصر 
الإحالي إحالة قبلية. كمايمكن أن يقترن بلفظ الإشارة ۸18 بدل اقترانه ب ۸8). 
وإذا تجاوزنا ما هو راجم إلى خصوصيات اللغة العربية وخصوصيات اللغة 
الإنقليزية (من قيام استعمال 1١8‏ و 1١8‏ على التناوب والتّراقب في الئّانية إذ لا 
يصح فيها مثل قولك ٠١ ۳۵١‏ كأط* ولا قولك "2١‏ كأ ۸6 ”وقيام استعمال 
اسم الإشارة والألف واللام على الاجتماع والتعاقب في الأولى إذ يصح مثل قولك 
أهذا الرّجل) لاحظنا أن ما اعتبر من قبيل التّرابط المعجمي مشروط بمعاضدة 
التعريف العهدي أو الإشارة المقاليّةء فإذا كان ذلك كذلك جاز التساؤل عن الدور 
الحقيقي الذي يقوم به ما اعتبر من.التّرإابط المعجمي. ولبيان هله النَقطة يمكن أن 
ننطلق من الأمثلة التالية : 
(1) بشر فلان بغلام فقال : ما أناصانم بهذا المولوں ؟ 
(2) بشر فلان بغلام فقال : ما أناصانع بهذا 
(3) بشر فلان بغلام فقال : ما أناصانع بالمولود 
(4) بشر فلان بغلام فقال : ما أناصانع به 
(5) بشر فلان بغلام فقال : ما أناصانع 
(6) "بشرفلان بغلام فقال : ما أنا صانم بمولود 
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فأنت تلاحظ دون عناء أن جميع الصور التي ورد عليها المثال السابق ممكنة 
باستثناء الصورة السادسة حيث تم اعتماد مجرد الاتساق المعجمى القائم على 
استعمال اسم من الأسماء العامة للإحالة على السّابقء وفي هذا ما يدفع إلى الاعتقاد 
بأن الدور الذي يختص به استعمال هذا الضرب من الأسماء ليس مجرد تحقيق 
الاتاق نن خفل النض. 

ثم إن الحدود التي ينضوي تحتها هذا الضرب من الأسماء العامة لا يقوم على 
مقاييس متفاصلة إذ لا شيء يقتضي اعتبار الاسم 'مولود' جنساعاما جامعا يشتمل 
على الاسم 'غلام' باعتباره نوما منه» ونحن قبل تقديم امجموعة السابقة من الأمثلة لم 
نصدر مسبقا من اعتبار الاسم أمولود' اسما عاما إزاء الاسم الخاص غلام» بل إنه 
ليس من العزيز عليك أن تجعل المثال السّابق (6) على التحو التالي : 

(7) "بشر فلان بمولود فقال : ما أنا صانم بهذا الغلام 


ولم يغب عن المؤلفين الفرق بين اعتماد المتكلُم على مجرد العناصر الإحالية 
الصرف من تعريف وإشارة قائمين على العهد المقالى واعتماده إلى جانب ذلك على 
استعمال هذا الضرب الأشغاء العامة ففي الأرلى مجرد عود عنصر سابق (أو ما 
يمكن أن تعبّر عنه بتعطيل تجدد التسمية أو تعطيل تجدد الدلالة وتعطيل تجدد 
الإحالة على الخارج) ّا في الثّانية ففيها تجدد في التسمية وإن وافقت عدم تجدد في 
الإحالة على الخارج. وفي هذه العملية تجدد في تعبير المتكلم عن موقفه ممن يحدث 
عنه أو مما يحدث عنه. 

فإذا أنت احتكمت إلى مجرد الرابطية أمكنك أن ترى في استعمال هذا الضرب 
من الأسماء ما يقلْص من دورها الرابطي في النصء» قياسا بما توقره الظَواهر 
الرابطيّة الإحاليةء لا يعوزه من عودة العنصر السابق خالصاء أو قل لما يحدثه من 
تجدد فى عودة العنصر السابق» لكن هذه الظواهر لا يعمل بعضها بمعزل عن الآخرء 
اا شل مدا تراك عل ر نن الللا ى بحب الغدرة اناف بن 
مختلف الأدوار التي تكون لكل واحدة منها. فهذه الظّاهرة لا تخرج في الأصل عن 
مطلق التسمية وما تقوم عليه من التعبير عن موقف المتكلّم وحكمه» وهو تعبير 
يناسب عادة الغرض الموجه للكلام ولا يناقضه. وهذه التسمية يمكن أن تقم بدءاء كما 
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يمكن أن تقع متجددة مرة أو موتين أو أكثرء وهي في كل مرة تحدث أثرا من نفس 
القبيل أي من قبيل تعيين موقف المتكلُم مما يحدث عنه» وهي مواقف يمكن أن 
تتراوح بين مطلق الحياد (وتوقر له اللغة لبلوغ تلك الغاية طريقتين :استعمال 
مختلف المفردات بمعانيها الوضعية أو استعمال العناصر العهديّة الإحالية الخالصة 
كالحذف والإضمار والإشارة والعهد المقالي القائم على الألف اللام ومصحوبهما) 
زمطلق الت (رهر يشر في الله شون الا رتو تهاتين ت الخارج» 
أي بعض ما اعتبره المؤْلفان من قبيل التّرابط المعجمي) ولعل أقصى هذه الدرجات 
هي تلك التي يحققها المتكلَّم بقجاوز ماتسمع به مختلف صور التّسمية واللجوء 
إلى ما يتيحه المجاز من بيان الصور (وقد اعتبر البيانيون إطلاق الكل على الجزء 
وعكسه وغيرهما مما يمكن أن يود من مظاهر الاتّساق المعجمي من امجاز)» كما أَنُّها قد 
تتعدد تعددا يقوم على إدراك الشيء الواحد من زوايا مختلفةء إضافة إلى مايمكن أن 
يطرأ على مواقف المتكلم من تقير بحسب التقدم في الخطاب . ولا حديث عما يمكن 
أن يقع من هذا الاختلاف في التسمية متى تعلق الأمر بتخاطب بين متخاطبين. 
ولعل هذه الصورة من أخصب الحقول لتفتّق هذه الظّاهرة وفشوها. 

والملاحظ أن هذه الأسماء لم توضع بدءا لتحقيق مثل هذا الترابط المعجمي» بل 
وضعت للغرض الذي وضعت لةه سإئر الأسماء الذي من وجوهه استدعاء الشىء أو 
قل الإحالة على خارج الأشياء بإجراء التسمية» يشترك فى ذلك أشد الأسماء 
تخصيصا كالاسم العلم وأشدً الأسماء إطلاقا وعموما كقولك "الأمر والشيء 
والكائن...٠‏ بل إنه قد يصادفك أن ترى أن في ما فيها من الإطلاق والعموم لا يفي 
ا صيغة الجمع : تستطيم أن تقول مبتدئا 
الكلام : ماالأمر؟ " أو في اأنور افتن ا الاستعمالات ما يتحقق باستعمال 
سائر الأسماء» لكن لا سبيل إلى القول هنا باتك حققت بها أي ضرب من ضروب 
الترابط النصى. 

تفت الغابة من إشارتنا المتقدمة إلى التقاء المجاز في صوره المختلفة بأحد 
مظاهر الاتساق النصي إدخال_أصل الجاز في مظاهر الاتساق النصي» فنحن نرجع 
انه ظاهرة أعم وأشمل لا يمتّل فيها الترابط النصي سوى نتيجة من نتائجه ووجها 
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من وجوه إجرائه» لأن قيامه بهذا الدور يظل مشروطا دائما بالتَقدّم فى الذّكرء ما إذا 
جعلته في الكلام تأسيسا فإِنّه من المتعدّر أن يكون له مثل هذا الذور. 


والتّرابط المعجمي حسب المؤلّفين نومان » نوع منه يقوم على التكرير 

7ه وآخر يقوم على الجمم والتَّضام 0||0٥2110٩۸‏ : 

أ - التّرابط القائم على التّكرير : 

يقترح المؤلفان جعل هذه الظاهرة على سلَم أولى درجاته عودة الوحدة 
العجمية ذاتهاء وأقصى درجاتها استعمال اسم عام 500۲0۲0١210‏ قصد الإحالة 
على خارج تقدمت الإحالة عليه باسم متقدم» وبين هذين الحدين الأقصيين يمكن أن 
تجعل المترادفات الخالصة وأشباه المترادفات والأسماء العامة. وتتحقق عودة الوحدة 
المعجمية فى إحدى الصور التالية : إعادة الوحدة المعجمية ذاتها أو إعادتها في صورة 
مرادف لها تام أو شبه تام أو إعادتها في صورة اسم عام “. 

وتتّفق هذه الحالات في قيامها على وحدة معجميّة تحيل إحالة قبلية على وحدة 
أخرى تتفق وإياها في الخارج (أي المرجع). ويتحقق ذلك بإعادة اللفظة ذاتها أو إعادتها 
في صورة مرادف أو شبه مرادف لها أو اسم عام مناسب لها. وأنت تلاحظ أن هذه 
الحالة تتمتّل في تجدد اللفظ والدلالة مع تعطيل تجدد الإحالة. 

ب - التّرابط القائم على التّضام ٥210٩‏ 0|ا0 : 

ولعل أهم خاصية تميّز عمل الوحدات المعجمية من عمل الوحدات النحوية في 
تحقيق الترابط التصي تتمتّل في أن كل وحدة معجميّة يمكن أن تدخل في علاقة 
اتساقيةء لكنّها لا تحمل في ذاتها ما يدل على قيامها بهذا الدور أو عدم قيامها بهء 
إنّما يكون ذلك بحسب موقعها من الَص ٥0۸8510۸(‏ ,288) . وبخلاف ذلك الطرق 
النحوية للحققة للاتساق» فإن الأمر فيها أكثر انتظاما وأشد وضوحاء ويمكن التكهن 
مسبقا بدورها الرايطى. 

SIT‏ هذه الخاصية تمكن من القول بأن الدور الرابطى فى 
الوسائل النّحويّة المحقفة للانسجام ذات جذور نحويّة نظاميّةء وبالثًالي فيمكن أن 

5- من الأمثلة التي قدمهاالمؤلفان إعادة 00¥ غي صورة 00| ء وقد سبق أن اعتبرا ذلك من قبيل 
حذف الموصوف . وبالتّالي فإن مثل هذا التصذيف ليس في مأمن من كل تداخل سببه هشلشة العلاقات 
الدلالية بين الوحدات المعجمية . 
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تعتبر ظواهر سابقة للتص بها يتحقق الاتساق والترابط فيه» أما الدور الرابطي 
ت الوحدات المعجميّة فإنّه أمر لاحق لنشأة النص وناتج عنهء وبالتالي فلئن كان من 
اصن أ يقال إر انان النضس يحم الى الراب الوت الات اماو 
ليس أقل صحة أن تقول إن الوحدات المعجمية في حاجة إلى النَّص ليتحدد معناها 
السباقي انتصي فيه ۰ 

4 من قواعد الترابط المعجمي 

ذكر المؤْلّفان عن التّرابط المعجمى القاعدتين التاليتين : 

قاعدة أولى : كلَّما ازدادت الوحدتان العجميتان قربا في التص ازداد الاتساق 
الذي تحققانه قوة ومتانة 00۸6510١(‏ ,290). وقد بدا لنا أن هذه القاعدة متاأثّرة 
تأذّرا مبالغا فيه بالصورة اانتى أصبحت غالبة على تمثيل النصوص,» باعتبار غلبة 
التصوص الأدبية المكتوبة غلبة شبه مطلقةء في حين أك إذا ولجت هذه الظًّاهرة من 
اوت جت عونا كفت إن به الوحات تي فة الس ۷ ااب 
بالضّرورة وهاء علاقات التّناسب والاتساق القائمة بينها. 


قاعدة ثانية : كلما ارتفع تواتر الوحدتين المعجميتين فى الاستعمال عامةء لا فى 
النَّص المعني بالأمر» قل الاتساق الذى تحقّقانه قو ومتانة (الإحالة السًابقة). لا يمكن 
ا كر كه الفاغ نكا عار اله ا الرترن قرت الال وت ل 
ان هذه الفاغ سيقت شان الشحة اللات ثيبخلا التصر ره فا 
مناسبة عكسا لدرجة تواترها أي احتمال ظهورها. 


وبعد النظر في بع الجوانب التي قدمها هاليداي وحسن عن الاتساق 
امعجمي يمكن أن نتساءل عن السبب الذي منع المؤلّفين من اعتبار الجزء الأول منه 
القائم على التكرير من بين مظاهر الاستبدال» فتكون لنامنه : 

- استبدال العنصر بلفظه 

- أو استبداله بمرادفه التام أو شبه التام 

- أو استبداله بالاسم المطلق أو العام الذي يتضمنه ويحتويهء 

تذهب إلى ذلك كما ذهبا إليه في القول باستبدال العنصر بالضمير أو 
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بالعلامة الصفر (في حالة الحذف» إن صع اعتباره من قبيل حالات الاستبدال) أفلا 
يكون الأمر راجعا إلى قيام الأول على الانتظام والثاني على عدم الانتظام ؟ ففي 
الحالة الأولى يوجد اتفاق في العنصر المحال عليه في المخارج» أمًا في الثّانية فإن هذ 
الأمر ليس متوقرا دائماء إنما يكون تارة. ولا يكون أخرى... على أننانرجح أن هذ 
الاتساق المعجمي لم يكن ليتاح لولا مافي المعجم ذاته من علاقات نظاميةء ولا يمكن 
أن يعد اختلاف الدارسين بشأن تقدير أهميتها وتفاوت النتائج في الكشف عنها 
دلیلا على انعدامها. 

خلاصة هذا القسم الذي عرض فيه المؤلفان مظاهر الاتساق في النْص أنه في 
جانبه الأعظم قائم على عناصر وقواعد نظاميةء وهو بالتالي ”جزء من النظام 
اللفوي" (0 0h5‏ ,5) » لكتهما كانا ذكرا أن التص ليس وحدة نحوية نظامية › 
Cohesion, 1(‏ ) › وهذا يفضي إلى وضع غريب بالنسبة إلى التص وغيرمريع 
بالنسبة إلى دارسيه» وهو أن توجد وحدة تقوم في تكونها على قواعد نظامية دون 
ان تكون لك الوخدة وخدة نظاة وها تخشاة أن نكون هذا التضون قف سالط غلى 
النض ثح اانا ت تطرناة ومتهخنة مشيفة اوضفث والنض فت متها 
تغييباء هذا إلى جانب مظاهر أخرى تعمد الدارسون إقصاء‌ها أو إرجاءها كالمقام 
والمعنى 

.١ |‏ قضايا الاتّساق العامة 


1. تعريف النص : هل النص وحدة لغوية ؟ 

المعنى العام : تطلق كلمة نص على أي جزء من اكلام الشفوي أو المكتوب يكون 
كلاء مهما كان طوله .)00۸85i0۸...,1(‏ والتص_وحدة من وحدات الكلام في 
الاستعمال» وهو ليس وحدة نحوية مثل الجملة أو الجزء من الجملة (الإحالة السابقة). 
ومن الأفضل أن يعتبر التَّص وحدة دلالية أي أنه-ليس وحدة شكلية بل وحدة 
IS SES‏ تقوم على الحجم بل تقوم على لإجراء 
والإنجاز ۲82112410١‏ بتشفير نظام علامي في الخو فالنض اننگرن هناجل ,فما 
E‏ أذركتاالنض لها | التخول نط أ تيو بي 
الوحدات المكونة له فيه نفس الضرب من علاقات لاندراج والاندماج التي نجدها 
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بين مكونات الجملة. والوحدة بين مكونات التص ليست من قبيل الوحدة القائمة 
بين مكونات الجملة (0۸650۸...,2). 

ولا يختلف ما صدر به المؤلفان حديثهما عن النص عما جعلاه تتويجا لكتابهما 
فى البحث عن مظاهر الاتساق فيه . فليس النص فى نظرهما سلسلة 5۲1١9‏ من 
الجمل وبعبارة أخرى إن النص ليس وحدة نحوية اام من الجملة ولا شيئا يشبه 
الجملة لكته يختلف عنها من حيث الحجم أي إنه ليس ضربا من الجملة "العملاقة. 
والأفضل أن لايعتبر النص وحدة نحويّة بل وحدة من قبيل آخر : أي وحدة معنوية. 
والميزة التي يتميز بها هي كونه وحدة معنوية سياقيةء أو قل هو نسيج... 
.(Cohesion...,291)‏ 


والنص باعتباره وحدة دلالية ينجز في شكل جمل» وهذا هو الوجه الذي يجب 
أن نفهم منه علاقة النص بالجملة : النص ينجز في مجموعة من الجمل المتعالقةء أو 
في أقصى الحالات في جملة واحدة. والتعبير عن الوحدة المعنوية للنص تكمن في 
التناسق والترابط بين الجمل التي يتكون منها. 

والأصل أن كل جملة في أي نص» باستثناء الأولى» تتضمن مظهرا من مظاهر 
الاتساق يربطها بالجملة السابقةء أو بعبارة أخرى تتضمن كل جملة رابطا إحاليا 
قبليًا يربطها بما تقدم عليهاء كما تتضمن أحيانا رابطا إحاليا بعديًا يربطها بما يليهاء 
لكن الروابط الإحالية البعدية أقل» وهي ليست ضرورية لوجود النص 
.)0hsi07...,293(‏ وكل قطعة من الكلام يطلب بها وجه وتكون وحدة في سياق 
مقامی ما تکون نصا. 

وكان ك مالو لفن ل تفا هن اة الفل الط بان محال لتقام مامت ار 
ميدان النحو وميدان التجريد» ومجال الاستعمال والإجراء» باعتباره ميدان المادة 
والمعنى والدلالة. فلكأن التص فى علاقته بالجملة هو المادة ۳3118۲۴ فى علاقتها 
بالهباءات s#اu‏ 6اه" المكونة ل حيث تكون المادة رکامالا نظام فيه ولا انتظام في 
حين تتكون الهباءة ٥6ا۳0‏ من عناصر خاضعة لبنية صارمة هي بنية الهباءة 
الخاصة بكل جسم. بل إن هذا التّشبيه لا يستقيم ولا يكون إلا متى خلصت الهباءة 
من الوجود الفعلي واعتبرتها شيئا مجردا يمکن أن تتصوره لكن يتعذر عليك الظّفر 
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به متحققاء فيكون التمثيل الأقرب هو أن تعتبر الجملة من قبيل الجوهر وأن يعتبر 
النَّص من قبيل العرض,» فإذا بك تنتقل إلى تقابل يشبه التقابل الذي أقامه أفلاطون 
بين عالم الهيولى وعالم المثل. 

مما تقدم تلاحظ أن النّصٌ لم يكن في نظر هذين المؤلَّفين بأسعد حظا مما كان 
عليه في نظر متجاهليه أو ا منكرين لوجوده إنكارا تاما. بل لعل حظه معهما كان أنكد: 
فكيف يستقيم مثل قولهما : "الّص لا يتكون من جمل لكنه ينجز بجمل' وماذا 
يحصل لو أجريت هذا القول على الجملة فقلت : "الجملة لا تتكون من كلمات بل 


تتكون بكلمات " أو أجريته على الكلمة فقلت : ' الكلمة لا تتكون من أصوات بل 


تتكون بأصوات ". والغالب أنّك كلّما قلت هذا صدرت عن اعتبار التركيب مهما كان 
نوعه تابعا للإنجاز دون التظام. ولعل الوجه في استقامة قول المؤلّفين بأن ”النص 
6 !۷ بتکون من جمل لکنه ينجز بجمل" هو أن تقصد به إلى معنى الحدثان دون 
الاسمية فيلتقي عند ذلك بالعنى الصدري للكلمة | ن في العربية. لكن الأصول 
الاشتقاقبة للكلمة 10×0 فى اللغات الغربيّة تأبى الدلالة عن مثل هذا المعنى. 

فما قيمة الفصل المطلق بين الجانب التظري رد وات اتان لحرا 
وما قيمة اأجهاز النظري المجرد ان هو ی اول درت قات استعمال المادة 
التي بدرسها؟ إن ما أقلقنا أكثر في هذا الكلام هو أنه قد بدا لنا إعادة - لا شلك أنَها 
غير مقصودة - لما سبق أن قيل بشأن الفصل بين اللغة والكلام» ولو ذهبت تعوضء 
فى ما حدّث به المؤلفان» الثَّصٌ بالكلام والجملة باللغة لتحصّلت على نص آخر لا نظن 
أنه يفقد كثيرا من صحته. فإذا بالخصومة بين اللغة والكلام - ومثلها الخصومة 
بينهما وبين المقام» وكذلك الخصومة بين الشكل والمعنى - تنتقل لتحل في مجال 
آخر بين الجملة والتص» وإذا بالنص يصبح ملتقى الخصومات. 

2. كم النص 
لاحظ " هاليداي وحسن " أنه يمكن أن تختلف النصوص من حيث الطول 


فيكون لها جميع الصّور والأشكال. وبما أن النص ليس وحدة نحويةء وبما أنه لا 
يتكون من جمل» فإنه لا يرتبط بالجملة باعتبارها الحد الأدنى لصور إنجازه» فكم من 
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نص مألوف يكون منجزا في بنية نحويّة أقل من الجملة. تظفر بمثل تلك النصوص 
في لافتة أو شعار أو عنوان کی ی ا رک ای ا ن او 
حرفي كما هو الشأن في اللافتات التالية : 

للبيع / البنك المركزي التونسي / فلان بن فلان فلاح تاجر القيروان 

ولیس للنصٌ أيضا حدٌ أقصی» فيمكن أن يكون كتابا كاملا أو قل يمكن أن يكون 
الكتاب نصا واحدا... وما سميناه بالاتساق يمكن أن يمتد على مقطوعات لا متناهية 
في الطول. 


والملاحظ أن هذا الكلام على قدر كبير من النسبيةء فأن لا يكون النص وحدة 
نحوية لا يقتضي بالضرورة أن يتكون من وحدات أصغر من الجملة. وهذه القضبة 
تكون رهينه النظرية المعتمدة في تحليل الكلام وتحليل الجمل» ولنقل إن 
النصوص الممثل بها يمكن أن تحلل إلى جمل أو إلى ما دون EN‏ 
الحويّة المعتمدة في التحليل. فإذا وجد المرء نفسه تجاه أكثر من نظريةء وكانت كل 
نظرية تفضي إلى تحليل يختلف عن ذلك الذي تفضي إليه الأخرى طبق مقاييس 
الاختيار العامة كالبساطة والملاءمة وغيرهما. 

هذا إضافة إلى ضعف النتيجة النظرية التي يفضي إليها مثل هذا التحليل. 
فإذا لم يكن النص وحدة نحوية ذات بنية (شكل مجرد)» ولگ کیانا مکونا من 
وحدات متجانسة (كالجمل أوغيرها) كانت النتيجة أن يعتبر ' النص شيئًا غير 
متناسق ولا إلى بحث واستدلال. 


وأخرى على الظّواهر اللغورة التّظامبة الى د يتحقق بها وثالثة على نوع الوحدات 
امحققة له بامتبار انتمائها إلى صنف الوحدات النحوية أو صنف الوحدات 
امعجمية. وكلّما تعلق الأمر بمدخل تداعت له المداخل الأخرى» فقضية الاتفاق 
والاختلاف فى الإحالة مطروحة فى جميع الأقسام التى حدثا عنهاء وعمليات 
الاستيدال مشتركة هي أيضا بين هذه الأقسام يمكن أن تعتبر منها مااعتبر من 
الظّواهر الإحاليّة ومااعتبر من الاتساق المعجمى» وقد سبق أن أشرنا إلى التداخل 
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بين قسم هام من الاتساق المعجمي المتمثل في التكرير وظاهرة الاستبدال. وقد لا 
يكون الأمر راجعا إلى قصور المولفين أو تقصير منهماء إنّما هو صورة من صور 
تشعب الظاهرة اللغوية لميفلت منهاكل من رام الاهتمام باللغة. 

3. النص ظاهرة غير متفاملة 


يرى " هاليداي وحسن ” أنه من الغرر أن نذهب إلى أن مفهوم النص محدد 
تحديدا تاماء أو أن ندعي أنه من اليسير علينا أن نجزم فنقول إن هذا الكلام يكون 
نصا واحدا وأن ذاك لا يكوّن نصا واحدا . فلئن كتا في الغالب قادرين على التمييز 
بين الكلام الذي يكون نصنًا واحدا والكلام الذي يكون نصين أو أكثر فإِنّه كثيرا ما 
تعترضنا حالات وسطى توافق منزلة بين بين نكون فيها مترددين بين اعتبار 
قطعة من الكلام جزءا من النص واعتبارها ليست جزءا منه ( C080۸‏ . 294- 
295( 

واقترح المزؤلفان أن يتم الاعتماد على مظاهر الاتساق لمعرفة حدود النص» كأن 
يقال إن بداية نص جديد تكون حيث تكون جملة لا تتضمن أي مظهر من مظاهر 
الاتساق مع ماتقدم عليهاء مع الإشارة إلى أنه قد توجد في النص جملة أو أي وحدة 
أخر ا اتشان دهاوخن ها تخ هاوق تن هاا امن قرنتا سا سما ال اة 
العرب اعتراضا » وعلى كل فكلّما انعدمت الروابط الاتساقية دل ذلك على الانتقال 
من أمر إلى آخر كالانتقال من الوصف إلى السرد.. 

ويضيف المؤلفان أن في مفهوم النص ما يكفي من الدقةء وأنه يمكن أن يحدد 
تحديدا واضحا ملائماء لكن هذا التحديد لا يمدنا بمقاييس أوتوماتيكية (لم يقل 
المؤلفان مقاييس شكلية) تمكننا دائما من تمييز ماهو نص مما ليس نصا. 

من الكلام المتقدم تلاحظ تردد المؤلفين : أيعتبران النص وحدة أم لاء فيختاران 
أنه وحدةء ثم يترددان : أيعتبرانه وحدة نحوية أم لاء فيفرطان في اعتباره وحدة ذات 
بنية نحوية وإن معز عليهما ذلك فكأتهما يذهبان إلى أنه وحدة ليست وحدة ". 

وخلاصة القول أتهماء وإن قالا بكون النص وحدة فإنهما أخرجاه من مجال 
الوحدات المتفاصلة» وبالتالي فإنهما حرماه كل نصيب من الصياغة الشكلية 
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والقواعد والأصول الصارمة : فالمقطوعة من الكلام قد تكون في منزلة بين بينء 
ومكوّنات النص مكونات غير متجانسةء وقواعده (قواعد الانسجام) لا تمكن من 
تعيين حدود النصوص ولا من تصنيفها. 

4. الاتساق ظاهرة غير متفاصلة : 


ذهب " هاليداي وحسن " إلى أن النصية ليست من قبيل الظواهر التي تكون 
از ل تكون النثة وان اهن الاتساق ترد مجموعة مثراضة ثارة ولا يزة مها شىء 
الب تارة أخرس بل جد في الثض درجات من الحبك والكينع فالنصبة اظاهرة 
تزيد وتنقص. 

وبهذا التفاوت فى الحبك يفسران ظاهرة تقسيم النصوص المكتوبة إلى 
فقرات قيذهبان. الى أن ماهر الترابط تكثر فى طاق الففرة الواخدة وتقل بين 
الفقرة والفقرةء ويمتّلان ذلك بشكل جيبي 8|150 تكون فيه كل نقطة سفلى 
حدا يفصل الفقرة عن الفقرة (00۸8810۸. 296 -297) كما يبينه الرسمان التاليان: 


الشكل رق أ 


الروابط ) 
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ونحن لا نرى أن النصية ظاهرة متصلة تقوى إذا ارتفع عدد مظاهر الاتساق 
وتضعف إذا قل» بل هى ظاهرة متفاصلة» فالنص بالنسبة إلى منتجه ومتقبله 
يكون نصا أو لا يكون» فإن كان كذلك فلسبب جعله فيه منشئه أو بدا لقارئه» وإِن لم 
يكن كذلك فلأن منشئه لم يجعل فيه عن جهل أو عن تعمد ما يكون به نصا أو لأن 
التقبل لم يهتد إلى ذلك. 

5. دور الاتساق في فهم النص 
0) في مفهوم النص. فدور الاتساق في نشأة النص إتما هو توفير عناصر 
الالتحام والترابط بين عناصره. وما ينشىئ النص هو النصية أ0لا†×78 أو قواعد 
صياغة النص باعتبارها جانبا من نظام اللغةء وباعتبار الانسجام جزءا منه (ص 
8)). والمكون النصي من حيث هو كل هو مجموع الوسائل اللغوية التي تتمثل 
وظيفتها الدلالية فى التعبير عن علاقة الانسان ب[الكون] المحيط (ص 298) . وما 
يميز النص هو كونه عمليا في سباق ما. 

ويعبر الاتساق عن الترابط بين جزء وآخر من أجزاء النص. ومن الهام أن نؤكد 
على أن النصية لا تنحصر في هذا الترابط. فليس البناء الداخلى للجمل وسائر 
زخذات:النض اقل قا عن هاا التراتط ومر اط الراط أثاء. خدذوف 
الخطاب أي من نقطة إلى أخرى فى النص على الصعيد الدلالى . وهذا الترابط 
الحاصل عن الاتساق هو الذي يجعل السامع أو القارئ قادرا على إرجاع العناصر 
المنسية المسكوت عنها (أو الضمرة بعبارة النحاة العرب). 

ومن أهم القضايا الراهنة المتعلقة بفهم عملية التخاطب باعتبارها العملية 
النصية الكلّية أو الكبرى قضيّة معرفة الطريقة التى تتيح للسامع أن يكمل 
المعلومات المسكوت عنها أي (المضمرة)ء فالسامع يسند إلى ما يسمعه المعاني 
المناسبة لكنه فى قيامه بذلك يساهم مساهمة كبيرة فى عمليّة التأويل : فالجمل 
والعبارات والألفاظ التى يسممها والصوغة صياغة صحيحة تحمل (خلافا لما يعتقده 
عامة الناس من كونها في معظم سياقات الخطاب تامة الصياغة) عددا كبيرا جدا من 
الثغرات. ومظاهر الترابط ليست مجرد سمات. وخصائص تضاف إلى النص 
ويحلى بها بل هي أمر ضروري لتأويل النص وإدراك معناه. 
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مامه الفصل 

ويمكن أن نبدي بشأن ما تقدم الملاحظات التالية : 

- إن صعوبة فهم النصوص القديمة أو البعيدة عتا لا ترجم إلى كونها أكثر ثقبا 
أو ثغرات من النصوص الحديثة القريبة مناء فهي من حيث الصياغة اللغوية مقدودة 
على غرار النحو الذي قدت عليه النصوص الحديثةء ولكنّه يكمن في ما يوجد في 
القارئ من نقص في القدرة على ملء تلك الثغرات. 

- إن طرح ظاهرة الاتساق كما صورها " هاليداي وحسن " طرح يجعلها من 
قبيل أمر طارئ على النص » وليس من صلبه : فهما يتصوران حالة يكون فيها 
الكلام ليس نصاء تليها حالة ثانية تضاف فيها مظاهر الاتساق فيصبح الكلام نصا. 
فکان الاإتشتاق امز فاط على الكلام من الخارج؛ يضاف ليصلح به أمر فاسد» إذ به 
يصبح مالم يكن نصا نصا. صحيح أن فكرة " هاليداي وحسن ' ليست على هذا 
القدر من التطرف والفصل» فهما يعتبران الاتساق والنصية جزء! من النظام 
اللغوي» كما يعتبرانهما بنية دلالية تمكن من ربط اللغة بالواقع والمحيط... لكن علاقة 
ا هذه (أي كون الاتساق جزءا من النظام) تجعل من الاتساق أمرا يوجد مع 
أمر آخر ليكونا معا نظام اللغة. 

أما النظرية العربية فإِنَها - كما سنتبيّن في الأقسام الموالية من هذا العمل - 
قد اعتبرت الظواهر التى توافق تلك التي اعتبرت مكونة للاتساق من صلب النظام 
وأساسه : فالأصل فيما يستعمل في اللغة من الوحدات والصَيعْ هو الوضوح لا 
الإبهام» وفي اللغة وحدات مبهمة (المبهمات)» ووجود هذه المبهمات خاضع لحكمة 
لغوية منطقية واستعمالها خاضع لشروط وقيود لا يخرج عنهاء بل إن عدم 
استعمالهاء أي استعمال مقابلها يحقق في اللغة معاني أخرى لا سبيل إلى تحقيقها 
إلا بهاء فللإظهار وظيفة التسمية وللإضمار وظيفة أخرى هي تعطيل أثر التسميةء 
وللتنكير وظيفة وللتعريف وظيفة أخرى وعليهما تقوم أبواب ومسائل عديدة (اذكر 
حديث السکاکي عن الحالات المقتضية لكل وجه من هذه الوجوه ). وجميع هذه 
الظواهر بصيغها اللغوية التى تجسمها وبأصول استعمالها متجذرة فى صلب 
النظام اللغوي وليست أمرا E‏ ا حامر النظرت فاا 
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يضم إلى الأجزاء الأخرى لتكون منها جميعا النظرية العامة. 


بعض الباحثين في مجال علم النص» فقد كان غرضهم عرض المظاهر التي تجسم 
اتساق النص وانسجامه في مظانهاء فجمعوا منها وبوبوا وصنفوا * وبلغوا في ذلك 
الغاية. واضطرتنا طبيعة عملنا إلى قراءة مثل هذه البحوث والنظرية النحوية 
العربية حاضرة فى أذهانناء فقادنا ذلك إلى المقارنة والمقارعة مع ما فى هذه العملية 
من خطرء خطر يزداد حدةء لأنّها وإن سعينا فيها إلى تجاوز الجزئيات فهي تعتمد ۷ 
محالة على القراءة الجزئية الانتقائية. 


إن هذا القول بوجود وحدات أصغر من الجملة أو بصورة عامة وجود وحدات 
مختلفة عن الجملة يخل بأهم شرط من شروط قيام البنية وبأبسط مبادئ التحليلء 
وذلك لإخلاله بمبدإ تجانس العناصر المكونة للبنية» ولإفضائه إلى بنية لا تتكون من 
عدد صحيح من العناصرء ولو أجريته في مجال آخر من مجالاث الدراسة اللغوية 
لأفضى بك مثلا إلى القول بوجود بنية مقطعية تتكون من مقاطع ومن أشياء أخرى 
غير المقاطع وتتضمّن عددا غير صحيح من العناصر (كأن يكون مثلا مقطمين وربع 
مقطع أو ثلائة مقاطم وعشر مقطم)ء وهو قول ا تقبله أي نظرية من النظريات 
التي تناولت المقطم. 


6 -انظر على سبيل ا مثال : 'لسانيات الْص محمد خطابي و 'نسيج التَص' للأزهر الزناد » أا "علم 
لغة اللْ ص" محمد بحيري فإن صورة الصيانغة والعرض التي اتبعها صاحبه فيه قد حالت دون الإفادة من 
الملاة الغزيرة التى يزخر بهاهذا الكتاب . 
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النصل الئاني 
منظرر ليل النطاب وئأريله 


G. B0WN یول ٥ا۷ .6 ربرارن‎ 


0. تمهید 

اقتصرنا فى هذا الفصل على اعتماد ماقدمه محمد خطابى فى كتابه 'لسانيات 
الث ص " (ص ص 5-47 7) بشأن منظور تحليل الخطاب انطلاقا من ملف #ال۷ .8 
و Discourse Analysis : G. Bron‏ (1983)» وقد اعتبر خطّابی ماجاء فی هذا 
الولف " نقلة نوعية في مجال تحليل الخطاب" (خطابيء 47) . ۰ ٠‏ 

1. أهم الخصائص التي يقوم عليها منظور تحليل الخطاب 

يتمثّل الفارق الأساسي بين منظور تحليل الخطاب وسائر المقاربات التي 
تناولت التص أو الخطاب فى اعتبار #الا۷ .6 و 8۲0۷١‏ .6 الخطاب مادة وموضوعا 
وغايةء في حين مل اللات فن مقاربات أخرى مجرد محطة أو مرحلة اضطرارية 
يمر بها الدارس للانتقال إلى ما يعتبر أهم منها. فقد كان الخطاب عند غيرهما 
منطلقا للبحث» وهو بالنسبة إليهما غايته ونهايته. ومما تجدر الإشارة إليه: 

- استعارتهما بعض الأشكال من اللسانيات الاجتماعية واللسانيات النفسية 
واللسانيات الإحصائية والڌكاء الاصطناعى وعلم النفس المعرفى (خطابي» 47). 

- اختزال وظائف اللغة في وظيفتين أساسيتين : أولاهما وظيفة نقل 
الفوات, الات الرقة الات وس ةا الاكتار عل الاك الي 
ركَزا عليها في تناول الخطاب واعتبراها مفيدة فيه (خطابي» 8 4). 
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- اعتبارهما المتكلم / الكاتب والمستمم' / القارئ محور عملية التو اصل 
وأساسهاء فهما لا يتصوران قيام عملية تواصل دون وجود الأطراف المساهمة فيهاء 
لن ذا هذا الكلام من البديهيات فإنه يكتسب قيمة عظيمة إذا أنت قابلته ببعض 
النظريات اللسانية التي أقصت من منوالاتها أطراف التّخاطب أو زهدت فيهاء 
وبالتالي يمكن أن يبدو النّموذج الذي قدمه يول وبراون إعادة للاعتبار لكونات زهد 
فيها الحرص على تخليص موضوع ألدراسة اللغويّة مما يربطها بالظواهر 
لخصوصيّة والسّعى إلى إرجاع الظَّواهر اللَغْويّة إلى مجرد أشكال مجردة قيمتها 
لنَظريّة مناسبة طردا لبعدها عن الاستعمالات الخاصة. 

- تأويل الخطاب لا تسن الا بوضعه في سياقه التواصلي زمانا ومكانا 
ومشارکبن فيه ومقاما. 

ايز بين عمل اللساني وعمل محال الفطايه ولم يخف على الؤلغين ما 
في المبالغة من قدرة على البيان والإقناغ فذهبا إلى أن اللغة في نظر اللساني نتاجء 
وهي في نظر محلل الخطاب عملية وإجراء» بل ذهبا إلى القول بأن اللساني يجمع 
في عمله بين دورین اثنين مختلفين : دور منتج المادة المقصودة بال راسة ودور 
الدارس المحللء في حين يقصر محلل الخطاب دوره على تحليل الخطاب الحاصل من 
أصحابه على نحو طبيعي فلا يجمع بين دور المنتج والدارس المحلّل. فهم اللساني 
ليس 'البحث عن تفسير العمليات الذهنية المتمثّلة في إنتاج مستعمل اللغة لهذه 
الجمل» ولن يهتم بوصف السياق الفيزيائي والاجتماعي الذي تظهر فيه تلك الجملء 
وإنّما سيقتصر على معطيات يضعها محاولا إنتاج مجموعة من القواعد الشاملة 
الاقتصادية التى ستفسر الجمل القبولة فى معطياته والجمل المقبولة فحسب ‏ 
«Discourse Analysis )‏ 0 عن خطابيء 49( اما محلّل الخطاب فإنه "لا يهدف إلى 
وضع قواعد صارمة وإِنّما إلى تتبّع مظهر خطابي معين للوقوف على درجة تكراره 
من أجل صياغة إطراده» فهدفه هو الوصول إلى اطّرادات وليس إلى قواعد معيارية. 

1 - هل هذه التّسمية من المؤلّفين أم هل هي من نتائج الترجمة ؟ إن كانت 
التّانية هان الأمر بإدخال تعديل فى التّرجمة » وإن كانت الأولى وجب أن نشير إلى 
الفرق بين دور المستمم اللخاطب ودور المستمم وهو غير مقصود بالخطاب » وهما 


دوران شديدا الاختلاف والتَّميّز » وللخلط بينهما انعكاس على نتائج وصف الخطاب 
وتحليله . 
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باعتبار أن معطياته خاضعة للسياق الفيزيائى والاجتماعى وأغراض المتكلّمين 
واستجابة المستمعين...' (خطًابي 49) لذلك يتبتى محلل الخطاب ' المنهجية 
التقليدية للسانيات الوصفية محاولا وصف الأشكال اللغوية التي ترد في معطياته 
دون إغفال المحيط الذي وردت فيه. فمحلَل الخطاب يحاول أن يكشف الاطرادات في 
معطیاته وان یصتفها" (i5؟‏ ا۸۲2 u۲5۵ںه0is.‏ 23 عن خطابی 9 4). 

- إن الاطرادات التي يرمي محلل الخطاب إلى الكشف عنها ليس مجالها 
النص باعتباره نتيجة لعملية الخطاب أى النص بمفرداته ومركباته وجمله مدونة 
في صفحة إتما مجالها العملية التي بمقتضاها تعمل اللغة باعتماد جميع أطراف 
التواصل (المرسل و المرسل إليه والرسالة ونوعها والسياق...). فليس ما يسمى 
بالنص في نظريّة تحليل الخطاب سوى ' بيْنة وشاهد على محاولة منتع ما (متكلَّم 
أو كاتب) إيصال رسالة إلى متلق (مستممع أو قارئ( ° Discourse Analysis)‏ 24 


وقد أخذ الموْلّفان على نفسيهما بالخصوص : 

- البحث عن كيفية وصول متلق ما إلى فهم الرسالة المقصودة الموجهة من قبل 
منتج فى مناسبة معينة. 

- السعي إلى وصف الشكل اللغوي ليس كموضوع ساكنء وإنما كوسيلة 
دينامية للتعبير عن المعنى المقصود. 

- أن يبينا كيف أن متطلبات المتلقي المعين في ظروف بعينها تؤثّر في تنظيم 
خطاب المنتج (ysisاےA‏ مursه‌0is.‏ 24 عن خطّابی 50) . 

وقد أجملا هذه النقاط الثلاث فى المقدمة (isئراة۸‏ هءإuهءء0iء‏ ×ا) فى 
صورة السؤال التالى : " كيف يستعمل الإنسان اللغة من أجل التواصلء 
وبالخصوص كيف ينشئ المرسل رسالة لغوية للمتلقي» وكيف 'يشتغل' متلقي 
الرسالات اللغوية عند تأويلها " ؟ 

ويستدعى هذا الكلام الملاحظات التالية : 

أ - إن في اتهام المؤلفين الدارسين اللسانيين بوضع المادة اللغوية المدروسة 
والجمع بين دور الدارس ودور المنتج قدرا كبيرا من المبالغةء وإن كانت هذه المبالغة 
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مقصودة للفرض. فاللسانيون إن اتفقوا في قلَّة الاكتراث بالمقام المادي وطبيعة 
لمتكم وا لمخاطب وألدقائق المعنوية الناتجة عنهاء فإنهم لم يكونوا كلهم من الواضعين 
للمادة التي تناولوها بالدرس (اذكر طبيعة المدونة بالنسبة إلى بعض المدارس 
اللسانية والشروط التى اشترطوها فيها قصد توفر الموضوعية). وينبفى ألا نحمل 
فل الان اة بحل ن تيل ضرت دع ا ا Pierre‏ 
eu‏ أو ¡s hun‏ 0hnل"‏ على التَسلط والجمع بين دوري المخبر والمحلّل» وإتما 
هي حالات كانت فيها تلك الأمثلة كافية للتمثيل عن الظّواهر المقصودة بالدرس 
ومؤدية للغرض المنشود منها. على أن هذا التوضيح لا ينفي عن اللسانيين الزهد في 
الق و خو هات الل كا أن ١‏ ينق مول بض الرع في الاستتاع بسي 
تغييب المقام والانطلاق من الأمثلة المعزولة. وسنحاول الكشف عن موقف التحاة 
العرب من هذه القضية في الإبان (انظربااخصوص القسم الثّالث من عملنا. 

ب - إن قصد المؤلفين إلى تحليل الخطاب ليس مجرد عملية إدماج لما كان 
مقصى لأسباب منهجية من الدراسة اللسانيةء إتما هو يقوم على عدول عن الطريقة 
القائمة على الافتراض في بناء النظرية إلى طريقة تعتمد على الوصفء ولئن وفر 
الاستقراء للدارس ميدانا أكثر أمناء فإنه قد يقوده إلى متاهات يصعب الخروج منها. 

ج - إن هذا التعديل في ال منهج يؤذنء بل قل ينذر بالتفريط في نوعية النتائج 
أي القواعد والأصول المرتقبةء فالمؤلفان يصرحان بأن الفاية من تحليل الخطاب 
ليست الكشف عن قواعد معياريّة أي أصول اضطراريَّة بل هي مجرد "الكشف عن 
الاطرادات" في الخطاب. 


والغالب على هذا المنطلق فى تحليّل الخطاب إعادة الاعتبار إلى منزلة الإنسان 
في اللغة وإلى الظروف الطَبِيعيَّة الحقيقيّة التي ينشاً فيها الخطاب. كما تلاحظ 
امنزلة الثانويّة التي جعلت لنص الخطاب في هذه النظريةء مقإبل العناية بما يقوم 
عليه الخطاب من حركية وتفاعل بين منشئه ومتلقيه. وقد أطلنا في عرض أهم 
رفي ها دا ارما ما ايت لاقرات الك ال م 
حيث المنزلة التي جعلتها للمتخاطب ومقام نشأة الكلام ووجوه تفاعلهما مع أبنيته 
وتوجيها لها. 


2. منزلة الفهم والتأويل في انسجام الْص 


ذهب المؤلفان إلى أن انسجام النَص يأتيه لاحقا عند تأويل المتلقي له وهو 
ليس فيه أمرا سابقا على تأويله» ويتم توصل القارئ إلى تأويل نص الخطاب اعتمادا 
على أمرين اثنين : أحدهما تجاور مكونات نص الخطاب والتّانى افتراض توقر 
الانسجام فيه. 1 

وقد استدلا على ذلك بمثال معلَّقة من تلك المعلُقات التي تجعل في بهو الكلّيات 
للإعلان عن إلقاء المحاضرات وسأائر الأنشطةء ورأينا أن نستعيض عنها بوأحدة من 
تلك اللافتات تعلق في كليتناء ولم نر بأسا في أن نعضدها بتلك اللأفتات المأالوفة 
التي توجد في مقدمة بعض العربات أو في مؤخَراتها لوفائها بنفس الغرض الذي 
تفي به لافتة الكلية المشار إليهاء بل إته فيها أوضع وأجلى : 

(1) اللاثاء 3 فيفري 980 1شهادة اللسانيات درس تعويض الأستاذ صاله 

الفرمادي» القاعة 201. 
2 تونس 32 
زيد بن عمروء فلاح تاجر. البقالطة 


COS 


مجزرة الأحباب 
5© هذا ضريح الغفور له يزيد بن عبد الله... 

بالرغم من انعدام الروابط الشكليّة بين مكونات كل نص من نصوص هذه 
اللافتات فإن تجاور مكونات كل واحدة منها يدفعنا إلى تأويلها كما لو كانت 
مترابطة ( sائرا۸‏ مءإuهعءا0‏ 244 عن خطابي» 51 ) » ثم إن القارئ لهذه 
اللافتات ينطلق من افتراض أن الخطاب خطاب e‏ كيفما كانت طريقة تقديمه 
ورغم خلوه من الروابط الشكلية. كما أن القارئ يعتمد على ما تراكم لديه من 
التجارب السابقة في قراءة نصوص مثل هذه اللافتات. ويبادر المولّفان بالإدلاء 
بالفرضبّتين التّاليتين : 

- الخطاب لا يملك فى ذاته مقومات انسجامه» وإنما القارئ هو الذى يسند إليه 
هذه المقومات. ۰ 

- كل نص قابل للفهم والتأويل فهو نص منسجم والعكس صحيع. 


) 
) 
) 
) 
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ولا يخفى عنك مافي هذا الكلام من الوجاهة بل والطراقةء لكن لنتوقَف قبل 
لضي مع المؤلّفين في عرض مبادئ عمليات الانسجامء عند بعض ما يفضي بك إليه 
اتباعهما فيما قدماه : تلاحظ أولا أرْ مااعتبر من قبيل تجاور مكونات نر الخطاب 
أمز مفرط في البداهةء وهو لإفراطه فيها يفقد كل قيمةء فلم يدع أي دارس خلاف 
ذلك ولم يدع إلى التظر في نص تكون أجزاؤه مبعثرة غير مجمعة (إلا ما يكون من 
علماء الآثار فيما يعثرون عليه من النصوص المفككة لتلف حاملهاء وليس المقام مقام 
هذا). ثم إنه رغم الدور الذي جعلاه للمخاطبين والمقام في نظريتهما فإن ماذهبا إليه 
يفيّب إلى حدً كبير دور منشئ التَص في اختياره للصَيغة التي يراها منسبة 
لظا كا ان تاس انف القام لمات ال على تكن درن افو افا 
يكاد يصبع داخلا في قواعد اللغة التي كتب بها الخطاب» ومن المبالغات التي وقع 
فيها المؤلفان أن حرصهما على تغليب جانب الفهم والتأويل في انسجام التَّص 
جعلهما يعتبران صورة صياغته أمرا ثانويا. 

ا ت كا و اوي ت اا ق ون و ا ر 
للغرض المقصود منه» وتكاد صورة صياغته تدخل في المتواضع عليه من قواعد 
الكتابةء ولو عمدت إلى استبدال بعضها ببعض بإحلال الواحد منها محل الآخر أو 
عمدت إلى كتابة غير اللافتات بالأسلوب الذي تكتب به اللافتات لأتيت ما يضحك * 


3. مبادي الانسجام 


السياق والتأويل المحلى والتشابه والتغريض 


2 -اذكر قصة بائع السمك ۴emand Renaud‏ فقد أشير عليه ببيع البرتقال 
بدل بيع السمك » .فقيل . وأشير عليه بكتابة لا فتة بها يشهر مايبيع » فكان نص 
اللافته على الحو التالي : on vend de belles oranges bien mûres‏ اc!‏ لکن نص 
اللآفتة لم يعجب مخاطبه لمابداله فيه من الحشو والإطناب »فأخذ يشذبه »› 
ومخاطبه يبيّن له كل مرة أن في مابقي من كلامه حشوا »إلى أن آل به الأمر إلى 
محو جميع ماكتب على اللافتة » وقرّر العود إلى بيع السّمك متعلَّلا بأن في رائحة 
السمك مايغني عن كل لافتة . 
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3. السياق المقامي 

3. السياق المقامي وخصائصه 

انطلق المؤلّفان من الحديث عن أهمَيَّة الدور الذي يقوم به السّياق في تأويل 
نص الخطاب وهما يقصدان السّياق المقامي المادي الذي ينشاً فيه الخطاب» ونا كانت 
قابلية التأويل هي المحققة للانسجام فإن السياق يكتسب دورا رئيسيًا في تحقيق 
ظاهرة الانسجام. فالسياق يجعل القول الواحد متى ظهر في مقامين مختلفين ذا 
تأويلين مختلفين» وهذا ما يحتَم الاعتداد بدور السياق في تحقيق انسجام الخطاب. 
واستشهد الموّلّفان بحديث لهايمس 1/۳858 (1964) حدد فيه دور السياق. فللسياق 
حسب هذا الباحث دور مزدوج : " فهو يحصر مجال التأويلات الممكنة... وهو يرجع 
كفة التَأو يل المقصود ˆ (sاsراة‏ ۸7 0ءء 37 من خطابي 52) . 

وبدا لنا في تقديم الأمر على هذا النحو إشكال إذ أته يطرح تحديد المقصود 
بالقول الواحد والمقاييس التى يجب أن تعتمد لتحديد مقومات وحدة القولء 
وملخّص المسالة هو التّالي : هل يمكن اعتبار القولين المتفقين في الصيغة قول 
واحدا ؟ وهل يمكن إرجاع قولين اثنين مهما تماثلت صيغتهما إلى قول واحد ؟ 
الظاهر أن هذا الكلام لا يزال متأثّرا برواسب الدراسة اللسانيّة التي ترى إمكان 
إرجاع الأقوال المتماثلة من حيث الصيغة إلى قول واحد وإن كان من قبيل القول 
النفظ «Lyons,1978 Eléments de sémantique bil) énoncé type‏ 30-29( 
والحال أن المنطلق بالنسبة إلى هذين الباحثين يقتضي نفي ذلك ويفضي إلى 
اعتبار القول واحدا أحداء فلا سبيل إلى اعتبار القول الذي يقال في سياقين 
مختلفين قول واحدا بل يعتبر قولين اثنين وإن اتفقا فى الصيغة اتّفاقا تامًا. 

وتذكرنا هذه القضيّة بقضيَّة طرح سوسير لمسالة اتحاد الهوية بالسبة إلى 
الوحدات اللغوية. فقد ذهب كما هو معلوم إلى أن اتّحاد الهوية فى الأمثلة التى اتّخذ 
فيها القطار والثياب أمثلة يوافق اتحاد هوية القطار و تونس ا 
صباحا مثلاء رغم ما يمكن أن يطرأ عليه من تغيير في العربات والطاقمء لأن هويته 
تتحدد بقیمته ووظیفته (منطلقه وساعة انطلاقه ومنتهاه وساعة وصوله)» لا اتحاد 
هوية الوب الذي يسرق منك مع ما ماثله من الثياب لأن الهوية في هذه الحالة 
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تتحدد بذات التُوب لا بما يشبهه من الأثواب. ومثل هذا الطّرح مستقيم في 
مستوى الوحدات اللغوية باعتبارها وحدات مجردةء لكن إذا اعتبرت جانب الإنجاز 
والاستعمال اختلف الأمر اختلافا تاما وانقلب ذلك الاتحاد والاتّفاق تعدداء فإذا لم 
تضجر من التمثيل بالقطار أمكنك أن تعتبر مثل قطار غادرته وقد نسيت فيه 
خفيك أو حقيبتك : فإن ذلك القطار واحد ولا يمكن أن يماثله قطار آخرء وإن كان هو 
هو مادة وطاقما ووجهة وزمن انطلاق. فإذا عدت من الغد تبحث عمًا نسيته أمس 
فيما تعتقده القطار نفسه عد منك ذلك خرقا وحمقاء ولو رمت تحقيق وحدة الهويّة 
بينهما فعمدت إلى ترك خفين آخرين فيه لعددت من أحمق الحمقىء إذ أك لن تحقَق قو 
بذلك بين قطار أمسك وقطار يومك اتفاقا في الهويةء كل ما في الأمر أنك بفعلك 
الثاني ستفقد خفين آخرين فتعظم الرزْيّة. 

ك إن اغقبال ره تر الفاق اعرا او اة محل فة اقول .5ة 
بالضرورة على تصور الأقوال في وضعين اثنين : وضع يكون فيه القول e‏ 
السياق» ووضع يكون فيه القول ضمن السّياق» ولئن كان تصور الأمور على هذين 
النحوين ممكنا نظريًا فان النتائح ج التي يفضى إليها كل واحد قد لا تنطبق انطباقا 
تاما على النتائج ع التي يفضي إليها الأخر. فکلام 1۷۳65 یفقد جانبا کبیرا من قیمته 
إن أنت نقلته إلى نظرية د تعتبر کل خطاب واحدا أحدا متحدا ضرورة بالسياق الذي 
حدث فيه لا ينفصل عنه»ء أو قل إن ¿ الحديث عن دور السياق على هذا النحو سيصبح 
لاغيا لأن السياق إذا اعتبر جزءا من مكونات الخطاب سقط الإبهام وتعددُ التّأويل من 
تلقاء نفسه» أو قل إنه سيتقلّص تقلصا كبيرا يزهدك فى الحديث عن هذا الدور 
المزدوج للسياق حديثا مستقلا. ۰ 

3 مقومات السياق وخصائصه 


ذكر هاليداي وحسن C0۸8810۸(‏ 1976 22-21) أن صياغة مفهوم السياق 
القامي Context of situation‏ بدأت مع ¡) "0W‏ İاMa‏ سنة 1923 في تکملته 
لكتاب 06١ ad ٥14۲08‏ معنى المعنى“» ثم كانت صياغة ۴|۲۲۸ (1950) في 
مقال عنوانه yاsocie Personality and language in‏ وزاد عدد من الدارسىن 
هذا المفهوم تفصيلاء وبلغ به ۳۷۳65 في كتابەه ° Models of interaction of‏ 
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and sociaا setting.‏ anguageا'‏ ثمانية مكوّنات اعتبر أولها شكل الثص 
ومضمونه × 0m and content of‏ ونحن نستغرب اعتبار النْص ذاته جزء!ا 
من السياق المقامي (اللّهم أن يكون المقصود بالعبارة ×۲ 0 0۲۳١‏ نوع التص) 
وهو أمر مستبعد. 

ونقل "براون" و "يول" تصنيفين لخصائص السياق أولهما عن "هايمس" والثّاني 
عن 'ليفيس". أما "هايمس" فقد اقترح أن تصنّف مقومات السياق على الحو 
التالي: 

1 -المرسل : وهو منشئ القول متكلما أو كاتبا. 

2 - المتلقي : وهو المستمع أو القارئ الذي بتلقى القول. 

3 - الحضور : وهم مستمعون آخرون حاضرون عند نشأة القول» يساهم 
حضورهم في تخصيص الحدث الكلامي. 

4 - الموضوع : وهو مدار الحدث الكلامي. 

5 - المقام : وهو زمان حدث التواصل ومكانه وكذلك العلاقات الفيزيائية بين 
لمتفاعلين بالنظر إلى الإشارات والإيماءات وتعبيرات الوجه... 

6 - القناة : وهي كيفيّة وقوع التواصل بين المشاركين في الحدث الكلامي 
مشافهة أو كتابة أو إشارة... 

7-النظام : وهو اللغة أو اللهجة أو الأسلوب اللغوي المستعمل. 

6 کل الوسالة: أ اا قود ا کان کون محا او حال ار معطا أي 
E‏ 
9 - المفتاح : ويتضمن التقويم أي هل كانت الرسالة جيّدة حسنة أو مثيرة 


للعواطف. 
0 - الغرض : أي القصد من حدث التخاطب الذي ينقلب نتيجة للحدث 
التواصلى. 


وذکر خطابي أن هایمس أشار إلى أن حضور ar‏ هله الخصائص لیس 
ضروريا في جميع عمليات التواصل ' ولكن بقدر ما يعرف المحلّل أكثر ما يمكن من 
خصائص السياق بقدر ما [كذا] يحتمل أن يكون قادرا على التَنبّوْ بما 


6 » أصول تحليل الخطاب 1 1 6 1 


یحتمل أن يقال" (sاsر‏ ۸ 0urseء0is‏ 38 عن خطابي 3 5). 


وأمّا ليفيس فقد اقترح لخصائص السياق التّصنيف ألتّالى» حيث أرجعها إلى 
د : 

1 -العالم الممكن : بمعنى الوقائع التي تؤخذ بعين الاعتبار سواء كانت حاصلة 
ار قفا أو مفترشة: 

2 -الزّمن : باعتبار الجمل التي تتضمن إشارة إلى زمان الخطاب (الآنءليومء 
الأسبوع القادم...). 

3 - اكان : باعتبار الجمل التى تتضمن إشارة إلى مكانه (هنا...) 

4- المتكلّم : اعتبار الجمل التي تتضمّن ضمائر المتكلم (أناء نحن...) 

5 - الحضور: اعتبار الجمل التى فيها ضمائر امخطاب (أنت» أنتم...) 

6 - الشيء المشار إليه : اعتبار الجمل التي تتضمَن أسماء الإشارة (هذاء 
هؤلاء...) 

7 - الخطاب السابق : اعتبار الجمل التي تتضمْن عناصر تقتضي كلاما سابقا 
(هذا الأخيرء المشار اليه سابقا...) 

8 التخضصيصض : متتالنات من الاشبا: 


ونحن نلاحظ أن الأمر مع 16۷18 يعود بالخصوص إلى ما تتحقق به عناصر 
السياق المقامى فى نص الخطاب إذ أن هذه النقطة تكاد تغفطى جميم ما عد من 
السياق امقام هنا بالإضافة إلى عدم التمسز بن دور امخاطب ودور الحاضر 
المشاهد لعمليّة التّخاطب ( فى الخاصية الخامسة ). 

وغل خلا على هذ الخصائص المكونة للسياق عند هايمس و مظهر 
التقارب والاتفاق» وأرجع الفوا رق بين المسردين إلى الاختلاف في طرق التجميع 
والتفريم» وقد بدا لنا الاختلاف أشد تجدّراء إذ الغالب في المسرد الأول اعتبار الجانب 
المادي الحالي من السياقء في حين غلب الثّانى الوسائل اللغويّة النْصيّة التي تحقق 
السياق» وبدا لنا الطّرح الثاني غير متقدم بحل الإشكال المتمتّل في علاقة نص 
الخطاب بالسياق. 

ولا نظن أ مواصلة المقارنة بين مكونات السياق باعتماد ما قدمه دارسون 
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آخرون سيزيد في معرفتنا لهذه المقومات إحكاما وضبطاء ويخيل إلينا أن سبب 
ذلك راجم إلى طبيعة مكونات السياق وإلى علاقة تلك المكونات بالخطاب النلشئ 

فإذا كان السياق هو العالم الذي ينشأً فيه الخطاب» وكانت نشأة الخطاب 
متجددة متعددة بتجدد عمليات التواصل بين المتخاطبين وتعددهاء فإِن هذا الأمر 
يفضي ضرورة إلى ألقول بتعدد تلك العوالم على قدر يساوي تعدد عمليات التواصل. 
فإذا بشأن الباحث الذي يروم تحديد مقومات السياق لا يختلف كثيرا عن شأن من 
يريد أن يضبط عدد الأقوال المنجزة ضبطا نهائيا أو شأن من يريد أن يأخذ دور 
امتخاطبين ويحل محلَّهم في كل أونة وحينء فإذا بمحاولة ضبط مقومات السياق 
رهينة ضبط عو|لم الخطاب» وإذا كانت هذه العوالم غير مضبوطة ولا متناهية تعذر 
ضبط مقوماتها ضبطا صارما . 

وإذا علمنا أن مقومات السياق لا تدخل مجتمعة د|ئما وبنفس الصورة فى 
توجيه عملية التواصل أدركنا الصعوبة التي يلاقيها الدارس» والتي يمكن ا 
تناف ال ما ت فى خصو مقر ماك الساق: ۰ 

إن الغرض من مثل هذا الكلام ليس الاستدلال على تغذّر ضبط مقومات 
السياق ولا ثني العزائم عن الخوض في قضاياهء إنماهو من قبيل ما يحسن إدراكه 
والتَسلَّح به عند تناول هذه القضبّة. يدلك على ذلك ما تلاحظ فن غناء الدار شين 
فى ضبط مقومات السياق» وهو عناء لا تكاد تجد له أى أثر لدى مستعملى اللغة عند 
قيامهم بعمليات التواصل. ونحن نعتقد أن قيام مثل هذا الفارق بين طبيعة الظًاهرة 
عند مستعمليها والصورة التي قدمت عنها في وصفها وتفسيرها تخفي نقصا أو 
فسادا في الصورة التي طرح عليها تناول هذه الظَّاهرة... 

لم يغب السياق عن التحاة القدامى وعلماء البيانء وقد حدثوا عنه بطريقتين : 
حدثوا عنه بعبارات عامة من قبيل المقام وشهادة الحال والعرف وما أنت فيه... تارةء 
وحدثوا عنه على باب التمثيل في تلك السياقات التي استهلّوها بمثل قولهم ”كأن 
تكون...كأن يكون امخاطب.... كأن يكون المقام مقام كذا.... وقد كان ذلك منهم من باب 
العد وذكر المثال ل التعديد والحصر لأن حصر اللامتناهي خطل. 
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واستدل الباحثان "يول" و"براون" على دور السياق في تحليل الخطاب 
بطريقتين : الأولى تقديم أمثلة يتعذر تأويلها على غير الملم بسياق حدوثهاء و الثّانية 
تعتمد فى التَصرّف فى بعض عناصر السّياق بالتّغيير وبيان تأثير هذه العملية في 
تأويل الخطاب. 

3 نتائج تغييب السياق 


اغف الدارفتان على خطاب كتب على أحد جدران مدينة فلاسثو السكوتلندية 
في السبعينات توجهت به إحدى العصابات تدعى ا3٣١6‏ 18068 إلى عصابة 8 
insectsمg u‏ ونص هذا !ليد ° Squashed insects don't bite made‏ 
rule‏ !اmenta".‏ وأشار المولّفان إلى أن تأويل مثل هذا الخطاب يكون رهين الإلام 
بالسياق الذي نشا فيه ويشمل هذا السياق العلم بمنشئه ومتلقيه وزمانه ومكانه 
ومعرفة سابقة بهذا التوع من الخطابات ومعرفة موسوعية من ضمنها هذه 
العصابات وما يدور بينها... 

الأمر كما قدّمه الباحثان مقنع بل قل بديهي» لكن الأقل بداهة هو إرادة 
الباحثين إحلال الدّارس الملاحظء محل المخاطب الذي وجه إليه هذا الخطاب» فأن 
تقول إن هذا الخطاب لا يقدر على تأويله إلا الملم بسياقه أمر عادي طبيعيء والأمر 
غير العادي هو أن أكون أنا أو تكون أنت قادرا على تأويله دون الإحاطة ا عنه 
من معلومات. ) 

ثم إن جزءا مما اعتبر من السياق يمكن أن يكون خارجا عنه أو على الأقل 
مشتركا بين التواضع والسياق» من ذلك اسم العصابتينء فأمرهما هو أمر الاسم 
العلم والاسم العلم ضرب من الواضع اللغوي له منزلته في نظام اللغة في باب 
التسمية وإن كانت جذوره ألصق بالاستعمال» ثم إِنّك إذا علمت المسمى بالاسم العلم 
تداعت معه جميم معارفك المتصلة بالسمى به (لاحظ ذلك من الفرق بين ما يحصل 
في ذهنك من أسماء أعلام من قبيل " آدم ومحمد ومسيلمة أوالمتنبي وريلك »اأ 
والشابي أو تونس وباريس وحضرموت " فإك في كل مرة تجاه مجموعة من 
المعلومات تزيد وتنقص بحسب حصيلة المعارف والتجارب التي كانت لك مع هذه 
الأعلام ومسمياتها)... وإذا بأمر السياق قريب من بعض وجوه التواضع» يكاد يختلط 
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به عبر المعجم الطبيعي للمتخاطبين» فإذا كان الدارس أو أللاحظ فاقدا لهذا الجزء 
من المعرفة تعذر عليه تأويل الخطاب» تعذره على من يروم تأويل بيت من الشعر 
الجاهلي إذا فاته جزء من المعجم الذي اغترف منه قائه (انظر مثلا قول طرفة ' لخولة 
أطلال ببرقة ثهمد" تطرحه على فهم غير العارف بما فيه من أعلامء فإن هذا الشطر 
لن يكون أسوأً حظًاء من حيث الغموض والإغلاق» من المثال الذي ساقه براون ويول 

3 نتائج التصرف في عناصر السياق بالاستبدال 

انطلق ألدارسان من حوار ترجمناه على التحو التّالي : 

- هل أنت هنادائما ؟ ۰ 
- أناهناغالباء مرة في الشهرء جئت الآن لرؤية أبنائي. 

فإذا كان المتكلّم شيخا في السبعين اعتبرت زيارة الأبناء مرة في الشّهر كافية 
بل وزيادة حسب بعضهم» وإذا كان رجلا شابا اعتبرت زيارة الأبناء مرة في الشهر 
أمرا غير عادي» لكنّها ستحمل على بعد مقر عمل الأب أو غير ذلك.... وإذا كان المتكلّم 
امرأة في مقتبل العمر حمل الأمر محملا مختلفا إذ لا يعقل أن يعيش الأبناء بعيدين 
عن أمهم... 

ويستخلص خطابي مما تقدم أن "الخطاب القابل للفهم والتأويل هو الخطاب 
القابل لأن يوضع في سياقه...» إذ كثيرا ما يكون المتلقّي أمام خطاب بسيط للغاية من 
حیث لغته» ولکنه قد يتضمن قرائن (ضمائر أو ظروفا) تجعله غامضا غير مفهوم 
دون الإحاطة بسياقه» ومن ثم فإن للسياق دورا فعالا فى تواصلية الخطاب وفى 
انسجامه بالأساس" (لسانيات الث 56). ۰ 

إن طرح القضية على هذا النحو ينم عن أن المؤْلّفين صاحبي ”تحليل الخطاب ' 
وكذلك خطابي وسائر الدارسين المحدثين يطرحون علاقة الخطاب بالسياق طرحا 
معكوسا يقوم على إمكان فصل أحدهما عن الآخر. فالقول بكون "الخطاب القابل للفهم 
والتأويل هو الخطاب القابل لأن يوضع في سياق" يقوم على تصور وجود خطاب 
نشا منقطعا عن سياقه»ء إإذا خطر مثل هذا الأمر في بعض الأذهان فإن مردّه الخلط 
بين موقع المخاطب الحقيقي المقصود بالخطاب والملاحظء دارسا أو شاهدا حاضرا أو 
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امرءا صادف أن وقع بين يديه نص الخطاب» دون أن يكون هو ذاته مقصودا به. وهذه 
حالة أخرى من حالات الخلط بين أدوار مختلفة : دور المخاطب الحق ودور السامع 
لملاحظ ودور الدارس المحلّل. 

كما أن هذا التصور لدور السياق يقوم على مطالبة اللغة بما لا قوة لها عليه : 
فکار ن اللغة موضوعة لتنقل وحدها ما يوجد في العالم كما هو موجود في العالم 
والحال أنها تفعل ذلك لکن في حدود : فاللغة لم تجعل لتعوض المىجودء اتما جعلت 
لیتوسل بها على استدعائه واستحضاره» فالقول لا يمكن بحال أن يكون كمشاهدة 
العيان : فأنت محصل بالثّانية ما لا تحصله من الأولى. فكأنّك بالؤلّفين يشن ن لأمر 
إلى السياق شدا أكثر من اللاأزم فيجعلان فيه مايمكن أن يعد من قبيل التّواضع 
الراجع إلى اللغة. 

على أن مثل هذا التناول وإن لم يوفق في تمثيل العلاقة القائمة بين نص 
الخطاب وسياق حدوثه على الوجه المضبوط فإِتّه قد بين أنه لا سبيل إلى تأويل 
الخطاب إلا متى كان المخاطب ملمًا بالسياق الذي حدث فيه» وما غاب عن الذين 
تناو لوا السياق هو أن إ مام امخاطب به أمر طبيعي» ولو ل١‏ ذلك لما كان له فيه دور 
الخاطب. وما غيب هذا الأمر عن أذهانهم هو انطلاقهم من ضروب من الخطاب لم 
يضعوها في سياقها الطبيعي» وأرادوا وهم الباحثون أن يحلَّوا محل امخاطب 
ويتقمصوا دوره» فكانت نظريتهم أشد ملاءمة لتفسير التصوص الأدبيّة والحضاريّة 
اللكتوبة التي يكون فيها أمر السياق قد فات الدارسينء لكنْ مثل هذه لحالة حالة 
خاصة تصلح أن تكون حالة مخبرية اختبارية لكتها لا تصلع أن تتٌخذ مثالا ونمطا في 
بناء النظرية فكان أمر علاقة الخطاب تالشتاق على النخو الذي قدماه أقرب إلى 
السياق الوعاء في علاقته بما يجعل فيه : فكما يكون الشيء في الوعاء تارة وليس 
فيه أخرى تصوروا الخطاب في سياقه والخطاب مفصولا عن سياقه. 


3 من القواعد المنظمة لعلاقة السياق بنص الخطاب 
بعد التّعرض إلى أهم ماذكره 'براون" و "يول" عن السياق بدا لنا أن هذه العلاقة 


يمكن أن ترجع إلى ضرب من التضامن بين ما يتوفّر من مقومات السَّياق وما 
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يتوفر في صياغة نص الخطاب» تضامن لا يتصور معه في وضع نظريّة تحليل 
الخطاب أن يحل الدارس محل الخاطب ولا أن يفصل نص الخطاب عن السَّياق الذي 
حدث فيهء ويمكن أن يقدم هذا التضامن في شكل قاعدة نقترح صياغتها على النُحو 
التالى : 

يتكفٌل نص الخطاب بما نغاب في السّياق الماديء والعكس صحيح : فالسياق 
يتکفل بما غاب من نص الخطاب» ويتم التواصل متى حدث توازن بين السّياق ونص 
الخطاب على النحو التالي : 

- ثم كمَية" من المعطيات (معلومات أو تأثيرات) يقصد تحولها من شخص 
إلى آخر. 

- تتم عملية التواصل دائما في سياق مادي معين يوفر من تلك المعطيات قدرا 
متفاوتا 

- يصاغ الخطاب بحسب ما يتوفر في السياق المقامي المادي» فتضمُن صياغته 
مالا يتوفر فيه وتطرح منها ماهو حاضر فيه. 

- ما يوفره نص الخطاب من البيان مناسب عكسا لا يوفره السياق منه. 

وقد يحدث أن يبقى نص الخطاب عاجزا عن ملء ما في السّياق من نقص : 
وهي حال المسافر ينزل في محطة قطار فرانكفورت" أو في مطار بيكين وهو لا 
بفقه من لغة البلدين الكثير ولا القليلء فإن ما سيجده من لافتات بالنَسبة إليه في 
حكم غير الموجود» ولا نظن المقام وحده في هذه الحالة كافيا ليهدي هذا المسافر... 

وقد يحدث أن يبقى السياق عاجزا عن ملء ما في نص الخطاب من نقص : فإذا 
وجدت على باب مكتبك ورقة كتب عليها 'سأزورك بعد نصف ساعة " ولم تسعفك 
قرائن أخرى على معرفة صاحبك أو زمان كتابة الرأقعة فإِتّك لن تجني من هذا 
الخطاب إلا عناء الشك والحيرة... 


3.. مبدأ التأويل المحلي 


هو ما يجعل المستمع لا ينشئ سياقا أكبر مما يحتاجه من أجل الوصول إلى 
تأويل ما ˆ (أولاة ۸ 015001۲58 9 5 من خطًابي 56) فالمستمع يعتبر ماتقدم من 
الخطاب لتقييد التأويل المناسب. 


وانطلق المؤلفان لبيان. المقصود بعبارة التأويل المحلي من نص ترجمناه على 
النحو التالي : 

أجلس رجل وامرأة في قاعة الجلوس العائلية... سئم الرجل فاتّجه إلى التَافذة 
ونظر إلى الخارج.. .. خرج ثم ذهب إلى نادء تناول مشروبا وتحدث مع السّاقي ". 

فما تمت الإشارة اله ي دات ند شلف اتات ارز ون سبد 
هو هو ثابتا مالم يشر إلى تغيير يمس هذه العناصر. واعتمادا على هذه القاعدة 
يفترض القارئ : 

- أن الرجل الذي اتج إلى النأقذه هو الرجل الذي كان جالسا حذو المرأة 

- أن النأفذة التي اجه نحوها هي نافذة الغرفة المشار إليها في سابق المقالء 

- أن التادي الذي قصده ناد من نوادي المحدينة التي هو فيهاء ولیس من نوادي 
مدينة أخرى, وأنه لم يستقل للانتقال إليه قطارا أو طائرة... 

- أن تناول المشروب كان في النادي الذي قصده 

- أن الساقي الذي حادثه هو ساقي النادي الذي قصده وهو نفس الساقي الذي 
قدم له المشروب... 


وقد خْيّل إلينا بعد قراءة مااعتبر من مقومات السياق أنّنا تجاه توزيع آخر 
للأدوار ر على مختلف الظواهر اللغوية. توزيع اشتدٌ فيه نهم السّباق فتطاول على ما 
عد في العادة تابعا للظواهر اللغويّة النظامية. فمن خلال التعليق الذي ولي المثال 
المقدم تلاحظ أن هذه المسألة تستوعب مختلف الجوانب التي اعتبرت عند هاليداي 
وخسن معدل وان النكة > والتي توافق مفهوم العهد المقالي في النَّظرية النّحويّة 
العربية . ولاضير في هذا الجمم» لولا أت توف ادون جت اقتا أن الأمر 
هنا لايعدو أن يقال إن مظاهر الاتساق والتّرابط فى نص الخطاب تمكن من فهمه 
وتأويله وتساهم في تحقيق انسجامه . وإذا بهذه المسألة تكاد تستغرق نظام اللغة 
الذي صيغ فيها نص الخطاب و يغرك ذكر الساقي معرفة رغم عدم تقد ذكره فقد 
قرأ نظام اللغة لقواعد استعمال التعريف لهذه الظًاهرة حسابها (في نطاق العهد 
العرفي أو معرفة العالم). وأشار المؤلفان إلى أن هذا التأويل حلي يقوم أيضا على 
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ما يقيمه المستمع من التشابه بين ماتقدم ذكره وما حصل لديه من تجارب سابقة, 
فيكون التأويل المحلَّي ملائما لهذين الجانبين : المتقدم في الذكر والمعارف السابقة. 
ووجد المؤْلَّفان في هذه النّقطة الأخيرة مطيّة للتَخلَّص إلى الحديث عن مكون آخر 
من محققات الانسجام في نص الخطاب أطلقا عليه اسم التشابه. 

3 . مبدأ التشابه 


أقام الؤْلّفان مبدأ التّشابه على ما تقدم للمخاطب معرفته من الخطاباتء 
واعتبرا أن لتراكم ما يحصله الملستمع من الخطابات السابقة دورا فى حصول الفهم 
والتأويل بالتسبة إلى نص الخطاب الذي يباشره» فهو ينظر إلى الخطاب اراهن 
في علاقته مع خطابات سابقة تشبهه» أو بتعبير اصطلاحي انطلاقا من مبد! 
التشابه" (خطابي 8 5).ولم يغب عن المؤلّفين الإشارة إلى حدود هذا المبدإ فهو ليس 
من قبيل العصا السّحريّة التى تحل كل إشكال وترفمع كل إبهام وتمكن من إقامة 
الانسجام في جميم الحالات " فقد تتعطل عمليّة التّأويل ولا ينفع في حصولها ما 
تجمّم لدى المستممع من سابق معرفة بالتصوص فيبقى نص الخطاب مغلقاء إن لم 
تعضد هذه المعرفة معطيات أخرى تأتي مساعدتها. 


ومهما كانت قيمة هذا الضّرب من المعرفة بالنصوص السابقةء فإن هذا 
التّناص ليس حكرا على السّامع بل هو أيضا أمر ضروري لمنشئ نص الخطاب» فكما 
لا يعقل أن يباشر مستمع نصًا وهو خالي الذهن من كل تجربة تخاطبية (فمن 
الصعب تصور مستمع يسمع للمرة الأولى نص خطاب) فإنّه لا يعقل أيضا أن يتكلم 
متكلّم دون أن يعتمد على سابق تجربة في الكلامء فإذا تجاوزت هذه الجزئية مرجعا 
إياها إلى تفليب جانب التَلقي والتأويل في هذه النظرية على جانب الإنشاء 
تشالت عن الف ر رة الى يت علا عن هذا الا فا كان في صورة جملة من 


4 - لا بد أن يذكّرك هذا الكلام بمانجده في الحضارة العربية من مناسبات لم يغب عنهم فيها أثر 
الإحاطة بالنصوص لصقل ملكة الإنشاء خطابة وشعرا واكتساب القدرة على تدبر النصوص فهما وتأويلاء 
من ذلك شرطهم في المبتدئ من الشعراء حفظ شعر السّابقين » وشرطهم في المفسر وفي الفقيه » زيادة 
على إتقان علوم اللغة الإلام بكلام العرب من شعر وخطب ... ولعل أحسن ما يصور ماكانوا يرتقبونه من 
هذا الضرب من المعرفة الخطابية قولة ابن خلدون ' السّمع أبو ا لكات اللسلنية ' . 
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المعلومات الموسوعية الحاصلة من مضمون الخطابات أمكن ضمها إلى جملة المعارف 
الحاصلة لدى الإنسان في حياته بواسطة التجارب غير اللغوية» وفي هذه الحالة قد 
يتساءل المرء عن قيمة الفصل بين هذا الضرب من المعرفة وجملة التجارب الحاصلة 
للإنسان ووجاهته» وإذا كان فى صورة جملة من الخصائص العامة الحاصلة من أشكال 
الخطابات باعتبار أن السَابق من الخطابات لا يحفظ من حيث هو نصوص إلا في 
جزء ضئيل منه (ما يمكن للمرء أن يستحضره عن ظهر قلب) بل باعتباره جملة من 
القواعد والأصول التى بنيت عليها تلك النصوص, أمكن ضمَها إلى جملة المعارف 
الفو :زاو اتل انر ترسم محل العارف لرن الى ما يشل ماف 
أشكال الخطاب دون حاجز يحصرها فى مستوى ضيّق. وإذا بهذه القضية في 
الحالتين مهددة بالدّوبان إمّا في جملة المعارف الموسوعبة المتعلقة بالعالم وإمَّا في 
امؤسّسة اللغوية ضمن أصولها النَظريّة وقواعد استعمالها. 

لقد ورد الحديث عن هذين المبدأين المحددين لانسجام الخطاب» قائما على تقسيم 
ثنائي جمع فيه بين مبدإ التحديد المحلّي ومبدإ التشابه» وهما أمران ليسا من قبيل 
واحد : فالأول يتلق بوجه من وجوه ظاهرة التّأويل والفهم ذاتهاء أمّا الكُاني فيتعلّق 
بإحدى الطرق التي يتحقق بهاء فأحدث ذلك تضاربا في التَصنيف» زاد منه إقامة 
الأول على الروابط النصيّة والتجارب السابقة وإقامة الثاني على المعارف النصية 
الحاصلة مما تجمع للسامع من سابق معرفة بالتصوص. 

ولعل الأنسب أن يكون المدخل للحديث عن هذا الضرب من الفهم والتأويل 
تقابلا بين سابق حاصل وحاضر» تقابل يمكن أن يجري في ثلاثة مجالات أو 


- مستوى نص الخطاب المقصود تأويله» وفيه بحسب التقدم فيه جزء سابق 
وجزء حاضر : وللسابق المتقدم منه دور في قيام التأويل المحلي. 

- مستوى التجارب الحاصلة للمستمع» وفيها من المعطيات مايعتمد عليه فى 
تأويل نص الخطاب التَأويل المحلَّى المناسب» 

- مستوى المعارف الثَصبَيّةء وفيها يجد المستمع أيضا من المعطيات ما يعتمد 
عليه في تأويل نص الخطاب التأويل المناسب» وإن كان هذا الضرب من التأويل قد 


170 


لا يوافق تأويل جزء ضيق من نص الخطاب. 


ويمكن تمثيل هذه المجالات على النحو التالي : 


لات تي س ا 
العرفة FET‏ العامة 


فإذا بالأمر يرجم إلى النقاط الثلاث : 

- الروابط التحوية والمعجمية فى مستوى النصء 

- تجارب المستمع المتقدمة في صورة مجموع المعارف الحاصلة لدي 

- معارف المستمم النصيةء ويمكن أن ترجم إلى القسم السابقء باعتباره جزءا 
من معارفه وتجاربه العامة. 

أما التشابه الذي اعتبر مدخلا من مداخل التصذيف» فهو في حقيقة الأمر 
حاضر في جميع هذه المجالات باعتبارها عملية ذهنية أساسها المقارنةء يقوم بها 
اللستمم في جميم الحالات سواء تعلق الأمر بالرّوابط النصية أو بالتجارب 
اموسوعية أو المعارف النصيةء ومالها أن تفضى إلى القول بالتشابه أوالاتّفاق أو 
الاختلاف. 

3 3. حسن الظن ر بمنشى الخطاب مرده التّشابه بين نصوص الخطاب 


ذكر المؤلفان أته 'يوجد لدى الإنسان توفع قوي بأن ما قيل أو كتب سيكون ذا 
معنى في السياق الذي يظهر فيه. وحتى في الظُروف ال مثبطة يبدو رد فعل الإنسان 
هى إكساب المعنى لأية علامة تشبه اللغة» بحثا عن التّواصلء فاستجابة الآباء للأبناء 
والأصدقاء لكلام أولئك الذين أصابهم مرض شديد هي إكساب المعنى لأية همهمة 
يمكن أن تؤول باعتبارها ملائمة لسياق المقام... إن الجهد الطبيمي للمستمعين 
والقراء على السواء هو إسناد الملاءمة والانسجام للتص الذي يواجهونه» إلى أن 
يرغموا على فعل عکس ذلك (sأsلاھ‏ ۸ 0۲86ء0 66 عن خطابي 58( 
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في هذا الكلام تحويل لأصل من أصول التّخاطب كما وردت عند 3۲1٥8‏ وهو 
حسن ظن المخاطب بالمتكلّم وإفضاؤه إلى اعتبار التضامن أصلا من أصول التخاطب 
وهو فيما نقدر أصل اكتشف منذ القديم كما تدل على ذلك قولة الجرجاني التي 
صدرنا بها عملناء ويمكن أن نشير إلى أعمال عديدة وضع فيها أصحابها هذا المبداً 
اللطلق موضع الشك (وهو دليل آخر على ما في وضع الأصول المطلقة في اللغة من 
الوهاء والمغامرة). 

فقد ذكر أ5 ( iue,1990اtransphras‏ اء 98-97 ) بما کان اقترحه في 
عمل سابق ( 3ا5 ,1982ص 187-186) من تصنيف ردود الفعل الكلاميّة 
حسب مقياس سماه 8٥8۸ل009۲‏ 4|" أي الملاءمةء وذكر أنه مبدا يمكن للوهلة 
الأولى أن يختلط بمفهوم الانسجام » واعتبر أن العبارة تكون ملائمة 00۸9۲13۸18 
متى وافق رد فعل المخاطب انتظار المتكلّم وأنّها تكون غير ملائمة 2۸8ل۸9۲ |١٥0‏ 
متى خيب انتظاره» وضرب لذلك مثالا في شكل حوار قصيرقريب من المثال 
التالى: 

٠‏ - عليك أن تعود باكرا. 

- لقد قال لي أخي نفس الشيء. 

فر الفعل مسجم لكنّه غير ملام لان ا متكقم الأول كان ينتظر شكرا أو وعدا بائّباع 
النصيحة أو ما شابه ذلك. 

وتعرض بنور فى مllaه‏ ) A. Bannour : Texte, contexte et situation de‏ 
(discours, 1992‏ الى ما فی أصل التعاون 6۲310۸مC00p‏ كما ورد عند Qrİ|C٥8‏ 
ومن وهاء وقابلية للطعن, راقع لتدارك ذلك استبداله بمفهوم آخر أطلق عايه 
اسم 0١9۲18۸٥8‏ وعرفه بقوله : "هو ميل واضح إلى البحث عن انسجام الخطاب ' 
واعتبر أنه أساس كل خطاب إلا ما كان من قبيل ”تخاطب الصم ' (بتور 1992. 98) 
وعقد كلامه اللاحق ليبين أن هذا المبدأً آمن جانبا من مبدا التعاون عند Q٥۵‏ 
(بتّور 1992 106). 


ونحن نرى أن السامع يحمل غير المعلوم» أي مالم يتقدم له ذكر على المعهور 
لديه» إلى أن يأتى ما يخالف ذلك. وكل سامع - والأمر أوضح إذا تعلق بقراءة نص 
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أدبي - يخلع على الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحداث التي يقرأ عنها صورا مما 
حصل له من سابق التجارب والمعارف أو قل مثل السكاكي من "خزانة الخيال ” انظر 
ص 179). على أنه يمكننا أن نضيف إلى هذا الحديث الذي يقتصر على مجرد الجمع 
بين مقومات الانسجام الممكنة من الفهم والتأويل ترتيبا في الإجراء : فامستمع أو 
الخاطب لا يعمد إلى البحث فى خزانة صوره ليكمل ما يتم به انسجام النص وتأويله 
اا[ أغناء الفضول على لل فا قف م نن نض الطاب ارا يوه فة فر 
الخطاب وسياقه مقدمان دائما على الالتجاء إلى معارف المستمم الخاصة. 


3 مبدأ التفريض [ أو مبدأً وحدة الموضوع والغرض ] 


أقام المؤلفان هذا المبدأ على دور الجزء السابق من الكلام وتأثيره في تأويل 
اللاحق» ويتراوح ما اعتبراه سابقا بين الجملة الأولى من النص والفقرة الأولى 
والعنوان (خطابي» 59). ومن الطرق التي يتم بها التغريض نقل خطابي : تكرير 
اسم الشخص واستعمال الضمير المحيل عليه وتكرير جزء من اسمه واستعمال 
ظرف زمان يخدم خاصية من خصائصه أو تحديد دور من أدواره في نقطة زمانيةء 
وذكة ان أفضل الاأنذلة غر استال هذه الأدوات تكن أن توفرها کتب ا 
والموسوعات وساق الترجمة التي وها مد الحبيب i a‏ محقق کتاب 
منهاج البلغاء وسراج الأدباء"لحازم القرطاجني في مقدمة الکتاب ' ERT‏ 
التغريض تم فى هذا التص بتكرار اسم المتحدث عنه وبالإشارة إليه وبنسبته إلى 
ق ا ا المستترة والبارزة وبأنواع ثقافته وأدواره وأضاف خطابي 
قائلا : " واضع إذن أن حازم القرطاجني هو 'تيمة" هذا الخطاب أي نقطة بدايته 
(العنوان وكذا الجملة الأولى من الخطاب) وقد نظْم بطريقة تجعله متمركزا حول بؤرة 
واحدة هي "حازم " (خطابيء» 0 6). 


5- جاء هذا التّص في عشرة أسطر »وقد عمدنا إلى اختصاره على الحو 
التالي» وهو اختصار لا يخل بجهة التمثيل : 

حازم القرطاجني [ 

ولد حازم سنة 608 هى وقد اشتهر هذا الأخير بنسبته إلى مسقط رأسه حتى عرف بالقرطاجني 

.وقد نشا أبو الحسن حازم في وسط ممتاز ذي يسار ... واكتملت عناصر ثقافته فكان فقيها مالكي المذهب 

كوالده » نحويًا بصريًا كعامّة علماء الأندلس حافظا للحديث راوية للأخبار والأدب شاعرا ( خطابي 0 6). 
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لقد بدا لنا أن هذا المبداً الذي أطلق عليه اسم 'مبدإ التغريض" لا يختلف كثيرا 
عن ذلك السؤال البسيط الذي يستهل به المدرسون شرح النص عندما يسألون عن ' 
موضوع النص ". وإذا عدنا إلى مكونات السياق المقامي کما حدث عنها ۲1۷۳65۶ 
(انظر أعلاه الفقرة 2.1.3) مثلا لاحظنا أن هذا المبدأ يلتقي بالمكونين الرابع الذي 
سمي "الموضوع" أي مدار الحديث والعاشرالذي سمي "الغفرض" أي القصد من حدث 
التخاطب. وبالتالي يمكن أن نقول بكل بساطة إن هذا المبدأ مفاده أن يتوفر في 
النص الواحد قدر من وحدة الموضوع ووحدة الغرض» لذلك اقترحنا عنوانا آخر لهذه 
الفقرة وضعناه بين ومعقفين هو [مبداً وحدة إلموضوع والغرض ] وهو كما نلاحظ 
عنوان أكثر بساطة وبيانا. فكأنك بالمسألة قد بنيت على الانتقال من التقابل بين 
اموضوع 1١8٥‏ (وقد عرّبه خطًابى باتيمة") وا لمحمول ۲١۵۳8‏ (وهما مكونا القضية 
بمعناها المنطقي ويجريان في ا القضية الواحدة) إلى مستوى نص الخطاب 
بان جعل له موضوع هو ما سمي أتيمة" وغرضا واعتبرت سإئرالأجزاء في النص 
بمثإبة المحمول أو بمثابة الأريمة" له (6" ۲۸۵). 

ولئن بدا قياس بنية النص من حيث وحدة الغرض ومتعلّقاته على بنية 
القضية من حيث قيامها على الموضوع (المحدث عنه) والمحمول (المحدث به) قياسا 
مغريا فإتنا لم نتبيّن وجها من وجوه إجراء هذا القياس ويظل أصحابه مطالبين 
بإقامة الدليل على توقّر الوجه الجامع بين البنيتينء بل إن هذا القياس - إذا ذكرنا 
ما ذهب إليه بنفينيست من اعتبار الجمل قائمة على التعدد فى ما سماه بمستوى 
الإسناد التام niveau catégorematique‏ - بيبطل من ساس لان النص يصبع 
جملة من القضايا لكل واحدة منها موضوع ومحمولء وبالتالي فإنك تصبح تجاه 
جملة من الموضوعات لا تجاه موضوع وأحد. 

على أننا إذا عدنا إلى فحص مااعتبر محققا لوحدة الغرض في التّص لاحظنا 
أن الرأبط بين تلك العناصر لا يعتمد أي أساس بنيوي وأنه منقطم الصلة بمسألة 
الموضوع والمحمول إنما أساسه اتفاق مجموعة من العناصر في الإحالة على نفس 
المرجع والخارج» هذا من حيث الموضوع»ء فإذا حققت فيما تعلق به لاحظت أنها 
مجموعة من المعاني لا يتحكّم فيها إلا قضية صدق المحدث ومطابقة حديثه للوقائع 
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التاريخيةء ولا نظن أن موضوع النص سيختل لو طاب لبعضهم أن ينسب إلى 
حازم القرطاجتى ماليس له. 

ويمكن أن نخلص مما سبق إلى أن ما سمي بوحدة التغريض لا يمكن أن يقاس 
بمكوني القضية (الموضوع والمحمول) وأنّه لا يختلف عن وحدة الموضوع والغرض فى 
لفات الواح وديم أن تخت النت كن اوضرع الراك تالاص ارال 
وأن ينسب إليه من الااس بحسب ما يراه المتكلم متوفرا فيه منها. 


4. عمليات الانسجام 

4 دور المعرفة الخلفية في تأويل الخطاب 

انطلق الباحثان من الإشارة إلى أمر بديهي لا يكاد الناس يختلفون فيه لشدة 
تداهته» وهو أن المخاطب لا يتلقى ما يتلقاه النصوص وهو خالي الآهنء إنما 
يةاقاها وقد حصلت لديه جملة من المعارف هي التي سميت بالمعرفة الخلفية. وقد 
اكتسبء“ هذه الملاحظة أهمية منذ أن بدأ الدارسون يتساءلون عن دور تلك المعرفة 
في فهم النصوص وتأويلهاء وستنقلب هذه الأهميّة إشكالا وموضوع اختلاف بمجرد 
الشروع في فحص الطريقة التي يتم عليها اعتماد تلك المعارف عند تأويل الكلام 
وتقدير الدور الذي لها في عملية الفهم والإدراك. وسرعان ماطويا مسألة الطريقة 
التي يتم بها اعتماد المعارف السابقة في تأويل الخطاب واعتبرا " الفهم عملية 
ذاكرية" ومن ثم " فإِن فهم الخطاب يعد بالأساس عملية سحب للمعلومات من الذاكرة 
و مع الخطاب المواجه" (خطابيء 2 نقلاعن Brown & Yule‏ 1983. 236( 

4 الإطار والمدونة والسيناريو والخطاطة : 

وسيظهر تحت وطاة هذا المنطلق مفاهيم متوازية بعضها نشا بين أصحاب 
'الذكاء الاصطناعي" وهما مفهوم الإطار والمدوّنة وبعضها نشا بين أصحاب علم 
التفس العرفاني وهما السيناريو والخطاطة (خطابي» 62)» ولم يستعمل خطابي 
سوى المقابلات العربية لهذه المفاهيم وقد استعتا بما ورد في كتابي ' 
aux sciences cognitives‏ ntroductionا"‏ و La pertinence‏ لوضعم المقابلات 
الفرنسية والانقليزية لهاء ويمكن أن نلخّصها في الجدول التالي : 
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protype protype 
_scénario /seript |____ seri! | سينا‎ ˆ 
306124 اaمجو(‎ 4 


وسنكتفي بالإشارة إلى تعريف جامع لهذه المفاهيم ذكرة )6ا50 : هي 

جمل من المعلومات المنظّمة سلفا تمكن من القيام بالاستدلال [إعلى المعنى 

الناسب] 65٥6۲8۸أ‏ في وضحيات نمطي جاھهزة ) Introduction auX‏ 
«sciences cognitives‏ 97 ( . 
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ونه 


والجامع بين مختلف هذه المفاهيم أنها نماذج متراوحة بين الآلة تبرمج للقيام 
ببعض ما يقوم به الدماغ البشري والدماغ البشري يستعان على فهم عمله بالصورة 
التى تعمل عليها الآلة» لم يخل الأمر أحيانا من الخلط والتسرع في إحلال أحدهما 
محل الآخر : فقد لاحظنا أن الآلة بدأت بالاستعارة من الانسان (انظر على سبيل 
المثال الأسماء التي أطلقت عليها أو على أجزائها : الدماغ الالكتروني والحاسوب 
والذاكرة والذكاء الاصطناعي» وما تقوم به الآلة من أعمال : فهي تحسب وتفكر 
وتتكلّم...) ثم طورت الآلة دون أن يكشف الدماغ البشري عن مفلقاته فلم ير الانسان 
بأسا في الاستعارة - لكن في الاتجاه المعاكس - من قاموس الآلة وخصائصها لبقرب 
به ما يفترضه من صور اشتغال الدماغ البشري فكان الحديث عن الذّاكرة القصيرة 
المدى والدًاكرةالبعيدة المدى والأطر والخطاطات مسندة إلى الدماغ البشري وصور 
الإدراك والتفكير. 

ويمكن أن نجمل القول بترك الفوارق بين هذه المفاهيم إلى أصحاب 'الذكاء 
الاصطناعي وعلم التفس العرفاني " وبردها إلى أمر أقل تعقيدا مما قدمواء وهو أن 
اام ما ته س اتوش وين ين الرس د كن اتا على 
أمرین اثنین اعتمدنا فی بیان الفرق بينهماعلى ما ذکره 606۲ص5 و La) Wi|80١‏ 
٠ : (138 pertinence‏ 

- جملة الأصول والقواعد المنطقية التي يعمل بمقتضاها الفكر» وهي أصول 
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متناهية كما وكيفا لا يكاد تختلف التاس فيهاء 

- جملة المعارف الموسوعية التي حصلناهاء وهي معارف شديدة التّفاوت 
والاختلاف من شخص إلى آخر» وهي غير متناهية يمكن الزيادة إليها أو تعديلها 
بالطرح منها بالعدول عمًا يبدو لنا خاطئاء ويمكن أن ننظر في بعض الصور التي 
وظّفت فيها هذه المفاهيم للاستدلال على إمكان الاستعاضة عنها بأثر معارفنا 
الوسوعية في صور الإدراك والفهم والتأويل . 

ويمكن الاستدلال على أثر المعارف الموسوعية في تأويل الخطاب بالمثال التالي : 
اشتغلنا مع طلبتنا على نص للمسعدي فيه الكلام التّالي : " امرأة ورجل يصعدان في 
عقبة يجران وراءهما بغلا..." (السَد 6 1)» وحدثنا وحدّث طلبتنا عن الزوج وزوجها 
وقلنا بشأنهما ما قلناء وصادف أن اشتغلنا على نفس النص في مناسبة أخرىء 
وبمجرد أن قلت " الزّوج وزوجها " اعترض على قولي بأن لا شيء يدل على أن 
ا متحدّث عنهما زوجان : ذلك أن طلبة الفريق الثاني كانوا طلبة أجانب. 

3 من أمثلة الاستدلال على المعنى 

يتمثّل الاستدلال فى عمليّات التّأويل التى يقوم بها المخاطب متى عمد إلى 
اترا حفطومات الس في اللات ها ت علا زين ضور الاسدال ااا 
على الرّابط المفقود (خطًابی. 0) وأساسه عمليّة سمّيت بالانفليزية 9أول0۲ 
E n‏ هذه العبارة على الاستعارة والتشبيه : فقد 
شبّهوا فعل المخاطب عند تدبّر معنى الكلام بافتراض ما ليس في النص بفعل من 
يستعين بالجسر لينتقل من ضفة إلى أخرى» ويمكن أن نبين الأمر بمثالين نقلناهما 
عن خطًابي (الإحالة السّابقة) : ففي المثال (1) تم الانتقال من الجملة الأولى 'تفحصت 
الغرفة" إلى الجملة الثّانية "كان السقف عاليا" اعتمادا على المبدإ "لكل غرفة سقف“ 
(أو بصورة أعمْ لكل "س" ص ) » أمّا في المثال (2) فقد تم الانتقال من الجملة الأولى 
إلى الذانية اعتمادا على المبد! "كل حافلة هى آلة " (أو بصورة أعم كل "س" هي" ص'): 

)1( تف سيت الفرن كان ال غالا 

(2) دارت الحافلة بعنف » كادت الآلة تصدم راجلا . 


اة النصل 

يوقر السياق جملة من المعطيات والمعلومات الضرورية لتأويل الخطاب » وهي 
معطيات لا توقرها الخصائص النحوية والمعجمية للصيغة اللغويّة › ويفضي عدم 
الاعتداد بالسياق إلى تعطيل فهم الخطاب » وهذا يدل على وجود مبادئ وأصول 
تنظّمه أهّها مبدأ التأويل المحلي القائم على اعتماد المقام الذي يحدث فيه الخطاب 
ومبدأ التشابه القائم على ضرب من الربط بين النص الحاضر ونصوص أخرى 
وعلى المعرفة الخلفية الحاصلة في ذهن المتقبّل . ويذكرنا دور هذين المبدأين بمبادئ 
أخرى ذات صلة بمبادئ 3۲٥8‏ كحسن الظْن بمنشي الخطاب ومبد! وحدة الموضوع 
والغرض . كما نلاحظ أن المنوال الذي قدمه 8الا۷ و١8۲0۷7‏ يسلط الاهتمام على 
الخاطب المتلقي للنص أكثر من تسليطه على المتكلم منشئه . 

ولم نر بأسا في أن نختم هذا الفصل بتقريب النتائج التي لخصناها بكلام 
للسكاكي حدث فيه عن أمور بدت لنا متصلة بالمعرفة الخلفيّة والإطار والمدونة 
والسيناريو والخطاطة وحمل فيه الأمر على صور الجمع بين الأشياءء وقد أرجعها 
إلى ثلاث مراتب : الجامع العقلي (ومن أمثلته الجمع بين العلَّة والمعاول)ء والجامع 
الوهمي (ومن أمثلته الجمع بين الأضداد) والجامع الخيالي وهو بيت القصيد » قال 
السگاکی : 

ا خن ها شد ي اال ا بل إل مو الفا ج ت ف على تو 
ا ینای :وتر ر لدج ولذلك اا ل كن انات على وتيرة راحدة فعا بين 
معشر البشر اختلفت الحال في ثبوت الصّور في الخيالات ترتبا ووضوحا: فكم من 
صور تتعانق في الخيال وهي في آخر ليست تتراءى» وكم صور ل تكاد تلوح في 
ااخيال وهي في غيره نار على علم ". واعتبر السكاكي " أن لصاحب علم المعاني فضل 
احتياج في هذا الفن إلى التَنبة لأنواع هذا الجامع والتيقظ لها لا سيما التوع 
الخيالي فإن جمعه على مجرى الإلف والعادة بحسب ما تنعقد الأسباب في استيداع 
الصور خزانة الخيال" (مفتاح» 257). ۰ 
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اة المقسر الول 


يمكن أن نرجع منزلة النص فى الدراسات اللسانية الحديثة إلى الحركتين 
التاليتين : ٠‏ 

- حركة غلبت عليها مجموعة من العوائق أهمها عائق الفصل بين النظام 
والحدثان وعائق اعتبار الجملة أقصى درجات التركيب وعائق إقصاء المعنى 
والسياق» وعائق التهاون بكل مالم يروا فيه شروط النظام متوقّرة واعتبارهم إياه 
في أفضل الحالات لا يتجاوز حدود دراسة من درجة ثانية ومن سقط المتاع فلا يكال 
يعتد بها فى موضوع الدراسة اللسانية ولا مطمع لهافي اليل من شرفها. 

- حركة غلب عليها الضَيق بتلك العوائق فأخذت تبطل منها الواحد تلو الآخر 
فيما يشبه عملية تأهيل بما كان مقصى مبعداء فكان تأهيل الاستعمال والأخذ 
بأصوله وقواعده وكان تأهيل السياق النصي والسباة القامي. 

على أن هذه الحركة اختارت علنا الإبقاء على استقلال المنوالين أحدهما عن 
الأخر ورشحت هذه الاستقلالية علنا أيضا بالبحث عمًا يمكن أن يدعم بعد الشقة 
بين ألسنية النص أو الخطاب أو الإنجاز أو الكلام من ناحية وألسنية الجملة والقدرة 
والنظام واللغة من ناحية أخرىء 

ويمكن أن نرى فى ما حدث فى علم النَّص عملية تدارك 6۲3110١‏ ل۲6 
بهةتضاها أصبع للقول المنجز الخاص المسوّق منزلة في الدراسة اللغويّة مع 
الحافظة على إفراده بمنوال خاص يضمن عدم اختلاطه بالبناء النمط العام غير 
المسوق. وبهقتذءى هذه العملية أيضا أعيد الاعتبار للمعنى 88۸5ء بل وللمرجع في 
الخارج عبر البحث عن مظاهر الإشارة والإحالةء لكنها إعادة اعتبار لم ترتق بالعنى 
والخارج إلى صف القيمة والدلالة باعتبارهما أمرين منزهين عن أدران الإجراء 
والاستفال: 
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الئسم الئاني 

التعو العربي 

وانمكاس البنى العاملية والعدوية 
على تحليل انطاب 


الباب الأول 


منزلة النص 
في التظرياب النموية العربية 


النصل الأرل 


مصطلع النّص والفاشيم المائة به في التو العربي 


0. تذكير : مصطلع النص في الدراسات اللسانيّة الغربيّة 

سبق أن أشرنا فى المدخل الذي خصصناه للدراسات اللسانية الحديثة إلى أن 
ا و ا ت وال اا ال اوا 
كما أته يكاد يكون غائبا مغيبا من جميع النظريات اللسانية التي ظهرت قبل العقد 
السادس من هذا القرن باستثناء ما ذكرناه عن اعتبار هيالمسلاف النص قسما أكبر 
قابلا للتحليل وتجاوز هاريس للجملة واهتمامه بتحليل الخطاب» ثم ظهر الاهتمام 
بالتص واشتدت عناية بعض الدارسين به بتأثير الرغبة في تجاوز المناويل 
النظرية المغرقة في التجريد المعرضة عن الاهتمام بالاستعمال أو لتلبية متطلّبات 
بعض النّظريات الأدبيّة» وكان ذلك من مداخل مختلفة بعضها اعتمد مصطلع النص 
وبعضها اعتمد مفاهيم أخرى كالخطاب والقول والملفوظ. وسنحاول في هذا الفصل 
أن نبحث في التَّص مصطلحا ومفهوما من خلال النظريات النحوية العربية. 
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1. مصطلح النْص في الحو العربي : 

نّا كان المجال الذي تتحقق فيه العلاقات بين الجمل موافقا لما أصبع يطلق عليه 
في الدراسات اللغويّة اسم التص كان من المشروع الانطلاق من البحث عن هذا 
الصطلح ومدى موافقته لهذا المفهوم. ورأينا أن نفعل ذلك برصد المفردات المشتقة 
من الجذر (ن ص ص) في مؤلّفات النحاة وعلماء البيان. 


قدم الجذر: (ن ص ص) ليس من الجذور الدخيلة ولا المهجورة 

الجذر (ن ص ص) قديم في اللغة العربية وليس من الألفاظ الدخيلة ولا المولدة 
فنحن نظفر به في مختلف المعاجم اللَْغويّةء ذكر ابن منظور في اللسان : ' نصت 
الظّبية بجيدها رفعته ‏ (مجلّد اااء 648) وهو معنى تشهد على استعماله 
النصوص الشعرية القديمة كما نلاحظ ذلك في قول افر الفسن : 

وجید کجید الريم ليس بفاحش إا هي نصته ولا بطل 
(المعلَّقة البيت الرابع والثلاثونء الديوان ص 16) . 

1 الجذر (ن ص ص) مما استعمل التحاة والبيانيون 

يكفى للتأكّد من ذلك أن تقرأً من كتب النّحاة وعلماء المعانى أو ما ورد عند 
أصحاب علوم القرآن. فمن هذا الجذر اشتقوا الفعل نص بشهادة استعمال التَحاة 
له كما يشهد بذلك» على سبيل المثالء قول ابن هشام : " ونص جماعة على منع ذلك 
كلّه " (مغني اللبيب |. 253) أو في قوله : "الغايات لا تقع أخبارا ولا صلات ولا 
صفات ولا أحوالاء نص على ذلك سيبويه وجماعة من المحققين " (مغنى اللبيب اء 
1 کنا اشقا سوال المر التص کنا جا عا این حن فی فرك کا 
جاء النص عن رسول الله صلعم من قوله "أمّتي لا تجتمع على ضلالة" (الخصائص 
ا١‏ 9) أو في قوله " "...فعلم بذلك وبنصه [سيبويه] عليه في غير هذا الموضع أن 
أن مضمرة عنده بعد أحتّى' ‏ (ابن جني : الخصائص ج 2041)» واشتقوا اسم 
الفاعل : " فإن قال 'الحسن' أو قال ابن الحنيفة ناصًا على أحدهما معنا فهو جواب 
متطوع فيه (الخصائص |ء 267). واشتقوا اسم المفعول : ”اعلم أن إجماع أهل 
البلدين إنّما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده ألا يخالف المنصوص والمقيس على 
المنصوض " (الخصائص |ء 89 1). 
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1 غلبة معنى الحدث على التص 

باستقراء السياقات المتقدمة أو غيرها من السياقات التي استعملت فيها كلمة 
النْص أو ما اشتق منها نلاحظ أن هذه الألفاظ قد استعملت للدلالة على الحدث 
والقيام بالعمل فهي تعني الحدث ولا تعني الأمر النأتج عنه أو الحاصل به» ونحن 
نجد هذا المعنى نفسه في كلام الأسترباذي : 'وتمثيله بزيد قائم "أبوه" لرفع شبه 
الفعل للفاعلء وليس نصًا فيما قصدء لاحتمال كون "قائم" خبرا مقدماعلى أبوه» ولو 
قال " أبواه" لكان نصًا " (شرح الكافية اء187) أو فى قوله : " فهو نص فى المعنى 
امقصود...لكونه نصا فى المعنى المقصود..." (شرح الكافية اء 462 ٠‏ 

الات جما کل غ ال ك ف ج الى الضر الاي ٠‏ 
يقبل أكثر من تأويل واحد : فالمثال الذي ذكره ابن الحاجب يقبل تأويلين» لذلك 
اعتبر الأسترباني أن معنى الكلمة «نص» لا ينطبق عليهء ولو مل بامشنى لقبل 
المثال تأويلا واحدا وبذلك يكون نصا على الحكم. فالنص لا يقتضي صورة العبارة 
التي تلفَظ بها النَاص بل يقوم على وحدة المعنى الصريع. ويمكن أن نذهب إلى أن 
كلمة نص" لا تزال حتى عصر الاستربادي مستعملة استعمال المصدر الدال على 
معنى الحدث لا بمعنى المنصوص. 

1 مصطلح النص من نصيب النحاة والفقهاء دون الأدباء 

سبق أن أشرنا في القسم الأول الذي وضعناه مدخلا لهذا البحث إلى أن 'النص 
يمكن أن يعتبر من الأمور الدخيلة فى الدراسات اللسأنية الحديثة لقلة اعتداد 
اانا ت محطلها ومقهرنا قى ها وفوا م الت ا اها ا ا قر کر 
ع هلاك وستق أن كنا أ يكن أن تعر من القافب التي فرضة 
نفسها على الدراسات اللسانيّة تحت وطأة بعض النظريات الأدبيةء وفي هذه 
القطة يختلف وضع النص عند التحاة العرب عن وضعه عند المهتمين به من 
املحدثين. فقد دخل المصطلح 18×0 الدراسات اللغوية الحديثة من باب الأدب ولم 
يكن وليد النظريات اللغوية على كثرتها واختلافها. 

أمّا التّحاة العرب فإِتهم لم يستعملوا هذا المصطلح للدلالة على ما يدل عليه 
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اليوم» يدلّك على ذلك أنه فيما اعترضنا من استعمالاته كان دالا على الحدث ولم 
يتمحُض للاسميةء وبالتّالي يمكن أن نقول إن استعمال النحاة للكلمة نص لا يكاد 
يمت بصلة إلى مانعنيه اليوم بكلمة "نص فنصهم مختلف عن نصنا بدليل أنه لم 
يعرف عندهم الثَّنائيّة المعنويّة القائمة على التّقابل بين معنى الحدث ومعنى الاسم 
التي عرفا الكلام والخطاب . 


ويمكن أن نلخص هذا الاختلاف الدلالي المفهومي على التحو التالي : 

- النص باعتباره مصدرا يمكن أن يدل أصلا على الحدث غير المقترن بزمان 
وهو مؤهل نظريا لأن ينتقل للدلالة على معنى الاسم شأنه في ذلك شأن سائر 
المصادرء 

- التص عند النّحاة القدامى لفظ دال على معنى الحدث لا يفارقه» ومن أدلة 
ذلك عدم عثورنا على استعمالات عمدوا فيها إلى جمع النص على نصوص, باعتبار 
أن الجمع أفضل رائز للاستدلال على مفارقة المفردة لقسم المصادر وانتقالها إلى 
قسم الأسماءء» 

- التص عندنا اليوم : لفظ تمحض للاسمية ويدل على معنى الاسم لا يكال 
يفارقه» ولك أن تستدل على ذلك ببعد استعماله مصدرا قائما على الإضافة اللفظية 
وعاملا في مفعول» كما في القول التالي " نص الأستاذ على الأخطاء " بجعل كلمة 
نص رأس مركب شبه إسنادي قائم على عمل المصدر في المفعول. 

وبالتّالي فإتنا نعتقد أن استعمالات النحاة لعبارة 'التّص' كتلك التي وردت 
فيما نقلناه من أقوالهم لا يمكن أن تركب مطية للاستدلال على استعمال هذه المفردة 
بالعنى الذي أصبحنا نستعملها به اليوم» ويمكن أن نزداد تأكّدا من ذلك بالتظر في 
أمثلة أخرى من أقوالهم كتلك التي نجدها في .أبواب المعية والتمييز والمصدر 
المؤكد لنفسه : 

ففي باب المعية جاء عن الأسترباذي قوله : 'وإتمايعدل ما بعدها عن العطف 
إلى النصب نصا على المعنى المراد من المصاحبة لأن العطف في "جاءني زيد 
وعمرو" يحتمل تصاحب الرجلين في المجيء ويحتمل حصول مجيء أحدهما قبل 
الآخر» والنصب نص في المصاحبة» وفي قولك ضربت زيدا وعمرا لا يمكن 
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التنصيص بالنتصب على المصاحبة لكون النصب في العطف الذي هو الأصل 
أظهر (شرح الكافية اء 516) » وجاء قوله : "التص على المصاحبة هو الداعي إلى 
التصب" (شرح الكافية اء 521) » وفي باب التّمييز جاء عن السكاكي ذكر للثصء 
فالتّمييز " هو رفع الإبهام في الإسناد أو في أحد طرفيه بالئَّص على ما يراد من 
بين ما يحتمل» كنحو طاب زيد نفسا" " (مفتاح العلوم 3 9)» وفي باب المصدر المؤكد 
لنفسه قال الرْضي : " فالصدر الوكد لنفسه هو الذي يؤكد جملة تدل على ذلك 
الصدر نصًاء ومنه "صبغة الله" و'صنم الله" و"كتاب الله" ونحوها لأن ماتقدمها من 
الكلام نص على معاني هذه المصادر" (شرح الكافية اء 124-123). 


والعود إلى الأمثلة التي ذكر بشأنها هذا الكلام 'يبيّن أن كلمة النص ' لا تدل 
على النقل الحرفي للكلامء فقد قيل هذا الكلام بشأن الاعتراف الذي في "له علي ألف 
درهم' والدعاء الذي في الله أكبر" والقسم الذي في " وإنني إليك لأميل" وثلاثتها 
معان اعتبرت منصوصا عليها لكونها مما يدل عليه صريح العبارة» لكن دون أن 
يكون النص من قبيل الكلام امقول أو المنقول. 


5.1 دلالة الجملة على القول نصا 


قال الرضي :"نقول : التقدير الأصلي في مثل هذا المصدر [يعني 'حقا'] أن 
تجعل الجملة المتقدمة مفعولا بها لقلت» وهذا المصدر مفعولا مطلقا لقلت» بيانا 
للنوع» فالقول الناصب مدلول الجملة المتقدمة لأن المتكلَم إذا تكلم بالجملة فهي 
مقولة. فمعنى جميع هذه المصادرء إن كانت بعد الجملة الخبرية : قولا حقا مطابقا 
للخارج» وهذا المعنى تدل عليه الجملة السابقة نصا بحيث لا احتمال لغيره من حيث 
مدلول اللفظ ”(شرح الكافية اء 326) . 

فأنت في هذه الفقرة - علاوة على مايمكن أن تجنيه من اعتبارهم أن كل جملة 


1 - وردت فى قوله :...ولهذا قيل إن المصدر الظًاهر يؤكد نفسه . ف"اعترافا" فى قوله "له علي ألف 
درهم اعترافا" يؤكد الاعتراف الذي تتضمَّنه الجملة المذكورة كما أن المصدر موكد لنفسه في نحو آضربت 
ضربا .ومنه قولهم الله أكبر دعوة الحق ... ومنه : 

إنى لأمنحك الصدود وإننى قسما إليك مع الصدود لأميل 
لان قسما" بمعنى الًأكيد وهو الحاصل في الكلام السًابق بسبب إن واللاًم " (شرح الكافية ا.124-123). 
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إنّما هي مقول قول حاصل بعمل قولي - يمكن أن تتبيّن أن المقصود بالنص هو 
شرت من الال أر ضور من ضور ذل اللفظ على العتى ولس اللفظ زات فكل 
جملة مهما كانت» إضافة إلى ماتدل عليه من المعنىء تدل على القول دلالة قائمة على 
ضرب من الاقتضاء وهى بالتّالى من قبيل الدلالة العقلية كدلالة المطر على وجود 
السحاب» واعتبرت تلك الدلالة نصا وهذا لا يدع مجالا للشك في كون المقصود 
بكلمة الَّص ضربا من ضروب الدلالة وأن المعنى الذي أصبح لها من قبيل المعاني 
المولّدة ل المتأصلة فيها. على أنّنا لم نتمكن من تعيين الزمان الذي تم فيه هذا 
التوليد المعنوي» لكنْ ما ورد عند الزمخشري كما سنبين في الفقرة الموالية يمكن 
أن يعتبر منطلقا لهذه العملية. 

6.1 النْص عند المفسرين والأصوليين 

ذكر الزّمخشري في مقدمة المفصل ما يلي : 

وذلك أنَّهم لا يجدون علما من العلوم الإسلاميّة فقهها وكلامها وعلمي تفسيرها 
وأخبارها إل وافتقاره إلى العربية بين لا يدفع ومكشوف ل يتقنع ويرون الكلام في 
معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنيًا على علم الإعراب» والتّفاسير مشحونة 
بالروايات عن سيبويه والأخفش والكسائي والفراء وغيرهم من النحويين 
البصريين والكوفيينء والاستظهار في مآخذ النصوص بأقوالهم والتَّشبّث بأهداب 
تفسيرهم وتأويلهم " (شرح المفصل |ء 8). 

وبالإضافة إلى مايمكن أن نجنيه من قيام استنباط الأحكام الفقهية على المعاني 
والأعمال المتحققة باللغة نلاحظ أن الزمخشري استعمل كلمة النص بل واستعملها 
فى صيغة الجمع» وقبل التعليق على هذا الاستعمال نورد ما ذكره ابن يعيش في 
شرح هذه العبارةء قال : 

٠‏ والتصوص جمع نص وهو الكتاب والسنة» وهو بمعنى منصوص عليهء 
وأصل النص الرفع» يقال : نص النّاقة ينصًها إذا رفعها في السّير..." (شرح المفصل 
١‏ 9). ونحن نعتقد أن كلمة النَص لم تحرج في هذا السياق عن المعنى الذي أشرنا 
إليه أعلاه من كونها ضربا من الكلام تحصل به الدلالة على المعنى على نحو معين 
فيقام عليها الحكم الفقهي» وممًا يزيد الاستئناس بما ذهبنا إليه من حمل النص 
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والنصوص على ضرب من الكلام وضرب من الدلالة دون مطلق الكلام ما نقله 
التهانوي عند حديثه عن منزلة التص بين المحكم والمتشابهء قال : 

" المراد بالحكم ما اتضع معناه والمتشابه بخلافه» لأن اللفظ الموضوع لمعنى إما 
أن يحتمل غير ذلك المعنى أو لاء والثّاني النص (كشاف ||ء 487). 


وقد تجد في الكلام المتقدم ما يمكن من حمل التص على « المنصوص » أي 
الكلام امقول فنشتق منه حدا للنص على النحو التالي "هو اللفظ الموضوع لعنى لا 
يحتمل غيره". على أن هذه العملية لن تستوعب كل منصوص مقول إنّما ستنطبق 
على نوع من اللفظ دون سائر الأنواع إذ لن يدخل فيها اللفظ المحتمل للمعنى 
الوضعي وغيره» وفي هذا دليل على أنه لم يكن في لفظة النص الإطلاق الذي أصبح 
لها اليوم إتماهي مجرد صفة قد تتوفر في الكلام متى لم يحتمل إلا معنى واحدا. 

فاللفظ نوعان : 

لفظ محكم : وهو ما لا يحتمل غير المعنى الوضعي = وهو التصء 

ولفظ متشابه : وهو ما يحتمل المعنى الوضعي وغيره = وهو ليس نصاء 
وبالتالي فإن التص في نظرهم نوع من الكلام وصفة من صفاته» وليس فيه ما في 
المفهوم الذي أصبح له من العموم والشمولء ونحن فيما تتبعنا من كتب النحاة 
وغيرهم لم نقف على سياق استعملت فيها هذه الكلمة بالمعنى الذي لها اليوم. 

ومما يدل على ما ذهبنا إليه اعتبارهم دلالة النص نوعا من الدلالةء فقد أورد 
التهانوي أن دلالة النَّص عند الأصوليين هي : " دلالة اللفظ على الحكم في شيء 
يوجد فيه معنى يفهم لغة من اللفظ أن الحكم في المنطوق لأجل ذلك المعنى... 
وتسمى بفحوى الخطاب وبحسن الخطاب" (كشاف اء 414). 


وذكر من أنواع البيان بيان الضرورة : " وهو بيان يقع بغير ما وضع للبيان إذ 
الوضوع له النطق» وهذا يقع بالسكوت الذي هو ضده» فمنه ما هو في حكم 
اللنطوق به أي التطق يدل على حكم المسكوت عنه فكان بمنزلة المنطوق» ألا ترى أن 
ما ثبت بدلالة النص له حكم المنطوق» وإن كان التص ساكتا منه صورة لدلالته 
معنى " (التهانوي : كشاف |ء 155). 


فللنص عند القدامى نحاة وبلاغيين وفقهاء مفهوم متميز عن المفهوم الذي 
أصبح له عند المحدثين وقراءتنا لنصوصهم بهذا الشأن واستعمالنا لعباراتهم أو 
لعبارات عامة من قبيل النص القرآني لا تمت بصلة إلى ما كانوا يقصدون إليه من 
هذه التسمية. والنص عندهم عملية يقوم بها المتكلّم أو قل وجه من وجوه العملية 
التي يقوم بها المتكلّم ونوع من أنواعهاء وليست البتّة النّتيجة التي تحصل عن هذه 
العملية : فالنص ضرب من ضروب القول والكلام وليس القول أو الكلام ذاتهء 
وبالتالي فان امتكلم في نظرهم يتكلم فينشئ كلاما أو قولا والكلام لا يخلو من 
معنى والمعنى يكون نصًا أو لا يكون نصًاء والنْص عند المحدثين هو نتيجة كل عملية 
كلام فلا وجود لمتكلَّم يتكلم دون أن ينتج نصا 

ولئن كانت دلالة المصدر على معنى المفعول أمرا ممكنا - كأن تطلق الأكل على 
المأكول والقول على المقول - فإتنا نرجح أن هذا الاستعمال لم يكن متفشيا بين 
التحاة وعلماء المعانى» ولعل أمره عند الأصوليين لم يكن مختلفا كثيراء نقول هذا 
نا تة فاد لها نا رفا ملت مر االات هذه الكلفة ولل كرست 
مجال الاستقراء - ونحن لم ننظر في كتب الفقهاء والأصوليين إلا ما نقله عنهم 
صاحب الكشأف - قد يفضي إلى التعديل مما قلنا. وبالتالي يمكن أن نذهب إلى أن 
لفظة 'النتص تتميز بالدلالة على معنى الحدث دون معنى الاسم في حين تجمع كل 
لفظة من الألفاظ الأخرى القريبة منها أي كلام وخطاب وقول" بين المعنيين على 
النحو التالي : 


نص = حدث + | 2 
کلام = حدث +4 الاسمية 
خطاب = حدث + الاسمية 
قول = حدث + الاسمية 


2. الخطاب والقول والكلام والجملة والتص 

لم يكن مصطاح التَّصنَ إذن يعني عند التُحاة والبلاغيين والأصوليين ما يعني 
عندنا اليوم (أي مطلق الكلام المنجز) وذلك رغم وجود المادة (ن. ص ص) ورغم 
تصرفهم في وجوه الاشتقاق منها والشيء عادة إذا لم يوجد اتهمت أحد أمرين : 
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- فإِما أن يكون المفهوم غائبا وبالتّالي تبطل الحاجة إلى تسميته» 

- وإما أن يكون المفهوم حاضرا لكن أطلقت عليه تسميات أخرى تدلٌ عليه. 

ولم يكن مصطلع النص مهِيْنًا لأن يولّد هذا المعنى بسبب أمرين اثنين أيضا : 

- أما الأول فلكونه قد شحن بمفهوم دقيق متميز هو الذي تجده في استعمالات 
النحاة والأصوليين» 

- وأما الثاني فلكون المحل الذي سيشغله مملوءا بل ”مرصوصا' بجملة من 
الصطلحات تنافسه فى الدلالة على ما أصبح يدل عليه» فأنت فى مجال الأسماء 
الدالة على النوع تجد القول وتجد الكلام وتجد الخطاب» كما تجد من الملصطلحات ما 
دل على التشارك في الكلام كالتخاطب والمحاورة والمقاولة (مفتاح» 266) والمناقلة 
والمحادثة والمجاوبة (شرح المفصل اء 9) وفي مجال الأسماء الخاصة تجد التّسميات 
التي أطلقت على كل ضرب من فنون الكلام وأجناسه مثل الخبر و الخطبة 
والقصيدة والمعلَقة ثم الرسالة والكتاب والمقامة إلخ... 

فقد استعملوا مختلف الكلمات المشتقة من المادة (ن. ص. ص) للدلالة على 
القيام بعمل قول الشيء قولا صريحا لا يقبل التّأويلء والمعنى الدال على الحدث 
والقيام بالفعل لا يمكن أن يدل في الآن نفسه على الشيء الذي يتم به ذلك العمل. 

ولعل ظهور استعمال كلمة "نص" بالمعنى الذي أصبح لها اليوم حصل عبر 
عملية مجازية تلتها عملية معجميّةء وهما عمليّتان نرجَح أنهمالم تحدثا في ميدان 
العلوم اللغوية من نحو وبيان بل حدثتا في ميدان آخر هو ميدان العلوم القرآنيّة 
من تفسير وفقه. فأما التفسير فمن حيث هو عملية تتمتّل في كلام متغير متعدد 
يتعلق ضرورة بكلام آخر ثابت مستقرً هو المتن والأصلء وأمًا الفقه فمن حيث هو 
استنباط للأحكام اعتمادا على أصول وقواعد تختلف بحسب كون الحكم فيه نص أو 
لیس فيه نص. 

وأما العملية المجازية التي نرجع أنها حدشثت ومكنت من الانتقال من النْص 
ارما إلى ال اعفار شيعا ع فب ذلك انسل رنن به ونكيل 
في إطلاق المصدر والقصد إلى معنى المفعول» وهي من الحالات التي اعتبرها 
البيانيون من المجاز القائم على استعمال المصدر للدلالة على المفعول (فيكون من 
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الجاز العقلي) أو على إطلاق الحدث للدلالة على الآلة والوسيلة التي يتحقق بها 
(فيكون من المجاز المرسل القائم على الآلية). 

لكن المجاز بمعانيه الحادثة الطارئة فى مجال الاستعمال لا يمكن أن يحدث ذلك 
اللف رفي مى الكل خض فون ان تد عل ول أغرى تخل فى نة 
الكلمة ونقلها من صنف المصدر إلى صنف اسم الذات»ء وأهم رائز لحدوث هذه 
الظاهرة كما سبق أن ذكرنا إمكان جممع الاسم بعد أن كان ذلك متعذر!ا فيه لكونه 
مصدرا دالا على الحدث. وهي عملية تكاد تكون نظامية إذ أتها تحدث في جل المصادر 
(وقد أشرنا إلى حدوثها في المصدرين " خطاب وقول... ) . ونحن لا نذكر أن شيئا 
من هذا اعترضنا فيما اطَلعنا عليه فيما كتب القدامى من نقل للتص من الدلالة 
على الحدث إلى الدلالة على اسم الذات وصياغة الجمع منه» وقد بينا أن ما ذكره 
الزمخشري من جمع النص على "نصوص" يبقى دخيلا عن الحو وقائما على نوع 
خاص من الكلام تتحقق فيه الدلالة على خاص أيضا. وعلى هذا اعتمدنا عندما 
ذهبنا إلى أن مصطلع النص بالفهوم الذي له اليوم أمر دخيل على النظرية 
النحوية العربية. 

 .2‏ استعمال الأسماء الخاصة بدل الاسم العام الجامع 


حدث النَّحاة عن كلام العرب» وقد استعملوا في جل الحالات لفظة " القول ' 
للتعبير عنه في عبارات من قبيل " قوله أو قولك أو قول الشاعر... كما استعملوا 
الألفاظ التي تطلق على نوع القول شعرا أو قرآنا أو حديثا وغيرها والأسماء التي 
تطلق على القول كله كالقصيدة والسورة أو على بعض أجزائه كالبيت من الشعر 
والآية من القرآن» فالآية فيما نقل التهانوي هي : "طائفة من القرآن منقطعة عما 
قبلها وعما بعدهاء وقال ابن العربي : تعديد الآي من معظلات القرآن» ومن آياته 
طويل وقصير ومنه ما ينقطمع ومنه ما ينتهي إلى تمام الكلام ومنه ما يكون في 
أثنائه (کشاف 05.1 1). 

والحديث : "لغة ضد القديم ويستعمل في قليل الكلام وكثيره ( كشاف اء 79 2). 

والفقرة هي : " في الأصل حلي يصاغ على شكل فقرة الظّهر» وعند أهل البديع 
هي في النثر بمنزلة البيت في الشعرء وتسمى قرينة أيضا (كشاف ١ء‏ 1118) 
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ونحن نلاحظ استعمال النّحاة لختلف هذه الأسماء العامة التي تطلق على 
مختلف ضروب الكلام وأجزائه كما نلاحظ ذلك من لاحق كلام ابن هشام حيث جمع 
بين الثّنزيل والقرآن والسورة : 
اختلف فيها [أي ل النافية ] في مواضم من التّنزيل. أحدهاقوله " لا أقسم 
بيوم القيامة " (القيامة : 75ء 1) فقيل هي نافية» واختلف هؤلاء في منفيها على 
قولين: أحدهما أته شيء تقدم» وهو ما حكي عنهم كثبرا من إنكار البعث فقيل لهم 
ليس الأمر كذلك» ثم استؤنف القسم. وقالوا إتماصع ذلك لأن e‏ 
الواحدةء ولهذا يذكر الشيء في سورة وجوابه في سورة أخرى» نحو وقالوا ‏ 
E‏ " [الحجر :15ء 6) وجوابه pa‏ 
ن " (القلم : 68 2) (مغنى اللبيب اء 275). على أك تلاحظ أن التَّحاة قد 
E‏ هذه الألفاظ بمعناها الشائم استعمالهم لسائر ألفاظ آللغة أو بالعنى 
الاصطلاحي الذي لها في علوم أخرى كعلوم القرآن أو الأدب والنقد ولم يقصدوا إلى 
أن يسبغوا عليها أي وجه من وجوه الاصطلاح الخاص بعلم التحو. 


3. غربة مصطلح 'النص' با مفهوم الحديث في النحو العربي 


3 ل يعثر المتتبّم لما كتب في النحو العربي إذن على المصطلح نص بالمفهوم 
الحديث» فالنحوي متى احتاج إلى تسمية المادة اللغوية استعمل تسميات من قبيل 
الكلام بمعنى «المتكلم به» والقول بمعنى «المقول» معتمدا في ذلك على اکان 
ETT‏ الاسمية لأ صيغة المصدر كثيرا ما تدل على اسم المفعول. إن 
نجده مشتقا من مادة (٠‏ ص ص.) من مفردات ت كالفعلين " نص " و" نصْص ` 
والملصدرين منهما "نص " و"تنصيص ' إنما هي مفردات من قبيل الأفعال أو 
اللصادر» وهى مفردات تدل على الحدث أو العمل الذي يقوم به المتكلّم ولا تدل على 
الناتع الحاصل من ذلك العمل. 


متصلة بالنتاء الكلامى كالبلاغة والنقد e‏ النص " للتعبير عن 
الفهوم الذي يطلق عليه الآن» وإنما تجد تسميات تعتمد على مختلف الأنواع النصية 
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بحسب جنس الكلام كالنثر والشعر أو نوعه كالقرآن والحديث والقصيدة والبيت 
والخطبة أو شكله كالعاقة والكتاب والرسالة إلخ... 

وجميع هذه التسميات لم تخرج عن العموم كالكلام والقول أو الخصوص 
كالقصيدة والخطبة. وفي هذا ما يرجح أن النحاة والبلاغيين لم يعتبروا الجانب 
الخاص في النص من حيث كونه خطبة أو قصيدة أو غيرهما داخلا في الجهاز 
النظري التحوي» بل كانوا يعتبرونه من قبيل التوظيف الثقافي العرفي للكلام. 

ولعل الميدان الذي ظهر فيه مصطلح النص بالعنى الذي له اليوم ليس ميدان 
اللغة وعلومهاء إنّما هو ميدان الأدب» وذلك من باب الحاجة إلى إيجاد المقابل المنلسب 
لصطلح 18×6 في اللغات التي كان لأصحابها اهتمام بالحضارة العربية ولغتهاء 
يدل على ذلك غياب هذه اللفظة من المعاجم اللغوية العربية قديمها وحديثها *. 

ومهما يكن من أمر فإن ما قلناه بشأن التص ليس من باب التأريخ لهذه 
اللفظةء فهذه المسالة من ميدان العلوم المعجميةء وهو ميدان له رجال نقدر أنه قد 
أتيبحت لهم من الأسباب ما يؤهلهم إلى القيام بها على أكمل وجه.. 

3 الخطاب : 

هو في أصل اللغة : توجيه الكلام نحو الغير للإفهامء ثم نقل إلى الكلام الموجه 
نحو الغير للإفهام " (التهانوي : كشاف |ء 403)» وفى هذا الحدٌ بيان لانتقال الكلمة 
أخطاب " من .الدلالة على معنى الحدث المتحقّق بصيفة المصدر إلى الدلالة على 
المعنى الذي يدل عليه اسم الذات» على أن استعمال التّحاة لهذه اللفظة بالمعنى 
الحدثي أغلب وأفشى. 

2- أورد 0027 فيما استدركه على المعاجم العربية ( ...6"07اPا5‏ .68211 ) كلمة ' نصوص " 
واعتبر النص' مقابلا ل 18×18 وعرفه بكونه كلام ا لمؤلف بعبارته الخاصة " لكن جميع الإحالات التي أخذ 
منها هذه الكلمة ليس مما كتبه العرب بل ممما كتبه الغربيون والمستشرقون مثل 580¥ 08 .ولم نجد في 
المنجد ما يوافق المعنى الحديث للنّص » وذكره أصحاب المعجم الوسيط : " التَّص : صيغة الكلام الأصليّة 
التي وردت عن المؤْلّف ( مو ) » والتص مالا يحتمل إلا معنى واحدا » ومنه قولهم : لا اجتهاد مع اللَّص 
(مو) ج نصوص . وعن الأصوليين : الكتاب والسنّة " ( المعجم الوسيط اء 926 ) ونحن نلاحظ أن 
واضعي هذا المعجم أشاروا صراحة إلى أن مايناسب المعنى الحديث للنص استعمال مولّد » وعرأفوا المولّد 
في ثبت قائمة الرموز ( المعجم الوسيط |ء6 1 ) بقولهم : ' اللفظ الذي استعمله الاس قديما بعد عصر 
الرواية . 


194 


3 الكلام : اسم حدث أم اسم جنس أم اسم نوع ': 

تتنازع الكلام ثلاثة معان هي الدلالة على الحدث والدلالة على الجنس والدلالة 
على النوع» ومن خصائص الجنس كون الجزء منه هو هو أي كون الجزء منه من 
قبيل الكل والتوع منه من قبيل الجنس» فالجزء من الثّلج هو الثلج والنوع من 
الطير كالحمام طير» ومن خصائصه أيضا أن بعضه يزاد إلى بعض دون أن تخرج 
منه فإذا زدت إلى الثّلج ثلجا كان الحاصل ثلجا لا ثلجين وهو لذلك لا يقبل التسوير 
بالتجميم (لا تثنية ولا جمعا) وإن كان يقبل التكميم كثرة وقلَّة إذ يصع منك أن 
تقول ' ثلج كثير وثلج قليل ". 

أما الذات فمن خصائصها كون الجزء منها مختلفا عنها والجزء منها ليس من 
قبيل الكلء فأجزاء البيت كالباب أو الغرفة مثلا مختلفة عن البيت» ومن خصائها 
أيضا أنك إذا زدت إلى ذات أخرى خرجت من الأولى وكان الحاصل ذاتينء وهي لذلك 
تقبل التسوير بالتّجميم. 

والحدث أقرب إلى الجنس منه إلى الذات من حيث عدم اختلاف أجزائه 
وتجانسها لكون الجزء منه هو هو ومن حيث أن بعضه يزاد إلى بعض دون أن 
يحدث عن ذلك فيه إثنينية ومن هذه الجهة كان جمعه ممتنعا. 

وبسطنا هذه الخصائص للجنس والحدث والذات وغايتنا النظر في تقاطعها 
مع المعاني التي ذكرناها للفظة الكلام : 

الكلام جنسا هو نص الخطاب 

الكلام حدثا هو العمل الذي يأتيه المتكلم 

الكلام ذاتا : هو الجزء من الجنس أي الجزء من نص الخطاب. 

لكن ما يشكل هو أن الكلام ذاتتا يغفلب على أمره فلا يعرف لهذه الكلمة جمع 
ولذلك فإن زيادة الكلام إلى الكلام ستكون كلاما. 

وسنتبين في حديث لاحق أن الكلام باعتباره اسم جنس أو حدثا لا يقبل الجمعء 

3 - إن التّقابل بين الجنس والدات قد يتقاطع مع بعض المقولات الأخرى فيتم نقل الاسم من إحداها 


إلى الأخرى : فالجمع عمليّة تنقلك من الجنس إلى الذات ( كمافي لبن / ألبان وماء مياه ) » واللام الجنسيّة 
تنك من نقل الات إلى الثوع والجنس ( كما في شاعر / الشاعر و أرنب /الأرنب). 
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وأن تعذر انطباق مقولة الجمع على الكلام خذلت النحاة فجعلتهم يعدلون عن ركوب 
هذا اللصطلح للتعبير عن التعدد الذي يفوق الاثنين إلى مصطلح آخر هو الجملة 
التَامَّة حيث لا إشكال في جمعها. على أن هذا الكلام تفسير كلا تفسير إذ أن المقصود 
من تعر جمع الكلام ليس مجرد صياغة الجمع على وزن من أوزان الجموعء فلا يعقل 
أن تستعصي عليهم - وهم النحاة - العملية من حيث هي صياغة ولهم أوزان تجمع 
عليها ما كان على وزن 'فعال' من قبيل أفعلة' وأفعالات' وكان بإمكانهم أن يصوغوا 
عليها "أكلمة و "كلامَات » تما التفسير الحقيقي يكمن في طبيعة العملية التي يقوم 
عليها ضم الكلام إلى الكلام» فهي عمليّة وإن قامت على التجميع والضم والإشراك 
فإنها لا تغيّر من طبيعة النتيجة : فهي لا تقتل الوحدة التي كانت فيها قبل الجمع 
ولا تحدث اثنينية لم تكن. ۰ ۰ 


فإذا بك تلاحظ أن تعذر الجمع في لفظة "الكلام" وامتنامها عن الدخول في 
ات ليس في الحقيقة السبب الذي صرفهم عن هذا الصطلح إلى غيره إنماهو 
نتيجة لطبيعة العملية التي يقوم عليها تكون الكلامء أو بعبارة أخرى مظهر من 
مظاهر التّناسب بين تطبيق القواعد اللغوية وخصائص المادة الخارجية التي تطبق 
عليها - وإن كانت فى الحالة التى نحن فيها مادة لغويّة -» وإذا بالأمر يلتقى بالعلاقة 
القائمة بين اللغة الان وهی علاقة قائمة على التناسب» وإذا الشأن ا الكلام لا 
يختلف عن الشأن في سائر الرخوات تخر علا دراه اللغة إلا ما ناسب 
الواقع وطبيعة الأشياء كما يتصورها المستعملون. فهم مثلا لا يحتاجون إلى جمع 
"الله" لأنه في اعتقادهم واحد أحد» ولكن إن حدث ما يقتضي ذلك فعلوا فقالو "الآلهة 
والأرباب والرّبوب" » وتجد في لغة أهل البلدة الساحلية مثالا عن عدم حاجتهم إلى 
جمع البحر لن "البحر" بالنّسبة إليهم واحد ل يفعلون ذلك إلا إذا دعاهم داع إلى 
الخروج عن عالم الحقيقة كما في حديثهم عن البحور السبعة. 

ومتى عدنا إلى ميدان الكلام لاحظنا أنه مهما تعدد لا يخرج عن الكلام» ولو عمد 
الحاة إلى جممع الكلام لركبوا أمرا عظيما ولأتوا ما يخالف ناموس القامدة اللغوية 
التي يقوم عليها تكون الكلام تلك القاعدة التي تقوم على العطف وتجعل فيه التعدد 
كلا تعدد. وما أنسب ما قالوه عندما قالوا : الكلام لا يجمع ! 
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فإذا أردت توسيعا لهذا المبدا أمكنك أن تستحضر ما قالوه بشأن ما شارك 
الكلام في هذه الصَّفة فامتنع جمعه كالمصدر لا يجمع حتى يتمحض للاسمية 
وكالفعل لا يجمع في حد ذاته إتما يسند إلى الجمع... وإذا بمقولة الجمع بالنسبة 
إليهم لم تكن أمرا منعزلا يطبق تطبيقا آليًا إنما هو ظاهرة تطبق مستذيرة 
بخصائص "المادة التي تطبق عليها" وهي خصائص دلالية عقلية منطفية عرفية 
طبيعية يجمع بينها تصور الستعملين للعالم. 

اة النصل 

إن مصطلح التص بالمفهوم الذي له في الدراسات الحديثة أمر غريب عن النَّحو 
العربي وعن نحاته»ء فقد أطلقوا لفظة النص على نوع خاص من الكلام اعتبروا فيه 
ها خاصا قي خضرل الى ء فاللظ الك في ترف هي اض اا الا 
اللتشابه فليس نصا ء ونحن نرجح أن انعدام هذا المعنى من كلمة التص راجع إلى 
كون مجاله المفهومي مشغولا بمصطلحات أخرى هي القول والخطاب والكلامء وقد 
وجد فيها النحاة ما يغني لأنهم لم يصدروا في تناول المادة اللغوية عن تصورات 
غيرهم من المشتغلين بالمادة اللغوية كالأدباء والنقاد أو المفسرين إتّما صدروا من 
تصور خاص للمادة اللغويةء تصور يبقيها في أعم وجوهها باعتبارها كلاما وخطابا 
وأقوالا ولا يقيدها بنوع معيّن من الأشكال التي يمكن أن تكون عليها بحكم المقاييس 
المؤسسية والعرفية. لكننا إذا قارنًا بين ما حدثنا به في القسم الأول من عملنا من 
غياب النَّص مصطلحا ومفهوما من أمّهات النظريات اللسانية الحديثة بحديثنا في 
هذا الفصل عن غيابه في التحو العربي لاحظنا فرقا بعيدا : فهو فى الأولى غياب 
بن حبك الط وال رفوتي الي مد ها هة ال ال ا 
استعملوا من المصطلحات» وذلك لرسوخ مفاهيم أخرى في صورة مصطلحات 
قائمة بنوا عليها نظريتهم كمفهوم الكلام والخطاب والقول. 

وسبب هذا الاختلاف أن مفهوم التص دخل النظريات اللسانية الحديثة من 
باب التقد والأدب ومن باب توسّل رجال الأدب والنقد بالنطريات اللسانيّة 
ومناهجهاء في حين أن امفاهيم التي تقابله في التَظرية الذَحويّة العربيّة كانت 
وليدة الحو وبقيت مقيدة بمقتضياته وخصوصياته . 
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